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الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية جلس الأمن الدولى. 
صصص ڪڪ چ :د 


اللأمن العام قي تقريره المقدم 6 بلس الأمن عام 1993 إل أن مدید السلم و الأمسن الدوليين 


٤ 2 4 :‏ ظ کے ِ 1 ۰ 0 
مازال قائما تي العمومال» و أن عملية الأمم المتحدة الثائية لن تكون قادرة على تنفيذ مهامها ما 


أ 


بخول ها تنفيذ تذابیر قمع - عسكرية عو حب ال نعصل السابع من الميثاق “على اضوء ذلك فام جلس 


ا 


ن بإصدار قراره رقم 818 الذي ينص على تفويض عماية الأمم المححدة الثانية إستخدام القوة 


وأمام لشعوبات الي واجحهتها ية الأمم المتحدة للحماية في يوغوسلافيا ووقفت دون 
في مهامها وأدو ار ها قر بجلس الگہ ن عقتضی القرار 776 جواز 84 وئها إإ إ لى اإستتخخحداح ۾ القوة 
اله كرية ما ی ا کا اء ف القرا ر 836 التفويض الصريح ضا بإستخحدام 


القوة العسكرية لغاية الدفاع عن النفس» وهو a‏ کده القرار A RET]‏ 


1 5 أنظر محمد خليل الموسى» المرجع السابق» ص 227. 
تفس المرجع» ص 228 ردا باِها 


جدود السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي مقدمة 
lli _‏ 


" 


فلم 


بعد فشل عصبة الأمم في تحقيق المهام الم و كل إليها حاصة في جنب وقوع حرب عالية ثانية تم 


التقحر قي إئشاء منظمة عالية قادرة على تحقيق السلم والأمن الدوليين وتحنيب العام من ويلات 
: 2 .94 
الحرب الى في خلال حيل واحد جلبت على الإإنسانية مرتین احزانا يعجز عنها الوصف ”“»› وهر 


ما تم فعا يإنشاء هيعة الأمم المتحدةء إذ تم التوقيع على ميثاقها في 26 جوان 1945 وأصبح نافذا 
في 24 أكتوبر من نفس السنة. ۰ 

فکان من الطبيعي أن تنعكس ظروف الحرب العالمية_الثانية على أهداف وسيادئ الاسم 

0 2 4 ٤ 
المتحدة» فجعلت من أهم أهدافها حفظ السلم والأمن الكويين 0 وذلك حق لا سر المأاساة‎ 
مرة احری»› وتبلورت مبادئها حول سبل حقیق هذا المهدف» وقد آثیرت مسألة إحداث حهاز‎ 
تنفيذي حدود العضوية يتولى المسؤولية الأولى في حفظ السلم والأمن الدوليين حصوصا في مور‎ 
دومبارتون ا وکس عام 1944 نظرا للحاجة الملحة في إيجاد جحهاز فعال تتم ركز فيه سلطات الأمن‎ 
الجماعي الدولي» تحقيقا لسرعة التحرك ف مواجحهة الأزمات الدولية.‎ 
وقد إستقر الرأي غلی إنئشاء خلس الأمن کجھاز تنغيذي خحدود العضوية يعمل بصفة دأائمة‎ 

وعستمرة ويستطیع التحرك السريع والفعال ف مواجحهة آي مواقف مدد السلم والأمن التدولت 
فعهد له الميثاق المهمة الرئيسية قي حفظ السلم والأمن الدوليء وهو ما أشارت إليه المادة 24 من 
الميثاق الى أقرت أنه " رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به"الأمم المتحدة" سريعا فعالاء يعهد 
أعضاء تلك افيئة إلى مجلس الأمن بالتبعاات الرئيسية في أمر حفظ اللسلم والأمن الدولي 
ویوافقون على ان اجلس يعمل نائبا عنهم في قیامه بواجباته !تي تفرضها عل هدد التبعاات ". 

كما إعترف له الميثاق بح إصذار القرارات الملزمة وسلطة التدحل في حل التراعات الدولية 
بغض النظر عن موافقة أو إعتراض الدول المتنازعة ( المادة 25 ). وذلك ممدف كين مجلس الأمن 
من تحقيق أهدافه وإدراك غايانه الأساسية» فقد أعطٍ له الميثاق دورا هاما في حل التراعات الي 
عحن أن تؤدي ای قمديد الى والأمن الدوليين»› أو تلك الي دده أو تخل ره فعلا عا ق ذا ا 
وقوع العدوان. فتعرض الفصل السادس للنوع الأول من التراعات بينما تعرض الفصل السابع 
للنو ع الثاني . 


أنظر الفقرة الأولى من ديباجة مياق الأمم التحدة 
أنظر امادة الأرلى الفقرة الأرلى من اليداف. 


حدود السلطة التقديرية تجلس الأمن الدولي مقدمة 
. ية اللموضوع 
تكمن أهمية البحث في هذا الموضوع من خلال دراسة المادة 39 من الميثاق وال تعد المدحل 


الرئيسي للفصل السابي هذه الأحيرة تخول ججلس الأمن سلطة تقديرية واسعة قي تكييف التراعات 


الى ردد السلم والأمن الدوليين من رها وهذا راو وبيان رده الساطة والمعاير أليّ يتبتاها 
جخلس الأمن ناء تفه للراعات الدولية› لتحديد وجود قديد للسلم أو إحلال به أ وقوع 
العدوان. ۱ 


وترداد أهمية هذه الدراسة في ظل التظور الذي يشهده دور ججلس إلأمن تي حفةظ السنم 
والأمن الدوليين» وإتساع سلطاته التقديرية واليّ بقيت في توسع مستمر بعد نماية الحرب الباردة» 
سواء من خلال توسيع مفهوم تمديد السلم والأمن الدوليين أو عن طريق تطوير الآليات والوسائل 
الي يعتمدها الجلس في القيام .عهامه» تما أثار إشكالية القيود والضوابط الي تخضع لها السلطة 
الققديرية محلس الأمن» لاسيما أنه من الناحية القانونية لا يتصور أن السلطات الواسعة مجلس الأمن 
تخضم لضوابط وحدود تقيدهاء ومن حلال هذه الدراسة سنسعى إلى بحث و إستقراء القيود 
الواردة على السلطة التقديرية خلس الأمن ومدى شرعية قراراته في بعض التزأعات الي قسدحل 
لعاحتها » لنصل إلى الطرق الكفيلة بإصلاحه. 
- تحديد الموضوع 

حدر الإشارة منذ البداية إلى أنه ينبغي التمييز بين سلطات مجلس الأمن المقررة له عموحب 
الفصل السادس لتسوية التراعات بالطرق السلمية (التدابير الوقائية)» وتلك المقررة له بعوجب 
الفصل السابع فيما يتخحذ من الأعمال في حالات قمديد السلم أو اللإحلال به أو وقوع العمدوان 
(الحدابير العلاحية )» هده الأحيرة هي مور دراستنا من حلال تحليل قانوض دقيق لنص المادة 39 
وما يرتبط ها من نصوص الفصل السابع» وقي هذا الإطار فإن المادة 39 من الميثاق تمثل الأساس 


تعتي اللطة التقدبرية العمل حرية دون أن تكون مفيدة عسبقا بفاعدة في القانول» فممارسة السلطة التعديرية من طرف جهاز ما تقحضي 

أن يكون هذا اهاز مؤهلا لإتفاذ فرارات وإجراءات تعير عن هذه السلطة دون أن يكوت هلزما بتسبيب الأعمال التي يقوم 4اء وتكون هذه 

الأخيرة غير قابلة لأي رفابة 

- Jean Salmon, «Dictionnaire de droit international public », Bruxelles, Bruylant, 2001, 
p 358. 

تعد جرب اخليج الثاتية هي الخالة الأولى التي طرحت قبها مسالة حدود سلطات مجلس الأمن» ثم أغيد العساؤل مرة آخرى علسى إلر 

الأزمة اللة الغرية 

- Michael Bothe, «les limites des pouvoirs du conseil de sécurité», in René Jean Dupuy, « 


le développement du rûle du conseil de sécurité », colloque de I['académie de droit 
international de laHaye (21-23/07/1992), London, martinus nijhof publishers, 1993, p 67. 
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حدود السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي مقدمة 


القاتوني الڌي يستند إليه ججلس الأمن للحوء إلى التدابير المقررة قي الفصل السابع» حیٿ يتمتع من 
حلاها ابجلس بسل_طة تقديرية واسعحة في تحييف و تقدیر ما إذا کان ما حدث يشكل تمديدا 
للسلم أو إخلالا به أو و وقوخ العدوانء إلى حائب حريته في إحتيار التدابير الواجب إتخاذها طبقا 
لظروف الوضع القائم 
غير أن تخؤيل ۳ الأمن سلطات تقديرية معتبرة في تكييف الحالات الممددة للسسلي 

بالإضافة إلى السلطة الوأسعة في فرض الحراءات وإتخاذ اإإجراءات الي يراشا ضرورية-أإعادة السلم 
إلى نصابه» من شأنه أن يضع جحلس الأمن أمام إزدواجية ق المعايير أثناء تعامله مع القضايا 
الدوليةء وهو ما أكدته الملمارسة الدولية في ظل هيمنة بعض الدول الدائمة العضوية على الس 
وتوحيهه تبعا لسياستها ووفق ما تقتضيه مصالحها السياسية والإستراتيحية» لاسيما أنه كرا ا 
تتغلب الإغتبارات السياسية على الإعتبارات القانونية قي تحديد طبيعة العمل بوصفه يهدد السلم 
ويخضع من م لسلطات انحلس , 

لقد إتفق غالب إلفقه الدولى على أن بالحرب الباردة كان ها تأثير كبير فيما يتعلق بأداء مجلس 
الأمن قي حفظ السلم والأمن الدوليين» هذه الأخحيرة جعلته .شلولا وعاحزا عن أداء مهامه بسبب 
صعوبة» بل إستحالة إتفاق ق الدول الخمس الدائمة العضوية بلحس فيما يتعلق بالقرارات الي 
يتخذها امبجلس ف المسائل الموضوعيةء مما أدى إلى عجره في تسوية العديد من التراعات الدولية 
کل راتا الزاع العربي الإسرائيلي الذي ما يزال فائما منذ عام 1948 . 

غير أن إنتهاء الحرب البار دة وإميار الإتحاد السوفيي ساهم قي إخحراج جحلس الأمن من دائرة 
الجمود الي كان واقعا فيهاء وأبرز تطورا كبيرا في نشاطه حيث ذهب الحلس في توجحهه إلى 
الظهور كجهار تنفيذي قوي للأمم المتحدةء وقد تحلى ذلك خحاصة في القرارات الي أصدرها 
بصدة أرمة الخلیج عامي 1990 8 رالی کات ردا على الغزو العراقي للكويت في 
02 اوت 1990 ۲ + حيث أثار البعض من هذه القرارات العديد من التساؤلات حول دی 
إلترام بحلس الأمن جحدود سلطاته المعرر ةف الميغاق. 


أصدر مجلس الأءن في تلك النة إثني عشر قرارا كان أخرها القرار 678 الصادر في 1990/11/29. 
- هدبوس فلاح ح الرشيدي» "دی شرعبة قرارات مجلس الأمن الدولي عد 1990 الصادرة بشأن تفويض الدول الأعضاء في عارسة حقق 
الدفاع الشرعي نيابة عن دولة الكويت"؛ مجلة الحقوق» جامعة الگويت» الجرء 18 ١‏ العدد 03 , سبتببر 1994 » م01 . 
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حدود الہلطة التقديرية جلس الأمن الدولى مقدمة 
د 


ثم ما ليث الجلس أن قفز حطوات قي ذات السبيل عندما تدحل ق الأزمة الليبية الغربية 
مستتدا على سلطاته المقررة في الفصل السابي حي وعلى حد تعبير بعض الفقه فإن " املس 
خلط الأرراق السياسية بالأرراق القانونية» وتصدى بمعالجة سياسية لمسائل قائونية بحتة "» وهو 
الأمر الذي حرج به جلس الأمن عن السوابق الي أرساها بصدد حالات أحرى كثيرة سما دی 


يالغعه الدولي إلى التساؤل ثانية حول طبيعة وحدود سلطات ججلس الأمن ق التصدي للراعات 


والمواقف أل يعترهاً مديد للسالم والأمن الدوليين» وفق السنلطة التقديرية له ضمن الإظار الام 
الأحكام الميثاق ذات الصلة. 
كد كاية 
في ضوء اللإنتقادات الموحهة مجلس الأمن و تزايد النظرة إليه على أنه يتدخل في التراعات 
الدولية بصورة إنفرادية وتحكمية» متجاوزا بذلك حدود سلطاته المقررة في الميثاق لاسيما في بعض 
التراعات الى كانت تعد إل زمن ما من صميم الإحتصاص الداحلي للدولء فقذ حاءت أحمية 
طرح الإشكالية الأساسية التالية: ی 
- إذا كان ميثاق الأمم المححدة قد خلا من تعريف محدد ودقيق لتلك العوامل المههددة 
للسلم والأمن الدوليينء فما هي المعايير التي يعتمدها مجلس الأمن في تكييفه للازاعات 
والمواقف التي دد السلم والأمن الدوليين» وما هي حدرد سلطاته على ضوء ميفاق الأمم 
المححدة والقواعد القانونية ذات الصلة ؟ 
ويتفر ع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية تتمثل في: 
= إذا کان مجلس الأمن يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في التصدي للراعات الدولية» فهل تل 
التطبيقَات الي جاء بها بعد فاية الحرب الياردة تحسيدا ضهذه السلطة ؟ 
= وهل جاءت متوافقة مع دستور الججتمع الدولي(الميثاق) بإعتبار بحس الأمن مقيدا بإحترام 
أحكامه ؟ 
- وإذا كان الرد بالسلب» فهل تعد جرد تفسير موسع لبعض أحكامه مواحهة لطبيعة التراعات 


لدولية الي يشهدها احتمع الدولي المعاصرء أم أما مخائفة وإنتهاك لأحكام الشرعية الدولية ؟ 


سے 


1 
لاح الدين عامر» "الأمم المححدة لي عام مدير" مجلة الأمن والقانونء كلية الشرطة؛ دبي؛ السنة السادسة, العدد 01 بناير 1998» ص 
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حدود السلطة التقديرية جلس الأمن الدولي مقدمة 
- المنهج المتبع في طريقة البحث 


يظهر مما سبق أن إخاز هده الدراسة يتوقف على إعتماد عده مناهج علمية» بداية من المنهج 
الوصفي التحليلي عند حاو لة تأصیل السلطة الْتقدبرية مجلس الأمن وتحديد نطاقها وجحاشاء والمنهج 
الإإستقرائي القائم على تحليل نصوص المواد الى تتضمن بعض القيود المفروضة على ملس الأن 
عند تمارسته لسلطاته التقديرية عو حب أحكام الفصل السابع من الميثاق» إضافة إلى المنهج المقارن 
كلما مت المغازنة بون سلطات جحلس العصبة وججلس الأمن» وبين أحكام اليخاق والممارستات 
أ 


لس الامن: کل ذلك في ضوء جذد إلدرأسة الي ححع بين النظرية وانتظبيق سا نا 
للإجابة على الإشكالية الأساسية وبقية التساؤلات الفرعية. 
- خطة البحسث 

بناء على ما تقدم فإن دراسة موضوع البحث ستتم من خلال فصلين: 

خصص الفصل الأول لدراسة نطاق السلطة التقديرية مجلس الأمن» حيث نتعمرض ممن 

حلاله إل سلطة امحلس ني تكييف المواقف والتراعات الدولية» وسلطته في إتخاذ التدابير الاس بة 
لفط الشلم والأمن الدوليين وهذا قي مبحت أول» لنصل في المبحث الثاني إلى دراسة أثار اللطة 
التقديرية مجلس الأمن من توسيع لفهوم نايد السلم والأمن الدوليين وترايد أشكال اللحوء إلى 
الفصل السابع» مع التطرق إلى التطور الكبير الذي يعرفه دور ججلس الأمن في حفظ السلم والأمن 
الدوليين. 

اما الفصل الثاني نتناول فيه ضوابط السلطة التقديرية مجلس الأمن» وإبراز مدى إلتزام مجلس 
الأمن بقواعد الشرعية الدولية؛ كما نحاول إستقراء القيود الواردة على السلطة التقديرية مجلس 
الأقن: إل جاتب دراسة دى نة الرقابة القضائية على سلطات جملس الأمن وهذا في مبحث 
أول» لنتتهي بي المبحث الثاني إلى إبراز مظاهر ججاوز مجلس الأمن لحدود إختصاصاته مع تقدع 
الحلول الكفيلة لإصاا حه وضمان مطابقة قراراته لقواعد الشرعية الدولية. 

وتحدر الإشارة منذ البداية إلى الأغمية التي شكلها الموضوع محل الدراسة على صعيد الفقه 
والقضاء الدوليين؛ ما أثاره من إشكاليات قانونية مثيرة للجدل وحرية بالناقشة والتحليل» وهو ما 
جعل الالام بکل حوانبه وحيثياته صعبا للغاية» نظرا لغياب الدراسات القانونيية الي نولت 
الموضوع» وإن وجدت بعض الدراسات إلا أا تناولت المسألة من الناحية السياسية والإستراتيجية 
بعيدة عن تحليل وتقييم سلطات مجلس الأمن من الناحية القانونية إنطلاقا من نصوص الميثاق. 


الفصل الأول 
نطاق السلطة التقديرية جلس الأمن الدولي 


بحظی ججلس الأمن ,بمكانة هامة بين أجهزة الأمہ المتحدة» نظرا لإإضطلاعه بالوظيفة الأساسية 


لي أنشئت من أجلها المنظمة عام 1945 وهي حفظ السلم والأمن الدوليينء وللقيام بأعباء هذه 
الوظيغة يتمع لس المج بسلطات وأسعة أفاض قي اما میثاق الأمالتحدةء فقد تيح للمحلس 
سلطة تقديرية واسعة للقيام .عهامه» حيث يتضح مضمون السلطة التقديرية لحلس الأمن من حلال- 
نصوص الميثاق» وبالتحديد الفصل السابع الذي يخول له نوعا من الحرية في تكييف وتقدير حطورة 
الواقف والتراعات الدولية» ومدى إعتبارها تمديدا للسلم أو إحلالا به أو تشكل عملا من أعمال 
العدوان وفق ما تقضي به المادة 39. 

كما تظهر السلطة التقديرية مجلس الأمن أيضاء من خلال تقديره لمدى ملاءمة الوضع 
للتدحل من عدمه» وتقدير مناسبة اللجوء إلى إستخدام التدابير العقابية المقررة في الفصل السابع إذا 
ما تيين له وقوع إحدى الحالات الثلاث الى عددنمما المادة 39› عن طريق إصدار التوصيات أر 
إتخاذ قرارات ملزمة بشأن أي التدابير يجب إعمالما وفق المادتين 41 و.42 سعيا مته للحفاظ على 
a‏ والأمن الدوليين أ إعادته إلى تصابه. 

غير أن الاد حط على المارسة الدولية مجلس الأمنء حنوح هذا الأ حير إلى مارسة سلطاته 
التقديرية بصورة واسعة حداء حاصة فيما يتعلق بتحديد مفهوم تمديد السلم والأمن الدوليين نظرا 
مرونة هذا المصسطاح وغموضه» وإتساعه ليشمل حالات عديدة من التراعات الدولية أو الداحليةء 
فحاللات مديد السلم بم تعد تقتصر على التراعات الحدودية بين الدولء وإنما إتسع مداها للشمل 
الحالات الي يتم فيها قمع الأقليات» الأعمال الى توصف أا إرهابيةء والمآسي الناجحة عن الحروب 
الأهلية والتوترات الداحلية وكذا إرتكاب الحرائم الدولية. 


ولبيان مضمون السلطة التتقديرية بىا الان غاول التغرضن قي هذا الفصل إلى حراسة بجا 


Te 


هذه السلطة ببيان سلطة محلس الأمن في تكيف المواقف والتراعات الدولية وتحديد صورها المختلفة 
وهذا في مبحٹث أو ل» لننتهي ف المبحث الثاني إلى منأاقشة آثار الاطة التقديرية خلس الأن ق 
توسیع مفهوم مدید السلم والأمن الدوليين وتزاید اُشکال اللحوء إل القصل السابع من الميثاق. 


الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية ججلس الأمن الدولي. 
س 
المبحث الأول 
سلطة مجلس الأمن في تكييف المواقف والتراعات الدولية 

ما أن ميثاق الأمم المتحدة قد عهد إلى لس الأمن التبعات الرئيسسية قي حفظ السلم 

والأمن الدوليين» فإنه أصبج السؤول الرئيسي عن إتخاذ أية تدابير لقمع التصرفات الي من شأفا 
أن تمدد السلم أو تخل به أو تشكلى عملا من أعمال العدوان. 

وقد أتيح للمجلس من السلطات ما بمكنه من القيام بواجباته الي يفرضها عليه الميثاق» ونتيجة 
لذلك فقد أقصتبح محلس الأمن مؤقل كيف المواقف والتراعات الدولية وتقري ا إو ا 
تدخحل في إحدى الحالات الواردة ق المادة 39» وتحديد التدابير الواحب إتخاذها لوضع حد لذلك. ` 

يتمتع جحلس الأمن بسلطة تقديرية واسعة في تحديد وقوع إحدى الحالات المخصوص عليها في 
المادة 39› حيت له أن يقرر ما يراه من الأسباب الي تبرر تدخله» ولمذا حرت الممارسة العملية 
خلس الأمن على النظر ثي كل حالة على حدةء فانحلس م يضع ضوابط أو قواعد معينة بشأن 
تكبف ما يعرض عليه من وقائع» فإذا ما تبين مجلس الأمن أن موقفا أو نزاعا دوليا بعس السلم 
والأمن الدوليين أو یشکل عملا من اعمال العدوان» كان له أن يصدر ما يراه ممن الققرارات 
روالتدابير (م 41 و 42). 

لدراسة ها سبق ذكره قسنا هذا اليجت إلى مطلبينء نتناول في المطلب الأول الإطار القانوني 
إسلطة جملس الأمن في تكييف المواقف والتراعات الدوليةء لنتعرض إل الإطار العملي والتطبيققي 
للسلطة التقديرية مجلس الأمن وهذا قي المطلب الثان. 

المطلب الأرل 
الإطار القانوي لسلطة مجلس الأمن في تكييف المواقف والتراعات الدولية 

تما للاشك فيه ان إحتصاص جحلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين مد سنده 
القانوني في عدة أحكام تضمنها ميثاق الأمم المتحدة» بداية من الفقرة 1 من الديباحة» والمادة 1 في 
فقر تما الأولى الي حعلت حفظ السلم والأمن الدولي الهدف اا ئيسي من إنشاء منظمة الأم 
امتحدة» والذي يقوم على مبدأين أساسيين وهما حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولية» وتسوية 
التراعات الدولية بالطرق السلمية ( م 2 فقرة 3 و 4. 

کما أن المادة 24 من الميثاق عهدت المسؤولية الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين 
إلى بحلس الأمن بنصها " رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المححدة سريعا وفعاي 


القصل الأول: نطاق السلطة التقديرية نجلس الأمن الدولي. 


يعهد أعضاء تلك أفيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليء 
ويوافقرون على أن هذا انجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجياته التي تفرضها عليه هذه 
اليعات إلى جانب ذلك فقد تعهد أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مبحلس الأممن 
وتنفيذها وفق هذا الميثاق ر المادة 25). 2 


و حدر الإشارة إلى أن حكمة العادل الدولية أقرت أن مجلس الأمن هو صاحب المسؤولية 


آلأؤنى قي حفظ السلم والأمن درن ف فتواها الصادرة قي 21 حوان 971] حول الآتنار 
القانونية المترتبة بالدسبة للدول على إستمرار وجود جنوب إفريقيا في ناميبيا رغم قرار مجلس 
الأمن 276 (1970 . 


الفسرع الأول 
أساس سلطة مجلس الأمن في اللكييف 
يتضمن ميثاق الأمم المتحدة عدة إشارات إلى السلم والأمن الدوليين» غير أنه لا يحتوي في 
أي مادة من 9 تعريفا حددا لمذين المفهومين» كما يتضمن أيضا إشارات عديدة إلى تمذيد 
السلم أو الإحلال به» وإلى أعمال العدوان» إلا أنه لا يتضمن أي نص من تصوصه تحديدا لمصادر 
هذا التهديد بالسلي أ الإحلال به» أو تعريفا للعدوان 2 
هذا الإبجحاه الذي أحذ به الميثاق يجد تفسيره في حعل جحلس الأمن اللحهاز الوحيد الذي بلك 
سلطة تقديرية واسعة في تحديد طبيعة المواقف والتراعات الدوليةء لتقرير ما إذا كانت هذه الأحيرة 
تنطوي على تمديد للسلم أو إحلال به» أو وقوع أعمال عدوانية ^. وهو ما أكدته المادة 39 من 
الميثاق الي نصت على أنه " يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع مديد للسلم أو إخلال به أو 
كان ما وقع عملا من أعمال العدوان» ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب إتضاذه من 
التدابير طبقا للمادتين 41 و 42 لفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه ". 


: جاء في حکم احكمة مايلي: ر...أما مجلس المن دما إعتمد القرارات المعبية فإنما كان تصرفه مارسة لها يعتبره مسؤوليته الأولى في حقظ 
السالم واللأمن؛ وانادة 24 تعطي له السلطة اللازمة في ذلك...). موجر الأحكام والفعاوى والأرامر الصادرة عن محكمة المدل الدولة 
(1991-1948 )؛ منشورات الأمم التحدف وليفة رقم 1/٤.إ#ء/عءا/ائ.‏ 1992 ص 105. 

توصلت الجمعية العامة للأمم امححدة إلى تعريف العدوان بموجب القرار 3314 الصادر في 1974/12/14. 
ا حسن نافعة: " دور الأمم المعحدة في تحقيق السام رالأمن الدولين في ظل التحولات المالية الراهنة "مث مت شور في كاب “الا 
الخحدة زضرورات الإصلاح بعد نصف قرن )> وجهة نظر عربية - ٠"‏ تحرير جميل مطر وعلي الدين هلال» مركز دراسات الوحدة العريةء 
تروت لبناات» 1996 ص 110-109. 
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الفصل الأرل: نطاق السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 


فهده ال ماده تمثل الأساس القانوني لوضع أحكام الفصا 


السابع موضع التَنفيذ حي حددت 
ب کک ٤‏ 


الحالات دون تعریفها ‏ وال من نحلاها عکن جخلس الأمن lJ‏ جوء إلى إستخدام التدابير الي 
لها ت الفصل السابي اذ يتمتء إX‏ لى ف اطار نة ق ع إحدى هذه االات بلطة 
وص “< es‏ حن پا ر تعریر ر ی ۰ 


⁄ ي 


vv 


تقديرية واسعة بإعتباره الحهة المسؤولة عن إقرار وجود مديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عمإ 
م أعمال العدوان 1 

رقد أعتير الفقه أن المادة 39 م 
بيعتها با تحمله من صلاحيات وسلطات خطبرة يتمتع ها مجلس الأمن في تصديه للقضايا الي 
تمس السلم والأمن الدوليين» حيث بملك وحده سلطة تحديد االات التي بمكن من خلافما 
إستعمال التدابير العقابية المنصوص عليها في الفصل السابع e‏ 

وتعد سلطة بلس الأمن في نكيف الرقاقع المعروضة عليه من أهم سلطاتة وفقا للق مل 
السابع» لأنه يترتب على هذا التكييف عدة نتائج في غاية من الأهية» سواء من حی تحدی د 
إحتصاص البخلس في التصدي للزاع» أو من حيث الآثار الي قد يرتبها قرار التكييف تجاه أطراف 
التراع أو أحدها فقطء إذ قد يترتب على قرا التكييف محرد إتخاذ تدابير موقصة أو اللحوء إلى 
فرض تدابير عسكرية أو عسكرية وفق ما نصت عليه المادتين 41 و 42 <3. 
أولا: سلطة التكييف لبيان مدى إختصاص النجلس في العصدي للراع 


بالرحوع إلى نص المادة 39 من الميثاق يتضح لنا أا حددت الغاية الأساسية من تكييف 


نے از الزاع» وذلك دف تحديد ما إذا كانت الوقائع القائمة تشكل تمديدا للسلم أو إحلاو 


به أو عملا عدوانياء وذلك حى يتمكن ججلس الأمن من تحدید مصدر التهدید ومقدار حطورته و 


: حسام جمد محمد هنداوي» حدرد سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالي اجدید» دون دار و بلد النشر» 1994 ص 67 
* فاتنة عبد العال جر العقوبات الدرلية الإقتصادية» الطبعة الأرلىء دار النهضة العربيةء القاهرة » 2000 س 67 

3 علي ناجي صا م الأعو ج» الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق الأمم المححدة؛ رسالة دكرراه» كلية الخفقوق» جامعة الققاهرة 
2004 ص 196 

- تجدر الإشارة إلى أن ما بؤكد السلطة التقديرية مجلس الأمن في التكبيف» العودة إلى المسالة اليونانية " فقد حدث أثناء نظرها أن رمف 
متدوب البونان الموقف أنه ديد لاسام الدولي مطالبا مجلس الأمن يإاصدار قرار يقضي بوجود مديد للسلم» رمع ذلك م بأخذ مجلس الأمسن 
بوجهة النظر اليونانية وأعتير الموفف بخضع لأحكام الفصل السادس من المبثاقي» غير أنه رجع على قراره فيما بعد رأعتبر أن الخالة اليونانية 
مخضع اأحكام الفصل السابع» وأعطى تكفا مغابرا نفس المسالة في ظل الظروف التي كيف فيها المسألة في اليالة الأرلى “. 

نفس المرجع السابق» ص 198 


الفصل الأؤك: تطاق السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 
eee Î‏ 


المسؤول نه وبعدها إعخاذ الإجراءات المناسبة لواحهته صونا للسلم والأمن الدولي و إعادته اى 


ابه 7 فاا تحتف فف 13 الأ قې ع احدي الحالات الثلدرة 
زصابه ¿ فالعرضص من دحییف الوفف او ارا هو دد من وقوع إحدی شدہ ت ارت 


لي ذ كرفا المادة 39› وبالتالي ثبوت إحتصاص جلس الأمن في تسويته عن طريق إتخاذ الوسائل 
الي يراها ضرورية» مناسبة وفعالة لمعالحة الوضع لتحقيق مهمته الأساسية في الحفاظ على السلم 


E 
د من لدولیین.‎ 


۴ 


وقي هذا انرص يذهب !لأLاذ Gerard Cohch JoRaha‏ إل ان “ جٹس الان 
لا يكيف ما وقع فقط› وإغا يكيف الوقائع التي حدثت على أسلوب القاضي الذي يكيف 
الوقائع ليحدد الإجراءات القانونية الواجب إتخاذهاء فعملية التكييف تمثل مرحلة تحضرية 
لمحديد نشاط مجلس الأمن * . 

إن الراع الذي وقع بين هولندا وإندونيسيا في حويلية 1947 يعد أوّل نزاع إستعمل فيه 

مجلس الأمن سلطته التقديرية في التكبيف وفق نص المادة 39 هذا التراع كان عبارة عن حرب 
دائرة بين الطرفين» حيث ذهبت هولندا إلى إعتباره حربا داحلية لا تدحل في نطاق سلطات جحلس 
الأمنء› قي حين ذهبت دول أخحرى ومن بينها أستراليا إلى إعتبار المعارك الدائرة بين الطرفين تشكل 
إحلالا بالسلم طبقا للمادة 39 . 

كما أن الأهية الأساسية لقرار التكييف المنادر عن لس الأمن والذي يقضي بوحود تمديتد 
للسلم أو إخحلال به» أو إرتکاب عمل من أعمال العدوانء في حالة ما إذا كان المجلس بصدد إتخاذ 
إحراء من إجراءات ا لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه "» ومن ثم فإن الدرلة 
ق هته الحالة لا عكن ها الإحتحاج بسلطافما الذاخحلي لدفع إخحتصاص جملس الأمن في التدحل 


علي ناجې ماج الأعو ج المرجع السابق» ص 198. 

2) *...il doit apprécier c^ qualifier les falts û la manière d'un juge. Cette constatation est Un 

préalable û l'action.", Gérard Cohen Jonathan, «Commentaire de I'article 39 », in Jean 

Pierre Cot et Allain Pellet (sous dir.), « La Charte des Nations Unies: commentaire 
article par article», Paris, Economica, 1991, p 651. 


علي ناجي صا الأعوج» المرجع السابق» ص 195. 
“ص المادة 7/2 على أنه " ليس في هذا الميثاف ما بسوغ ”لمم المعحدة" أن تندخل في الشؤون التي نكون من صميم الإخحصاص الداخلي 
لدولة ماء وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا معل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميعاق على أن هذا المبذ لا جنل بطييق تدابير القعع 
الراردة في القصل السابع " 


الفصل الأول: نطاق اللطة التقديرية جس الأمن الدولي. 
 _‏ ی 


AU E ARES‏ الحروب الأهلية و لتراعات الداحلية إذا ما ججاوزت 
آثارها النطاق الداحلي للدولة © 
ثانيا: مدى إلزامية مجلس الأمن بإاصدار قرار التكييف 
بالإإستناد إلى المناقشات الى دارت أثناءالأعمال التحضيرية للميخاق في مؤغر سان 
غرانسيسکو» وأراء وأقوال بعض مندوبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وما جرت عليه المتارسة 


المملية للبا انه کن لقو ل جخلس الأمن 


+ بإامکانه الإلتر زام بإصادار قرار يصف فيه الرقانع 
المعر و ضة عليه بان الأو صاف الثاانة اذ > کوره ق المادة 39 a5‏ جوز له عدم إصدار مثل HS‏ 
القرار إذا ما إقتنع بوحود أسباب واقعية تقتضي ذلك. 

فعند قيام إحدى الحالات الواردة ق الادة 39 یکون جلس الأمن الساطة التقديرية ق 
اللجوء إلى أحكام الفصل السادس وتسوية التراع تسوية سلمية» كما له السلطة التقديرية في فرض 
التدابير العقابية المغررة في الفصلل السابع دون إصدار قرار يتضمن وصف المسألة المعروضة عليه 
2 الأورصاف الثلدثف الوأردة ق الادة 39 )2 

لكن الممارسة العملية لمحلس الأمن أثبتت إحتلافا في الرأيء فأثناء نظر المسألة الفلسطينية (عام 
1948( فقد ذهب المندوب الفرنسي إلى أن جلس الأمن لا عكن له رفض إصدار قرار بوحود 
تمديد للسلم عند قيام ذلك الواقع وفقا للمادة 39. 

وأحذ بنفس الموقف المندوب الأمريكي الذي إته إلى أن على ججلس الأمن واجبا منصوصا عليه 
ي الفصل السابع من اليثاق لا 2 إغفاله إذا كانت الوقائع قي غاية من الوضوح» وأن الحلس لا 
N]‏ يستطیع بت الوأحب الملقى عليه + في المادة 39 ق حن أدلى المندوب البلجيكي برأي مغاده أن 
تحدید قيام إحدى هذه الحالات الثلاث وفقا للمادة 39 لإ يعن شيعا إلا إذا إرتبطت مع التدابير 
2 ورد ذکرها في الفصإ السابع» وأن محرد التوصل إلى تحديد ذلك يلزم ججلس الأممن 
أن يکون معدا وجاهزا لتطبيق التدابير القسرية ما في ذلك ال لقوة المسلحة في حالة الضرورة» ُيده في 
ذلك المندوب البريطاني الذي ذهب إلى أن الأعضاء لا بمكنهم الرحوع إلى المادة 39 إلا إذا كانوا 
مستعدين نمائيا لإستخدام القوة في حالة تستلزم ذلك حفاظا على السلم والأمن الدولي . 


سے 


. 147 صاخ ويصاة " مفهوم الملطان الداخحلي وأجهرة الأمم الححدة انجلة المصرية للقانون الدولي» العدد 33 1977 ص‎ ٣ 
.100 و آل عيوت» نظام الأمن الجماعي في السظيم الدرلي الحديث» الطبعة الأرلى» دار البشيء عمانء 1985 ص‎ 
.101 تفس المرجع؛ ص‎ 
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الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية نجلس الأمن الدولي. 
تف ص ڇڪ د 


فما بمكن ملاحظته في هذا الشأن أيضاء أن لس الأمن من خلال القرارات ال يعكف على 
إصدارها يلجأ إلى عدم الإشارة إلى النص القانوني الذي يبرر به أساس تدحله في اللجوء إلى الفصل 
السابع» كما أنه غالبا ما يتفادى ذكر نص المادة 39 في بنود قراراته وتحديد ما إذا كان الوضع 
موضع التدحل يدحل ضمن الحالات الى ذكرغا المادة السالفة الذكر. 

إن فحصا دقيقا للقرارات الصادرة عن جلس الأمن تطبيقا لسلطاته قي حفظ السلم والأمسن 

الشولي؛ يبين لنا إحتلافا في حتواها من قرار إلى أحرء ففي بعص القرارات يشير مجلس الأمسن 
صراحة إل نص الادة 39 مع ذكر العيارات الواردة فبهاء ومن ذلك القرار 232 الؤرخ ي 12 
ديسمبر1966 ” والمتعاق بالوضع في روديسيا المنوبية» حيث جاء فيه " أن الجلسس وهو 
يتصرف وفقا للمادتين 39 و41 يؤكد أن الوضع في روديسيا الجنوبية يشكل فديدا للسلم 
والأمن الدولي ". 

كما جاء في القرار 660 (1990) الصادر بشأن الغزو العراقي للكويت والذي إتخذه مجلس 
الأمن في حلسته رقم 2932 النعقدة قي 02 أوت 1990 مايلي:"... وإذ يقرر مجلس الأمسن 
أن هناك إنتهاكا قائما السلم رالأمن الدوليين فيما يتعلتق الغزو العراقي للكويست» وعملا 
بالمادتين 39 و41 من ميغاق الأمم المححدة فإنه..." . 

يعد هذين القرارين من القرارات النادرة حدا الي إستند فيها ججلس الأمن بصفة صريمة إلى 
نص المادة 39 من الميثاق» هذا وقي غالب الأحيان يعمد جحلس الأمن إلى ذكر العبارات الواردة ف 
المادة 39 أثناء تكييفه للمواقف والتراعات الدوليةء إلا أنه لا يشير صراحة إلى نص هذه الماد 
وهو ها تبناه قي العديد من القرارات من بينها القرار 418 الصادر في 4نوفمير 1977 بقوله "إن 
إمتلاك جنوب إفريقيا للأسلحة والمعدات الخاصة ها يشكل قديدا للسلم والأمن الدوليين* ©. 


S/IRES/232(1966) du 16 Décembre 1966.‏ '' 
SŞ/RES/660(1990) du 02 Aout 1990.‏ )^ 
3 أنظر,حام أحد محمد هنداري» حدرد سلطات مجلس الأمن» الرجع السابق ص 68-67. حرص مجلس الأمن في العدبد من القرارات 

المحخدة يموجب الفصل السابع والمعضمدة عادة تدابير قمعية على عدم الإشارة إلى النص الفانوي الذي إستند غليه ومن بيتها: 
SIRES/ 721 du 27 Novembre 1991; S/RES/ 751 du 24 Avril 1992; S/RES/ 746 du 14‏ - 
Mars 1992; S/RES/794 du 03 Décembre 1992; S/RES/ 803 du 22 Février 1993;‏ 
S/RES/1373 du 28 Séptembre 2001; SIRES/1540 du 23 Avril 2004; S/RES/1593 du 3i‏ 
Mars 2005; SIRES/1701/ du 11 Aout 2006...ete.‏ 

-للإطلاع على مضمون هذه القرارات جمكن دخول موقع الأمم الححدة على الشبكة العدكبوتية : WWW.‏ . 
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الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية جلس الأمن الدولي. 
ضضض صصص چ کک 


وهذا ما حعل الأستاذ Gérard Cohen Jonathan‏ یعترف انه " بمکن إعتبار أن 
الإستناد إلى المادة 39 يكون ضمنيا هام مصة في الحالة التي يتخذ فيها القرار بناء على 
الفصل السابع» درن الخحاجة إلى تكييف صريح 8؟۴٣(×€ ¢015)4٤4)10۸‏ خاصة في 
فرضية تذ كير مجلس الأمن بقرارات سابقة تضمنت تكييفا صريا للوضع ضمن إحدى الخالات 
الواردة في المادة 39 " ۳. 
يتضح من كل ما سبق أن جحلس الأمن له-سلطة تقديرية واسعة في التصدي للمواققف 
والتراعات الدوليةء فقي الحالة الي يقرر فيها بحلس الأمن أن التراع يهدد السلم والأمن الدوليين 
فإنه قد يصدر قرار التكييف مستقلا» يعقبه بعد ذلك بقرار يتضمن الإحراء اللازم لمواجحهته» وقد 
يدمج القرارين قي قرار واحد ' 2 
الفرع الاي 
يعد الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من الأولويات الي عملت الأمم المحدة على 
تحقيقها سذ إنشائهاء نتيجة للخراب والدمار الذي تسببت فيه الحربين العالميتين الأول والثانية 
وعملت على تحر اللحوء إلى إستخدام القوة وحيَ التهديد بإستخدامها» وجعلته من بين المبادئ 
ال تقوم عليها المنظمة الأعية وفق المادة الثانية في فقرها الرابعة» وتحوله إلى قاععدة آمرة كلاز 
5 لا جوز إنتها كهاء وني سبيل تحقيق ذلك عمد رواد الميثاق الأيمي إلى تمكين مجلس 
الأمن من صلاحيات وسلطات بالغة وب والمرونة قصد صون السلم والأمن الدولم. 
أولا: أسس سلطة العكييف المخولة نجلس ١‏ 
لاشك أنه لتحقيق السلم والأمر r‏ إرتأی رواد تمر سان فرانسیسکو» أنه لا سبیا 


ی بلو غ ذلك إلا الإعتراف جلس الأ 6 ن بسلطات تقديرية واسعة ومعتبرة تتلاءم مع طبيعة 


() Gérard Cohen Jonathan, « Commentaire de Particle 39 », in cot (j-p) et pellet (a). 
(sous dir.), op.cit, p 653. 


۰ 


2 ومن اخالات التي أصدر فيها علس الأمن فرار البكييف معضمنا للجراى القرار 232 الصادر في 1966/12/16 بشان مسألة روديسا 
اجنوبية» حبٹ أنه وبعدما كيف انجلس الوضع في روديسيا المنوبية بأنه بشكل قديدا للسلم والأمن الدرليين» قرر أنه على جيع الدول 
الأعضاء في الأمم امححدة الإمتناع عن التعامل مع ررديسيا الحنوبية ومنع إستيراد وتصدير مجموعة من المواد من وإلى رودييا . 

- أنظر علي ناجي صاخ الأعوج» المرجع السابق» ص 201 
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الأوضاع الدولية المتغيرة» وتتيح له الفرصة قي مواجهة التطورات الي قد تطراً على واقع العلاقات 


الذولية وصور التزاعات الي يکن ان تشب من حين إلى حين في آي منطقة في العام قصذد 
التصدي ها ومعال متها بصورة سريعة وفعالة. 

ففي_حاولة منهم سعى القائمين على وضع ميثاق الأمم المتحدة إستدراك النقص والعجحز 
الذي شاب عهد العصبةء فأرادوا من حلال نص المادة 39 إرساء نظام مر كزي للأمن الجماعي 
التيطرة للدول اخس آلدائمة العضوية بانس غير أن عذا النص لم يلق قبولا وإجاع 
من قبل الوفود الشا ركة في موتمر سان فرانسينسكو عام 1945ء حيث تباينت الآراء والإقتراحات 


e “f -‏ أ َ ھ آ 2 1 
ال من شان اللأحذ ما الحد كثيرا من سلطات جحلس الأمن ق إطار إستخدام الفصل السابع ”“ . 


۹ 1 
الو اا که 
ت < 


إذ ذهبت بعض الدول إلى ضرورة مشار كة الحمعية العامة مجلس الأمن في محال تطبيق الجزاءات 
العسكرية (نيوزيلندا وبوليفيا)» في حين إقترحت بعض الدول إقتراحات من شأنا التضييق من 
سلطة جحلس الأمن قي تقدير مدى توافر شروط إعمال أحكام الفصل السابع من الميثاق» كتحديد 
بعض الوقائع الي تمثل أعمالا عدوانية (الإقتراح المصري) . 
غير أن الدول الكبرى إعترضت هذه الإقتراحات مبررة موقفها على أن هذا يعمد إضعافا 
لسلطات الحلس» ء هو نفس الموقف الذي أخحذت به اللجئة الثالفة للمؤتر وإعتمدت نص 
دوميارتون أ وكس» تا ركة بلس الأمن سلطة التقدير بحرية ما إذا كان الوضع يشكل عدواناء أو 
إحلالا بالسلم أو تمديدا لهء وفي كل هذه الحالات له السلطة التقديرية في تقدير ما جب إتخاذه 
+ وقد ردت لحنة صياغة الميغاق على هذه المقترحات بقوطها " من الأوفق 
الإبقاء على تلك السلطة التقديرية الواسعةء وأن ذلك يتفق مع عبارات رنصوص اليشاق 
الواردة في الفصل السابع @ 
وفي هذا يذهب الأستاذ محمد سعيد الدقاق إلى أن الحكمة من تلك الصياغة المرنة هو" آن يصبح 
مجلس الأمن متمتعا بسلطة التقدير لكي يقرر في كل حالة على حدة ووفقا للظروف النخحيطة 
بكل موقف أو نزاع يعرض عليه أو يتصدى هو لبحث مدى قديده للسلم رالأمسن الدوليين» 


4 

ت - )4ے 

ص ردذابہ فمعة 
ل کر 2 


' Gérard Cohen Jonathan, « Commentaire de Particle 39 », in cot (j-p) et pellet (a). 
sous dir.), op.cit, p 646. 
ibid. p 646. 


@ محمد سعيد الدقاق» عدم الإعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعةء دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» 1991ء ص 112. 
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أو ما يتضمنه من إنتهاك ضما أو وجود وقائع تمل عدرانا. وبالتالي يستطيع أن يحخذ ما يتعاسب 
مع ذلك کله من تدابیر أو إجراءات ملائمة " ۳ فالطبيعة المخغيرة للمجتمع الدولي فرضت على 
حرري اليثاق» حعل نصوصه عامة وعرنة قابلة للتفسمر والتأوبل لمواكبة التغبرات ال تقع علسى 
الحتمع الدولي» فما يعتبر تمديدا للسلم في الماضي قد لا يعد كذلك الآ وما يعتير إخلالا بالسلم 
قي الماضي لا يعد كذلك الآن , 

وف نقص السياق: يضيف الأستتاذ محمد سعيد الدقاق أن واضعي الميثاق إستهدفرا إتاحة 
مغل هذه السلطة التقديرية مجلس الأمن لحدارك ما قد يهدد السلم والأمن الدوليين أو العدوان 
قبل حدوثه بالفعل» إذ ليس باللازم أن ينحظر مجلس الأمن وقوع إحدى هذه الحالات» ليتحرك 
قصد مواجهتهاء فمهمته في هذا الصدد وقائية 65 e)۷‏ ۷٤م‏ بقدر ٠ا‏ هي عقابية أيضا. 
كما أن ظروف كل حالة تحاف عن الأخرى» ميث أن ما يصح من تدابير في إحداها قد له 
بتلاءم مع غيرهاء وهو ما جعل واضعي الميثاق يتبنون هذه الصياغة المرنة * ©. 
ثانبا: القيمة الإلزامية لقرار التكييف 


یتحلد اساس ومضمول الإلترام بتنفيذ قرارات لس الامن ص حلال عده نصوض تضمنها 


ميثاق الأمم المتحدةء فالادة 2 فقرة 2 تفرض على الدول الأعضاء تنفيذ إلتزاماتم المترتبة على 
الميثأاق بحسن ي كما أن الادة 4 الفقرة الأولى إشترطت على " الدولة الراغبة في العسضوية 
أن تأخذ نفسها بالإلتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق ". ومن بين الأمور الي تلتزم مما الدول 
الأعضاء في الأمم الخحدة الإلتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن أجهرتاء لاسيما محلس الأمن» فقد 
جحاءت الادة 25 لتو کد إلزامية القرارات الصادرة عن اججلس»› حیث نصت على أن أعضاء الأمم 


المححدة قد تعهدوا بقبول قرارات ججحلس الأمن وتنفيذها وفق ما ينص عليه الميثاق. 


: محسد سعيد الدقاف الرجع السابق م 112 


2 قاتنة عبد العال أجد المرجم السابق؛ ص 72 
رقن أكد مجلس الأمن هذه اخقيقة عندما قرر بصدد مشكلة الخوادث التي وقعت على الحدود اليونانية سنة 1947 بأن قيام درلة بعضيد 
العصابات المسلحة للنفاذ إلى دولة أخرى جمدل مدبدا للسلم رالأمن الدوليين. بالمعنى الذي قعصده انيثاق؛ على أن امجالس أعلن في ذات الوقت 
أن هذا الوصف لتلك الأعمال قاصر على الالة المعروضة ومن ثم يصيح من حقه رصف الالات الماللة النې قد تقع مستقبلا وفقا لظروف 
اخالة التي سععرض عبدئذ. 
- أنظر محمد سعيد الدقاق المرجع السابق» ص 112- 113. 
0 لزيد من التفاصيل حول هذا الميداً في القانوت الدوني راجع: 

- Robert Kolb, « la bonne foi en droit international », R.B.D.I, 1998, n° 2, pp 661-732. 
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لقد سبق محكمة العدل الدولية أن تناولت مسألة إلزامية قرارات بحاس الأمن» مؤكدة قوت 
الإلزامية ثي فتواها الصادرة في 11 أفريل 949| في قضية التعويض عن الإصابات التي تحدث 
أثاء الخدمة بالأمم المححدة حيث أشارت إل " أن الميغاق حدد وضع الأعضاء بالسبة 
للمنظمةء إذ ر 
لاق» كما ألزمهم بقبول وتطبيق قرارات مجلس الأمن "1 _ 
كما تطرقت انحكمة إلى المسألة ني الفترى التي أصدرعا في 21 جوان 1971 بشأن الآثار 
القانونية المحرتبة بالنسبة للدول على إستمرار وحود جنوب إفريقيا في ناميبيا رغم قرار مجلس 
الأمن 276 کیت اوت ان ٠“‏ وقد إتخذت قراراته تماشيا مع أغسراض الميماق 
ومبادئه. الذي تنص الادة 5 منه على أن على الدول الأعضاء أن تمتشل لتلك القرارات» عا 
فيها حت الدول أعضاء مجلس الأمن التي صوتت ضدها والدول الأعضاء في الأمم الححدة التي 
ليست أعضاء في مجلس الأمن.. " . 
وقي هذا يذهب الفقه اى إعتبار القرارات الي يصدرها جحلس الأمن با لعن الدقيق للم طلح 
résolutions ou décisions‏ تعد وحدها المنشئة لالإلترامات الدوليت وهذه القرارات هي 


تلك الي تصدر بناءِ على الفصل السابع من الميثاق› و پإاستٹناء ما يتاحذه امجلس م“ 


س 


أعمال حارج 
‌ ‌ ةَ ۹ . 3 

القصل السابع لا يكون فما إو يمه معنوية ووعظية une valeur e¢xhO1taiVe‏ . ومن 

هتا خلص إلى أن القرارات الي يصدرها احلس بناء على الفصل السابسع تتمتع بقوة قانونية 


e 

(D Avis consultatifs du 11 avril 1949, sur les réparations des dommages subis au service 
des nations unies, c.i.j, recueil, 1949.p 178. 

ت عوجز اللأحكام رالفعاوى رالأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدرلية 1991-1948 , المرجع السابق» ص 105. 

3 شرف عرفات ابو حجازة؛ إدماج فرارات مجلس الأمن الصادرة طقا للفصل السابع من الميثاق» وتفبذه في النظم الداخحلة للدول 

الأعضاء اخجرة المعرية للقانون الدرلي» اعدد 1 2005 ص ۰346-344 

بکد بعض الفقه أنه حقى التوصيات التي تصدر عن مجلس الأمن تدخحل في عموم مصطاح القرارات الواردة لي المادة 25 مسن الإشاق, 

ريو كد شجرلة مصطلح القرار هنا ر إحنواله على التوصية ما ررد لي المادة 27 بشان نظام التصويت في انجلس» إذ أشار النص إلى قسرارات 

انجلس ثي مفيومها العام والشامل. إبراهيم محمد الاي القوة الإلرامية رالفوة التفبذية لقرارات مجلس الأمن حلة الدبلوماسي ر مجلة 

فصلية بصدرها العمهد الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجيةء المملكة العربية السعودبة )» العدد 17 1995 ص 52-51. 
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إلزامية» ومن بينها قرار التكييف الذي يصدره جحلس الأمن بناء على المادة 39 والذي لا بختلف 
عن بقية القرارات الي يتخذها المجلس ف إطار ال السابع تما يؤ كد قيمته الإلزامية 
الفرع ١‏ ع الثالث 
إقتران سلطة مجلس الأمن في التكييف بحق بحق النقض - الفيتو - 
يعتر القرار الصادر عن ججلس الأمن والذي يكيف فيه مدى وقوع إحدى الحالات الواردة 
في الادة 39 قارا ملزما يضدره مجلس الأمن بناء على طلب مقدم من حد الأعضاء أو بجر عة 
من الأعضاء» فبموحبه يقرر بجحلس الأمن ما جب إتخاذه من تدابير لمواجهة الوضع القائم» فابجلس 
اسای اند تدخله بناء على المادة 39 لكن بإتفاق الدول الخمس الدائمة العضوية بالل © , 
واا يعد من المسائل الموضوعية الي بحب أن يتم إتخاذ القرار بشأفها بأغليية تسعة 
2 من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة» وهو ما أكدته المادة 27 من الميثاق ©. 
غير أن الميثاق الذي ميز بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية لم يضع معيارا واضحا 
ودقيقا للتمي بين هذه المسائل» إلا أن الققه الدولي في غالب" يتجه إلى إعتبار مسألة التكييف من 
السائل الموضوعية» يجب أن تتضمن أصوات الدول الدائمة العضوية باجلس متفقة (3. 
ويبدو من ذلك أ ن قرار التكييف بإعتباره مسألة موضوعية يتوقف على إتفاق الدول الخمس 
الدائمة العضوية دون إستعمال حق النقض» فهو يرتبط إرتباطا ونيا بطبيعة العلاقة القائمة بين 


هله الدول»ء ر الي تلعب دورا بارزا ق التأثير على سلاطة مھ جحلس الأمن ف التکين. 


® Gérard Cahin, « la notion de pouvoir diserétionnaire appliquée aux organisations 
internationales », R.G.D,1.P, 2003, n° 3, p 545. : 
تنص المادة 27 على مايلي: ( 1- يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.‎ 

2- تصمدر قرارات لس الأمن في المسالل الإجرانبة بوافقة عة من أعضائه. 

3- تصدر قرارات مجلس الام ن في المسائل الأحرى كافة بموافقة تسعة من أعضانه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة» ب شرل 
القرارات الخذة تطيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من الادة 52 تع من كان طرفا عن التصربت ). 

32 العصريح المشترك الصادر عن الدول الكبرى لي مغر سان فرانسيسكو صراحة أن المسائل التي ورد ذكرها في الراد من 28 إلى‎ iS 

هن الباق تعاد من المسائل الإجرانية زكوجوب عفد إجتماعات درربة للمجلس. وعفد الإجدماعات في غير مقر البعة وإنشاء فروع ثانوية؛ 
روضع النظام الداخلي...)؛ وذكر التصريح أيضا أنه تعد من المسائل الإجرائية مسألة الفصل فبما إذا كانتت مسألة ما تمد مسن المسائل 
الإجرائية أم الموضوعية: : غير أن الدول الکبری آصرت على إعبارها مسألة موضوعية . 

خمد اخجذرب» التنظيم الدولي (النظرية والمنظمات العالمبة رالإقليمية والميخصصة» الطبعة الامنة» مبشورات الحلبي الحقوقيسة بيروت, 
لبنان. 2006 ص 208, ˆ 
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لقد أو حد مياق الأمم المتحدة نظاما دوليا متكاملا -على الأقل من الناحية النظرية- 
للحفاظ على السلم والأمن الدوليينء لأنه يتضمن العناصر الأساسية اضمان فاعليته من مبمادئ 

ى س ّ 1 
عامة وقواعد مشتر كة ومتفق عليهاء و آليات مناسبة لتسوية الاعات الدولية 2 ووضع بجحلس 
الأمن کجهاز مسؤول عن مراقبة مدى إلتزام الدول بتلك القواعد والآليات وتحديد الخارجين 
عنهاء مح منحه ساطة قرض الحزاء والعقاب إذا إستلزم الأمر ذلاث» غير أن الإشكالية الق واحهها 
ک0 


هذا النظام تكمن في أت راضعيه قد إفترضوا أن هناك توافقا وإنستاما لي الرؤية واللصاح بين 


الدول الدائمة العضوية با مجلس إلا أن الواقع ابت غکن ذلك فهذا النظام ( نظام الأسن 
الحماعي ) بقي معلقا على عدم إستعمال هذه الدول لقها في النقض (الفيتى ^ . 

وإذا كان الفقه الدولي في غالبه يتفق على أن الفيتر كان له الأثر البالغ في شل عمل بجلس 
الأمن قي أداء مهامه المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين» فإن ذلك تحسد في مرحلتين: 
اولا: تأثر سلطة مجلس الأمن في التكييف بظروف الجرب الباردة 

لا كانت جحموعة التتصرين في الحرب العالمية الثانبة تتبن إيديولو جيتين متعارضتين في إطار ما 
سمي الحرب الباردة» فقد كان منطقيا أن يحتل الصراع الإيديولوحي مكانة مرموقة في مجلس الأمن 
وينعكس بالتالي على أشخال هذا الأي 27 ومن أبرز الآثار الي خلفتها الحرب الباردة كثرة 
اللحوء إلى إستعمال حق الفيتو» بصورة أدت إلى شل فاعلية لس الأمن وجعله عاحزا عن أداء 
اهام المنوطة به > فخلال الأربعين سنة الأولى من ميلاد الأمم المححدة كان الإنشغال الأكبر 


للدول الدائمة العضوية بعجاس الأمن» العمل على تحنيب هذا الأ حير من إتخاذ قرارات تتعارض مع 


راجع نصوص الفصل الأرل والسادس. 
ماجد ياسين الحموي» " نظرة لي أزعة الأمم المححدة في ظل القانون الدرلي “: مجلة الحقوق: جامعة الكوبت؛ الة 27 العدد 03. مير 
3 › ص 367-366. 

- لقد بررت الدول الكبرى تمسكها جحت النقض جحجة أا هي الت تعحمل المسؤرلية الكبرى في الحفاظ على اللم والأمنن الةولن. 
وهكذا وضع حق النقض ضمن نص الادة 27 من اليداق, لمريد من التفاصيل راجع: 
- تونسي بن عامر؛ قانون الجتمع الدرلي المعاصرء الطبعة الخامسة» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2004 ص 191-190: محمد العام 
الراجحي» حول نظرية حق الإععراض في مجلس الآمن الدرلي» الطبعة الأرلى» دار النقافة ابمديدة؛ القاهرة 1990 ص 87-84 
عبد القادر شربال» ”مجلس الأمن من خلال القرارين 678 ر1441: درر محدود ". مداخلة غير منشورة ألقيت في البوم الئراسي هة 
الأمم المنحدة ونحديات الألفية الثالة '. كلية الخقوق» سيدي بلعباس؛ بتاريخ 17 ماي 2003» ص2-1. 


4 ماجد ياسين الحموي» المرجع السابق» ص 378 
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مصالجها السياسية واللإستراتيجية» فكانت تبح دوما عن عراقيل تقف ي وجه اججلس» لتحسد 
E -‏ : ا 8 8 1 ٤ ٤‏ 
حق الفيتو کحجرة عثره امام ألقياء گهامه > و نتيجحة فشل خلس الامن ق اداء مهامه أصدرت 
ابنمعية العامة قرار ( الإتحاد من أحل السلام ) في 1950/11/03 للتغلب على الجحمود الذي 
عر فه اججلس بسبب كثرة إستعمال حق النقض وقد امخذ القرار بناء على إقتراح اتوب 
الأريكي 01۸ءعطاع۸A‏ 0۳ ق غياب المندوب السوفييّ» و ينص القرار على أنه ف حالة 
عمل عدواي؛ وهي حالة افشل جل الأمسن في الج اء 
عسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدولي نظرا لعدم إتفاق الأعضاء الدائمين فيه» يكن للحمعية 
العامة أن جحتمع فورا ( ولو ثي دورة إستئنائية طارئة) لبحث المسألة وتقلىع التوصيات اللازىة 
للدول الأعضاي فیما بخص التدابیر الواجب إتخاذها ومن بينها إستعمال القوة المسلحة» وذلك 
لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى تصابمى . 
يظهر من خلال ما سبقء أن سلطة جحلس الأمن في التكييف متوقفة على إتفاق الدول الدائة 
العضوية باججلس» فإيديولو جية الحرب الباردة أقعدت جلس الأمن عن القيام مهامه ق حفظ السلم 
والأمن الدوليين» وترتب عن ذلك توسيع إختصاصات الحمعية العامة على حساب الس .عو حب 
قرار الإتحاد من أحل السلام. 
ثانيا: سلطة مجلس الأمن في القكييف في فترة ما بعد الحرب الباردة 
کان لتفکك الإتحاد السوفيي» أثر كبر في إستعادة ججلس الأمن لدوره المفقودء فلم يعد 
هناك ما يحول بين إتفاق الدول دائمة العضوية» بشأن المسائل الموضوعية الي تقض على اها 
وعلی ا مسألة ينف المواقف والتراعات الدولية» ودلیل ذلك لم فيما آصد ره الجلس ا 9 
Francis Delon, «la concertation entre les membres permanents du conseil de sécurité‏ )( 
A.F.D.1, 1993, p 55.‏ .» 
ج تشر الإحصالبات التي تداولت المسألق إلى أن حت الفيتو أستعمل في الفترة الممعدة بين 945] وسنة 1992 أي خلال فرة المرب 
الباردة وبعد إنتهائها نماما 244 مرق فإلى غابة 1992 (ستعملت ررسيا رالإتحار السوفييتي سابفا) حق النقض 114 رة وم تستعمله مم 
1 سوی مرتن» اما الرلايات المححدة الأمريكبة فقد إستعملنه 69 مرة وكانت أول مرة سنة 1970, وجات إليه المملكة الحدة 40 
رة من بينها 23 مرة مع الو م.أ.أما فرنا فغد لحأت إلى هذا التق 18 مرة» في حين م تستخدهه الصين سوى 03 مرات. 
لزيد من التفاصيل أنظر: 
la liste des veto du conseil de sécurité (1946 -2001) in, Alexandra Novosseloff, « LE‏ - 


Conseil de Sécurité des Nations Unies et la maîtrise de la force armée », Bruxelles 
Bruylant, 2003, p 637-647. 


ج “مد المجذوب» ا مرجع السابق» م 254-53 
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قف ص ڪڪ 


قرارات ق مواجهة العديد من النراعات الدولية إستنادا اى الفصل السانع 1 فدور ججلس الأمن ف 


a ۹ 0‏ ن ! س r‏ 
قي ازمة لو كربي وف «شكلة البوسنة واهرسك. كلها من الأمثلة الي 


0“ 1 3 : 1 أ a ٤‏ & د إا 3 
إل الإماع الدي برر بی أعضاء حدس الامن الدائمين سهل ص نا-حية» همده الس ل 


التدحل ف العديد من التراعات الدولية نذكر منها: التراعات قي الصومال» هايي» رواندا..» ولعن 
من ناحية أخرى» يلاحظ ف هذا الشأن عجز مجلس الأمن عن تسوية بعض التراعات» إذا ما أخحذنا 


القضة الفلسطينية وما مار سه إسرائيل ن جرائم صد الشعب الفلسطيي» دون إحترام لادی 
الشرعية الدولية . رغم ما تقوم به قوات الإحتلال الإسرائيلية من جرائم ضد الشعب الفلسطييٰ 


من جرائم إبادة جماعية وحرائم ضد الإئسانية لاسيما في ضل إستمرار بناء الجدار العازل» بالرغم 


هن إقرار ”عكمة العدل الدولية بعدم مشروعية هذا الحدار عقتضى رأيها الإستشاري الصادر قي 


2004/7/9 مم يۇ کد إزدواجية تعامل اسن الأمن وت رکه وفی ما یتماشی د مصاح الدول 
الكبرى ل 


و احيرا فإن ما يلاحظ على مرحلة ما بعد فاية الحرب الباردة تراحع وإنخفاض نسية اللجوء 


إلى إستخدام حق الفيتو» مقارنة بفترة ال ب الباردة» وما يؤكد ذلك هو تزايد عدد القرارات الي 


EY - .‏ 4 
اصدرها جحلس الأمن ي مواجحهة العديد فن التراعات الدولية ار عور دات الطابع الدولي 


' أحد عبد الله ابو العلاء تطور دور مجلس الأمن في حفط الأمن والسلم الدوليين» دار الكتب القاتونيةه مصر» 2005 ص03. 


2 عېک العزيز جراد . الإتجاهات الكبرى للعلاقات الدولية دراسة العشرية 0- 2000- '› عشرية ص العلاقات الدولية. هر کڑ 


التوليق والبحوث الإدارية: الجرانر: 2001؛ م 24-23 
3 


1 


لزید هن التفاصل راجع: ررزهارېي آي صعبا " الآثار القانرنية لإفامة جدار ف الأراضي الفلسطينية اغلة : مالاحظات آرلة ال 
الدولة للصليب الأجر. تارات من أعداد 2004» ص ص111-92. 


- Ahmed Laraba, « Observations auteur de I'avis consultatif relatif û la construction du 
mur en territoire palestinien », R.A.S.J,E.P, 2007, n° 3, pp 109- 138. 
إلى غابة 2004 أستعمل حق التفقض 288 مرةء 244 مها أستعملت ألداء الحرب الباردة. كما بلغ عدد القرارات الي أصدرها جل‎ “ 


الأمن من إنشانه إلى غاية 1998 160 ألف قراراء حيث تبنى انجلس 646 قرارا لي الفصرة من 1946/6/25 إل 1989/12/31. 
ر514 قرارا في الفعرة من 1990/01/1 إل 1998/3/31. 


- أنظر أشرف عرفات أبو حجازة» إدماج قرارات مجلس الأمن الصادرة طبقا للفصل اللابع» وتنفيذها في النظم القانونية الداحلية انول 
الأعضاء» دار النهضة العربيةء القاهرةء 2005ء ص 1 رما بعدها. 


القصل الأول: نطاق السلطة التقديرية جلس الأمن الدولي. 
اللطلب الثاي 


الإطار العملي والطبيقي للسلطة التقديرية خلس الأمن 

لعملي , والتطبيقي لللطة التقديرية مجلس الأمن» من حاال ل الحرية النوعية الي 
nak‏ 4ا الس ق تقدير خحطو ر ره المواقف والتراعات الدولية» وتوصيفها على أا قمدید للسلم و 
إحلال به أو تشكل أعمالا عدوانيةء وکدا تقدير وقت التدخل لعالمتتهاء إإ لے جانب تقدير الوسائل 


يتصضح الاطا, الى 
و او 


المناسبة لتسويتهاء وهذا اخس ر التدابير العقابية المناسبة لظ السل ا الدرلٍ أو لإعادته إلى 


8 أبة. م 


لقد کشفت الحاضر الأساسية لإعداد ميثاق الام المتحدة خحاصة فيما بخص المادة 39 من 


الفصل السابع» مدى الأهمية العملية 0 ججلس الأمن السلطة التقديرية الواسعة ف تكيف 
المواقف والراعات الدولية من ناحية» 1 کذا سلطته الو أسعة ق فرض ال زاءات الدولية من تناحية 


حر ی واليّ لابد أن يتمتع ما لس لأ أثناء ممارسته لهام ا ق الحفاظ على على السلم 


2 


والامن الدوليين. یت أشار مندواب الضص ن إلى صعوبة وضع معيار ابت یک كن الإستناد إليه ف 

الت تمي بين الإحلال بالسلم والته بيد به ق کل حالة حالة على حدة) وهو الأمر الذي 1 لزم ترك 

- (1 i 
3 ' المسسالة لتقدير مجلس الأمن وتقييمه للموقق‎ 

نتيجة لذلك أصبح مجلس الأمن هو ابحهاز الوحيد المؤهل لتحديد ما إذا كان وقع مديد 
للسلم أ إحلال به أو حدوث العدو انء وما هي التدابہ ر الواجب إتخاذها لوضع حد لکل ذلك 
وعلى ضوء ذلك نتناول قي القرع الأول سلطة جحلس الأمن في تكيبف الحالات الواردة في المادة 
39 لنتطرق إلى السلطة التقديرية ججلس الأمن ي فرض الحزاءات الدولية قي الفرع الثان. 

الفرع الأول 
سلطة مجلس الأمن في تكيف الحالات الواردة في المادة 39 

بحنب مياق الأمم المتحدة إعطاء تعار يف محددة للحالات الواردة في المادة 39» كما جايء 

تحالیا من النض على أي ضابط و هعيار یعتمد عليه حلم ں الأمن ي نین وقوع هذه الخحالات» 


فبالرغم من المناقشات ١‏ لواسعة الخ دارت أثناء إعداد الميثاق م٠‏ من أحل یدرد که اا ا إلا 


John Holde, « Legal basis for united nations armed forces », A.J,I.L, 1962, vol 56, p 3‏ 
1 983. ئقلا ع. ن عمرر رضا بيومي» نزع أسلحة الدمار الشامل العراقيةء دار النهضة العربيةء القاهرة. 2000 ص 80. 
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انه 4 یتم التوصل ا إتفاق حوهاء وقد جاءت نصو صه عامة وهرلة» حي يتسی جلت الاد 


ت 


ما 


آ1 ٠‏ >" 2 
رسة سلطته التقديرية ق تكبيف هذه الاوضاع -حسب تقديره و إقتناعه. 


و کرت ترم ياق ج 


با ر 


ضع تعريف للحالات الواردة في المادة 39» سنحاول متها 


من حلال ما اکدته الممارسة العملية مجلس الأمنء وما کتبه الفقهاء المتخحصصين ف هذا الحال. 


cas de menace contre la paix لا: حالة ديد السام‎ 1 


إن إستفر نڃ الادذ 39 س اليتق يو كد لنا أن حالة تمديد السلم الدوني هي الانة الرنى 
الي خول مجلس الأمن السلطة في اللجوء إلى التدابير العقابية المقررة في الفصل الساب» فتوصله إلى 
تحدید وقوع مديد للسلم الدولي بمكنه من إتخاذ التدابير الضرورية بين إصدار توصيات أو قرارات 
ملزمة» تقضي بفرض الحراءات الدولية على الدولة الى أضبحت مصدرا لتهديد السلم والأمن 
الدوليين. 

غير أنه و بالرغم من أن ميثاق الأمم امتحدة تضمن عدة إشارات إلى السلم والأمن الدولينء 
إلا انه لا ينض ف أي ماده من مواده على ان دا المفهوم»› SUS‏ تضمن عدة إشارات إلى 
هيد السلم والأمن الدرلي دون أن يعرف أ فإعتماد عبارة تمديد السلم في المادة 39 من الميثاق» 
كان الهدف منه توسيع نشاط جلس الأمن في إستخادام التدابير القررة في الفصل السابع» ويتعلق 
الأمر حقَيقة .عصطلح عام يتسع لیشمل عدة إفتراضات غختلفة ۵ 

اعد إكفت الادة 39 بالذكر أن جلس الأمن هو ضاحب السلطة في تقدير أن الراقعة ابنطبى 
عليها وصف فمديد السلم والأمن الدرلي دون تحديد المعايير والمقاييس الي بعكن الإستناد إليها في 


ذلل 7 وهو ما عبر عنه الأستاذ 22ط صم عل بقوله " أن قمديد السلم هو الحالة 


1 مجدر الإشارة إلى أن عبارة السلم والأمن الدرلي وردت 28 مرة في بنود الميغاق» ما يؤ كاد الأمية البالغة التي أرلاها محرري الميثاق لتحقبق 
السلم والأمن الدرلبين» رهذا خلافا لما ذكره الأستاذ معد عبد الرحجن زيدان قاسي عندما قال أن السلم والأمن الدرلي ذكر في المياق 32 


مرة 


ر 


- اتظر سعد عبد الرجن زيدان قاس تدخل الأمم المححدة في الراعات المسلحة غير ذات الطابح الدولي» دار الحامعة المجديدة لللشر» 

الإسكندرية. 2003 ص 352 رما باه 

2 Gérard Cohen Jonathan, « Commentaire de l'article 39 », in cot (j-p) et pellet (a). 
(Sous dir.), op.cit, p 655. 

م وليد فؤاد الحاميد» " الفبودالفروضة على مجلس الأمن ". مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقعصادية و القائونيةء الجلد 21 العسدد الأول 
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التي دد اهاز المختص ر مجلس الأمن ) وقوعي بالفعل» ويقوم بتوقيع العقاب على المسؤرل 
عن حدوثي * ٩‏ فقد إعتير الفقه أن هذا التعريف هر الأ كثر ملايمة للتطبيق العملي» لأنه يصف 
السلطة التقديرية ال يتمتع ما لسن الأمنء فلمباشرة سلطاته يكفي أن يکون الوضع ل تقدیره 
منطویا على هدید للستلې وقد لا يتجاوز هذا الوضع جرد قيام دولة بعمل غير ودي» فتقتاعس 
دولة عن تنفيذ حكم حكمة العدل اواية حكن أن يفسر على أنه مديد للل ۵, 


0 ّ 8 ۹ أ“ . ا ۰ ىء 4| cin.‏ 1 2 
حاال الاعمانل اسحصیريه اداد راق یز مندوی اندول الکبری إ 


٤ 
& 


تمديد السلم طبقا لنص المادة 39 حي 


يتسى ججلس الأمن التصرف بحرية قي تحييف الأوضاع الي 
تخوله إستعمال سلطاته المقررة ثي الفصل السابع @ كما أن السلطة التقديرية مجلس الأمن : 
أكثر بالنسبة لتهديد السلم الذي يعد المفهوم الأكثر غموضا وعرونة بين المفاهيم الثلاثة الواردة في 
المادة 39 * وهر | ڏضg jean combacau ili‏ إلى القول " أن مديد السلم ليس له 
مفهؤم معن واغا يعد كعلبة فارغة تسمح لس الأمن التصرف فيها كما يريد ,5٠*‏ 

حدر الإإشارةء إلى أن التفسير الحرفي لتهديد السلم يعني غياب التراعات الدولية المسلحة وإنتفاء 
حالات الإعتداء على السلامة الإقليمية والإستقلال السياسي للدول» أما الفهوم الموسح والعام 
للسلم فيقصد به توافر بحموعة من العوامل لإقامة حالة من التعايش السلمي بين أعضاء المع 
الدوليء من الناحية السياسية رالإقتصادية والإحتماعية والإنسانية وال من شأغا توفير اساب 
الإستقرار العالي على وجه الدوا» وهذا يتطلب ا اوبات الكفيلة يعدم و توق اسان 
الزاعات السلحة وإزالتها وال من شأما أن تومن له الإستقرار المؤسسة للسلام العالمي ©. 


() Jean Combacau, « Le pouvoir de sanction de L'ONU- étude théorique de la coercition 


non militaire» », Paris, Pédone, 1974, p 100. 
.68 فاتبة عبد العال أجد, المرجم السابن» ص‎ 2 
O) Giorgio Gaja, « réflexion sur le rêle du conseil de sécuritê dans le nouvel ordre 
mondial», R.G.D.LP, 1993, N° 3, p 299. 

(0 yoir Jeapn-Mare Sorel, « L'élargissement de la notion de menace contre la paix », in: 1€ 
Chapitre VII des Nations Unies, SFDI, Colloque de Rennes, Paris, Pédone, 1995, PP 5 et 
S8. 


(5) (.,.ef ne serais q« 
semble..), Jean Combacau, op.cit, p 100. 


‘une boite vide permettanl att conseil de sécurité d'agir quand bon lui 


آظرآولید فراد اغامید. دارع لني من 3574 
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و على لات جالي الالال بالق ووقوع العدوان» وال م يشر إليها جحلس الأمن إلا في 
1( 


> فان نمديد السلم هو أكثر الحالات التي يؤسس فيها ججلس الأمن قراراته 
إإعنمال تدابير الفصل السابع. ققد إعتبر الجلس إنتهاك حق تفریر المصير یشکل دی دا للسلم 


> وهو ما عیږ عنه موب القرار 216 بتاریخ 1965/11412؛ معلنا إداشے 
إعلان الإستقلدل 


IL | 5- la 
,تهات حمفوق الانسا‎ 


سياسة التمييز العنصر 


1 EO 
حالات نادرهة جےن‎ 


و 
والامن الدوليين 


ا ا ییو کک موی 
ن خلی اه مدید لنم وانأمن الدو ليان زعو م تبنان ف القرار 44 
ي ي حنوب إفريةيا ثل تمديدا حطيرا للسلم والأمن الدرليين ٠2<‏ 
هذا وقد إعتبر جلس الأمن الإرهاب ممديدا خحطيرا للسلم والأمن الدوليينء» على إثر قضية 
و کري» فقد أصدر ججحلس الأمن القرار 748 بتاریخ 103/31 


مزه أن وقف أعمال اللإإرهاب الدولي» عا فیا 


> - ۹ 
0 محمیر؛ 


1992 الذي جاء فيه " إقتناء 
الأعمال الي تشارك فيها الدول بصورة ميا 
عور مباشرةء ضروري لصون السلم والأمن الدولين " <3 
تناو ها لاحقًا (ھگم]), 


شرة أو 
« وهناك العديد من حالات مدید السلم 
غير أننا في هذا المع نقول أن الميثاق الم يفرق بين نديد السلم الوارد في المادة 39 من حهت 
و نين الموقف أو الراع الذي من شأن إستمراره ن يعرض حفظ السلم والأمن الدولين للخحطر 
الوارد قي المادة 34 ل والموقف الذي قد يضر بالرفاهية العامة» أو يعكر صفو العلاقات الودية 


بن الأمم المنصوص عله ف المادة 14 0 جحهة اخری۔ فالفرق الأساسي ہین هذه المفاهيم اللادنةء 


سے 


آنظر فما اي ص 25 رها بليها من هذا البح 
مځدوح شوقي مصطفی امل الأمن القودي والأمن الخماعي الدولي» رسالة دكتور 
du 31 Mars 1992 °‏ 748 /5. میت بقضبة لو کري نسبة إلى فرية أكتاندية تحطمت فيها «لائرة من طائرات بان 
رحلة رقم 103 رالمحجهة من مطار فرانكفورت إلى مطار جون كنيدي بمديدة نيويورك» بعاریخ 1988/12/31 - أنظر عبد العزيز خير 
| عبد الحادي» “ قضية لوکري أمام حكمة العدل الدولية مجلة الحقوق» جامعة الكويت»› العدد الأول ھارس 1994 ص 13 
| 2 جدر الإشارة إلى أن إختصاص مجلس الأمن وفق المادة 34 يكون لي نظر الراعات التي من شان استمرارها تعسريض السسلم والآمن 
الدوليين الخطر أو نشرء إحتكاك دولي» اذ یتصدی لذراع من تلقاء نفسه کما پامکانه أن يوصي جل الراع إذا للبت نه جميع الأطلراف 
ذلك (م38» رق للدرل الأعضاء أر غر الأعضاء ركذلك الاين العام لمم المححدة تنبيه مجلس الأمن إلى أي نزاع من انه تمريض 


السلم والأمن الدوليين للخطر (المواد 9 11 35 ر رتمتع بسلطة تفديرية واسعة في تقدير رسائل الحل السلمي للراع» رهرنا 
نهت عليه الفقرة الأولى من المادة 36. 


e sécuritê », 


اء جامعة القاهرة» 1985 ص 481. 


آمریکان 


- Jean-Mare Sorel, « le caractère diserétionnaire des pouvoirs du conseil d 


R.3.D.1, 2004, N° 2, p 466: 
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الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية نجلس الأمن الدولي. 


هو أن مدید السلم الوارد ق المادة 39 يستتبع إخاذ التدابير العقابية المنصوصض عليها قي المواد 41 


و 42 في حين لا يستلزم الأمر ذلك فيما يتعلق التراع أو الموقف 4. إلى جانب هذا فإن كل 
نزاع ينطوي على موقف» لکن لیس کل موقف ينطوي على نزأع» فالراع كما عرفته المهكمة 
الدائمة للعدل الدولي في قضية مافروماتيس كأ4 4۷۲011 هو کل خلاف بين دولتین على 
مسألة قانونية أو حادث معين» أو بسنبب تعارض وجهات نظرها القانونية أو مصالحهى ". 
أما لوقف فهو " إحتكاك دوي تتشابك فيه مضا عدة درل في مسائل عامة دون أن يصل"- 
الأمر إلى تقدم طلبات محددة تصلح لعرضها على حكمة دولية كما هو الحال في التراع "» 
ومحلس الأمن مختص وحده بإطلاق وصف الراع أو الموقف على أي حالة من الحالات المعروضة 
)3 
A‏ 


cas de rupture de la paix ثانيا:حالة الإخلال بالسلم اندر‎ 


تعد حالة الإحلال بالسلم الدولى الحالة لحانية الي نصت عليها المادة 39» دون أن تعطي 

تعريفا لماء و قد ذهب الأستاذ كوينسي رایت إلى أن " الإخلال بالسلم الوارد بالمادة 39 من 

الميثاق يقوم عندما تقع أعمال عنف بين قوات مسلحة تابعة لحكومات شرعية از سل أو 
راقعية ۴4-٤0‏ عل وراء حدود معترف ها دول ١"‏ 

وخحلافا لتعريف الأستاذ كوينسي رايت» إتحه الفقه إلى إعتبار أن الإحلال بالسلم في 

مفهوم الادة 39 من الميثاق» يقوم عند وقوع عمل من أعمال العنف ضد دولة معينةء أو وقوع 


صدام مسل داح اقم دولة من شأن إستمراره أن يۇدي إل حلق حالة شديده اشد من حالة 


عبد الله محمد آل عيون» المرجع السابق» ص 104- 105. 

ھ عمر سعد الله» حل التراعات الدوليق ديوان المطبوعات الجحامعيةء الحزائر» 2005› ص 12-8. 

3 عبد الله محمد آل غيون» المرجع السابق» ص 105. وتبدر الأهبة الأساسية للنميز بين الارا ع ر ثلوقف قيما يعلق التصويتء حيبت ورد 
في الفقرة التالغة من المادة 27 أنه يشترط في القرارات المحخدة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 إمتتاع من كان طرفا 
لي الراع عن التصويت» كما نصت الادة 34 على سلطة مجلس الأمن لي فحص أي نزاع أ أي موقف قد بؤدي إلى إحمكاك دولي أر قد يدير 
نزاعا لكي بقرر ما إذا كان إستمرار هدا الراع أو الموقف من شأنه أن بعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي. ويستخلص من نص الادتين» 
أن الميثاق قد مبز بين حالتين فيما يتعلق بوجوب الإمتناع عن العصويت قن عدمه وها الراع زم 27) والموقف رم4 إذ بينما وجب 
إمننا ع العضو في الجلس عن التصويت إذا كان طرفا في الراع» إلا أن الميثاق نم رمه من حن التصويت إذا كان طرفا في موقف معروض على 
انجلس. أنظر مصطفى أحمد فزاد الأمم المححدة» دار الكتب القانونبة مصر» 2004 ص 116. 

Wright Quiney, international Law-and united nations, 1961, p 93. ۴‏ , نفلا عن حسام امد خد 
هنداري» حدود سلطات مجلس الأمن؛ المرجع السابق» ص 75. 


الفصل الأرل: نطاق السلطة التقديرية ججلس الأمن الدولي. 


تمديد السلى كما أن الحروب الأهلية التي يعرف فيها للطرفين بصفة التحاريين» قافا تعتير إخلدلا 
بالسلم؛ وتعد كذلك أعمال العنف الي ي برتکبها ٹوار من داح ل إقليم دولة أ حری» والى ۾ تدحل 
في تعريف العدوان مثل العدوان الإقتصادي ' 

وقد حاول الأستاذ عمر سعد الله تعريف الإحلال بالسلم قائلا " يستخدم إصطلاح الإخلال - 
بالسلچ rupture de a paix‏ ف ال القاتون الدولي للتعبير عن حالة وسط تقع بين 
تمديد !لسم ررقو ع العدران: رهو ما يعي قيام حالة يعبر فيها سلوك دولة ما متجاورا ا 
يوصف بأنه ديد للسلم دون أن يشكل هذا السلوك عدر انا" 2 

ويبدو هذا التعريف» الأقرب لللإخحلال بالسلم الدولي» وهو ما توحي إليه المادة 39 الي 
إعتمدت نوعا من التدرج في ذكر الحالات الثلاث» بداية من تمديد السل ۽ مرورا بالإحلال بالسلم 
وصولا إلى وقوع العدوان» فحالة الإحلال بالسلم في مركز وسط بين مديد السلم وو 
العدوان» فتعد عماد أقل خحطرا من العدوان وأشد حسامة من قمديد السلم 2 

وضمن نس الموضوع يظهر لنا أن جحلس”الأمن إستعمل إصطلاح الإحلال بالسلم في حالات 
بادرة خداء فبالرحوع إلى قرارات جحلس الأمن يعض لنا أنه إستخدم إصطلاح ح الإخلال بالسلم 
الدول لأول مرة أثناء نظره للمسألة الفلسطينية في 15 جريلية 1948 من خلال القرار رقم 
54 , والذي إعتبر فيه مجلس الأمن أن عدم الإمتثال لقرار وقف إطلاق النار في فلسطين بعل 
مظهرا من مظاه الإخلال بالسلم الدولي. 

کما إججه إلى تکییف غزو قوات كوريا الشمالية لأراضي كوريا الحنوبية بأنه ثل شکلامسن 
أشکال الإحلال بالسلم الدولي ° “ وهو ما أشار إليه أيضا في القرا ار 598 الصادر في 20 


انظ ر عبد الله محمد آل عيون» المرجع السابق» م 107. 

عمر سعد الله» معجم لي القانون الدولي المعاصر» الطبعة الأول : ديوان المطبوعات المامعية» الجزائرء 2005 م27 : 

يعبر البعض أنه طبقا للمادة 1/1 من الميداق» فإن أعمال العدوان لا تعدر أن تكون ضمن ضمن التصصرفات التي تؤدي إلى الإاخلال بالسلي» 
فوفقا لمعن الطبيعي للنص يتبين أن العدران مدل إحدى التصرفات التي تؤدي إلى الإخلال بالسلم وإن كانت أكثرها خطررة» رسند ذلك 
أن الادة 1/1 نصت على أن الأمم المححدة تعمل على قمع أعمال العد, وان وغيرها من وجره الإخلان بالسلم» ونبعا لذلك فاته يمكن الققول 
أن اي عدوان ثل إحلالا بالسلم ولكن ليس E RJ‏ » فالإخلال بالسلم مصطلح ‏ حم من العدران لأنه قد بمشمل 
العدوان وغيره من الأفعال. 

- أنظر ماهر عبد المعم أيو بونس؛ إستخدام القوة لي فرض الشرعية الدوليةء الكنبة الصريةء الإسكندريةء 2004 ص 199- 200 


 SŞJRES/54 du 15 Juillet 1948. 
© S/RES/S2, 83,84 des 25,27 Juin et du 7 Juillet 1950. 
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الفصل الأول: نطاق ألسلطة التقديرية چجلس الأمن الدول. 


حويلية 1987 المتعلق بانراع الخاص جرر الفولكلاند حيث كيف الوضع على أنه بمثل إحلارو 
بالسلم الدولي © 

هذا» ويعد الغرو العراقي للكويت في 02 أوت 1990 من بين التراعات الي إستخدم فيها 
بحلس الأمن مصطلح الإخلال بالسلم الدرلء اذ جاء نی القرار 660 المؤرخ في 1990/08/02 
أن " مجلس الأمن يشعر بالإنزعاج الشديد لغزو الکویت من قبل و المسلحة العراقيةء 
معررا وجود إنتچاك للسلم والأمن الوليين ". : 

ويظهر من خلال هذا القرار أن جحل ں الأمن وصف الغزو العراقي للکویت بأنه ثل إنتهاكا 
للسلم والأمن الدوليين» وهذا الإنتهاك يعي الإحلال بالسلم المنصوص عليه في المسادة 39 من 
الاق ك ويو كد ذلك الرحوع إلى النص الفرنسي للقرار 660 الذي إستخدم مصطلح 
.Rupture de la paix‏ 


ثالثا: حالة وقوع العدو cas d'agression il‏ 


لقد ألبتت الحرب العالمية الثانية أن ميغاق بريان كيلوغ وعهد المضبة ) يکونا کافین 
للوقوف ضد الحروب العدو انية لأن أحكامهما کانت تفتقر إلى القوة والحراء» والذين بدوغما له 
يكون للنص قيمة عمليةء وهذا ما دفع بالأمم ١‏ المححدة إإ ى حاولة تفادي العجز , والنقص الذي شاب 
عهد العصبةء بت ي الاب فر چ جن ادوا ما کے و ےک الققوة أو التهديد 
بإاستعماها في العلاقات الدولية» كما فرضت على الدول د اللحوء إلى الطرق السلمية لحل 
النازعات حى لا يصبح السلم والأم. ن الدولي عرضة للخط 7© 

إن ميثاق الأمم لمحدة جاء حاليا من أي تعريف للعدوان» رغم الإشار رة إليه قي العديد من 
نصوصه» فالمادة 39 زص على أن مجلس الأم. ن سلطة تفرير وقوع العدوان» كما أن للادتين 41 


g/RES/598 du 20 Juillet 1987. :‏ ( 
5 ماهر بد المنعم أبو بونس؛ المرجع السابق» ص 201. 

2 امد بوعبد اف العدران في ضوء آحكام القانون الدرلي المعاصر " » مجلة العلوم القانونية» جامعة عنابة العده السابع؛ ديسمي 1992 
ص 46 

وتجدر الإشارة إلى وجود علافة وثيفة بين حظر إستخدام القوة في العلاقات الدرلية رتسوية المنازعات بالطرق السلميق > وهو ما تم التأكيد 
عليه من خلال الإعلان المحعلق جبادئ القانون الدولي الخامصة بالعلافات الودية والتعاون رفقا ليفاق الآم التحدة لسنة 1970 ر 
«AI/RES/2625 du 24/10/1970‏ كما أعيد التأكيد عليه مرة أخرى في إعلان مانيلا الخاص بالتسوية السلمية للمنازعات الدرلية 
لسنة 1982 ر 15/11/1982 -10 (ARES/37 du‏ „ 
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و 42 تصمنت التدابير الي کن إتناذها من طرف الس قمع أعمال العدوان, وقد دلت 


العديد من الحهود للوصول إلى تعريف للعدوان > إلى أن تم التوصل إلى الإتفاق حول القرار 
3314 بتاریخ 1974/12/14 الذي تضمن تعريفا للعدوان» إذ تم التوصل إلى هذا التعري ة 


بعد ان كنت اللجنة الناصة اله لة في الأمم امتحدة من جاوز نقاط الخلاف» آحذة EN E)‏ 


الإإعتبار أهمية التوصل إلى تعريف للعدوان من عدمه» باحثة مضمون التغريف ونطاق تطبيقّه» وقد 


اء شدا القرار مکو نا ن 08 هواد ج 5 


عرفت المادة الأولى من هذا القرار العدوان بأنه " إستعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما 
ضد السيادة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى» أو باي شکل بتنافی مع ميشفاق 
الأمم المححدة» مخلما قرر في هذا التعريف" كما تضمنت المادة الثانية مدا امادأة prima‏ 
facie evidence‏ أي أن الدولة التي تستعمل القوة أولا هي الدولة المعتديةء إذ يقوم العدوان 
بإرتكاب أحد الأعمال الواردة في المادة الثالثة أو أي عمل ار ايقسرزه جلننالأمن من 
إخحتصاصاته وفةا للميثاق ك هذا من جهة. 1 

ومن جهة أحری» فإن مجلس الأمن له سلطة تقديرية واسعة قي تقرير وجحود و عدم وجود 
حالة من حالات العدوان» فقد حولت الادة 39 للمجلس تقرير وقوع العدوان من عدمه وإتخاذ 
اللإجراءات المناسبة لواجهته وردع الدولة المعتدية» و مجلس الأمن ف دی ده لوقوع العمدوان 
يسترشد بقرار ابحمعية العامة المتضمن تعريف العدوان» حيث أن المادة 03 منه حددت الأفعسان 
إت انبحث في الأعمال التحضيرية للميناق يسمح ياستخلاص عدة إقتراحات قدمت من طرف الدول المشاركة في دأسيس هيعة الأسم 
المححدة, بمدف إدراج تعريف للعدوان في ميثاقها تفعيلا لنظام الإأمن اجماعي ومن بينها إقتراح بوليفيا التي إعتبرت أن آداء مجلس الأمن لن 
یکون فعالا إلا پاعطاء تعريف للعدران يبسمح بتحديد الدولة المعتديةء وفدىت قانمة الأفعال التي بمكن آن تشکل عدراناء حیث إنه إذا تين 
مجلس الأمن وفوع إحداها تسمنى له عارسة سلطاته في رد ع الدولة المععدية كما أن هذه الأخيرة تدرك مسيقا بأن القيام يأحدى هذه الأفعال 
يعد عدرانا پستوجب توقع عفوبات دوليةء جعلها تحجم عن القيام ها؛ وت منافشة هذا الإقراح خلال أشغال اللجنة الذالئة هن الدورة 
الثالئة لمؤتمر سان فرانسيسكو بين 18 ر21 ماي 1945 وقد رفضت أغلبية الدرل الأعضاء هذا الافتراح ب 22 صوتا مقابل 12 صوت» 
مۈكدة آټه تل الأجدر فسح انجال نجلس الأمن ليقرر خرية ما إذا وقع عمل عدوايع أم لا. 
Rahim Kherad, « la question de la définition du crime d'agression dans le statut de‏ - 

Rome », R.G.D.LP, N° 3, 2005, p 338- 339. 

حول الجهود الدولية لعحرم العدران راجع» إبراهيم الدراجي» جربمة العدران ومدى المسزرلية القانونية الدرلية عنهاء مدشورات الحلي 
القوقية بیروت» لبنان» 2005 ص 140- 207. 
اور بوعبد الله المرجع السابق» ص 54. 
علاح الذين أحد حدي» دراساات في القانون الدرلي العام الطبعة الأر» منشورات E116۸‏ » فالیتا-سالطاء 2002› ص 275 
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الي تشكل العدوان» غير أن الحمعية العامة تبنت نفس الإتحاه الذي أحز به واضعي ميثاق الأمم 
المتحدة» إذ تعمل على تقييد بحاس الأمن بتعر یف علد للعدوان» فبعد ان وضعت جموعة من 
الأعمال ال تراها شروطا لوقوع العدوان» أضافت ن الادة 04 " أن الأفعال التي ذكرناها فيما 
مر ليست شاملةء وأن مجلس الأمن له أن يحدد أية أعمال أخری تشکل العسدوان-عقتسضى 


Mi“‏ ڊ1( 


نتصوض الميثافق 


< _يتضح. من حذا النض أن قائمة الأفعال الي حددها القرار 3314 ليست #املة لكل الأفعال 
ال تشكل عدواناء فمجلس الأمن عو جب المادة الرابعة من القرار والمادة 39 من الميثاق له سلطة 
تقديرية واسعة في تحديد أفعال أخرى تشكل عدواناء وهو ما يؤ كد مرونة نصوص القرار 3314 
والإتفاق مع الرأي القائل بصعوبة حصر جميع أشكال العدوان وحالاته ضمن نصوص قانونية 
دده فهي رطن وازن :التنیر والإتساع من وجهة النظر السياسية للدول ©. 

کا ان قرار احمعية العامة 3314 صدر ي صورة توصية» والتوصية ليس ها أي قوة إلزاميةت 


و ق الاخر حدر الإشارة إلى أن جحلس الأمن نادرا ما يلحا إلى إستعمال وصف العدوان» ومن 
XE 1 1 ٤‏ % 4 
اهم احالات الي إستعمل فيها اججلس هذه العيارة ند کر من بينھا 14اھ- ٣ع ¡nt‏ ان 
روديسيا اجنو بية صد موزمبیق؛ وزامبیا وليسوتو» کما بلا لس الأمن لنفس التكييف لوق 
الإعتداءات العسكرية الي تقوم بما جماعات المرتزقة ضد جمهورية بنين» وقيام العراق بإغلاق مقر 


البعثات الدبلوماسية ف الكويت رشعب حصانات رإمتيازات هذه البعشات وأفرادها بالمحالفة 


G0٥ Gaja, op.cit, Pp 300.“‏ لقد جاء في الادة الخامسة أنه لا بؤخة بعين الإعبار أي إعتبارات مهما كائت طبيعتها سراء 
کانت سياسية أو عسكربة لإغناذها مسوغا للعدوان» معتيرة جرجة العدوان جرغة ضد ١‏ لسلم الدولي ترتب المسؤولية الدرلبة. إلى جانب 
تأکیدها على عدم الإعتراف بالمکاسب التانجة عن العدوان» لتقرر المادة السادسة عدم جواز تأويل نصموص التعريف باي شكل کان لتوسیع ار 
تضییق انبنغاف› رهن بينها النصوضص الخاصة بالفالة التي يون فيها إستعمال الفرة مشررعا: حیٹ يتضح من خاإل هذا اللضص ان القرار أفام 
إسداء! على حظر إستخدام القوة بتمعل لي الدفاع الشرعي تاشيا مع نص الادة 51 من الميذاق. 

2 مااحج الدين ا جمدي» الرجع السابق ص 171. 

3 حسام جد عمد هندارې حدود سلطات مجلس الأن» الرجع الابقء ص 78. 

آنظر نفس المرجمع؛ ص 79-78 
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الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية نجلس الأمن الدولي. 


e a 


لقرارات مجلس الأمن وأحكام إتفاقيي فبينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية للأعوام 1961 و 
1963. وق نفس السياق»› نشبر ى إمتنا ع لس الأمن ن إستعمال معسطلح العدوان» حى ف 
الحالة الي تقوم فيها الدول بارتکاب أحد الأفعال الواردة ق المادة الثالثة من قرار الحمعية العامة - 
4 وينطبق الأمر نسواء على الغزو العراقي للكويت» أو العدوان الإسرائيلي على لبنان وهو 
ما يیدو جلا من خلال القرار 1701 (2006 '. 
r 3‏ ال ١ء‏ الان 
السلطة التقديربة ججلس الأمن في فرض الحراءات الدولية 

إن أولى حطوات مجلس الأمن في اللجوء إلى التدابير العقابية المقررة في الفصل السابع» هي 
تكييف الموقف أو التراع المعروض عليه ليقرر ما إذا كان يندرج تحت إحدى الحالات الواردة في 
المادة 39› فإذا ما توصل إلى إعتبار التراع أو الموقف يشكل تمديدا للسلم أو إحلالا به أو بعشل 
عملا عدوانياء كان له السلطة قي إحتيار نوع التدابير الي يكن إتخاذها إعمالا لنصوص الف صل 


السابى 
ج 


+3 أولا: التدابير التي يتخذها مجلس الأمن وفقا للفصل السابع 
: تتمثل هذه التدابير في: التوصيات» التدابير المؤقتةء التدابير غير العسكرية والتدابير العسكرية. 

1- سلطة مجلس الأمن قي إصدار التوصيات 

بصدد ممارسة لس الأمن لإا حتصاصه ق الحفاظ على السلم والأمن الدوليين»› وفيما يتحذ 
من الأعمال في حالات نمديد السلم والإحلال به ووقوع العدوانء فإن له سلطة إصدار قرارات 
مازمة م بقوة تنفيذية وملزمة» 5 يجوز له أيضا من باب أولى - عمللا بقاعدة من غلك الأكثر 
علك الأقل - أن يصدر جرد توصيات» وله السلطة التقديرية في الإخحتيار بين هاتين الوسيلتين»› 
وقد أشارت إلى هذه السلطة في الإحتيار المادة 39 بنصها على أن مجلس الأمن " أن يققدم 
توصياته» أو يقرر ما يجب إتخاذة من التدابس " *. 
0 الإشارة إلى آن الحرب بين إسرائيل وحزب اله بدآت في 12 جوبلية 2006 إلا أن مجلس الأمن م بجخذ أي قرار حى 12 أوت 
6 (1701) رهذا بعد مفارضات شافة» ليقرر أن الغالة لي لبنان تشكل فدبدا للسلم رالأمن الدوليين دون أي إشارة إل الفمصل 
السابع. وقد وصغه الأستاذ رافع بن عاشور بأنه ر أي القرار 1701) قرار متأخر جدا وغير كالي. 
Rafaè Ben Achour, « La résolution 1701 (2006) du conseil de sécurité: trop tard et troP‏ - 


ر peu! », Actualité et Droit International, novembre 2006. P 01.[ http:iwww.ridi.org/adil.‏ 
e‏ محمد سامي عبد اميد قانون المنظمات الدرلية ر الأمم المححدة) الطبعة القاسعة» متشأة المعارف» الإسكندرية 2000ء مى 112 
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فإذا ما تأكد جحلس الأمن من حدوث إحدى الحالات الواردة في المادة 39 واي تول له 
سلطة التصرف عوحب الغصل الستابع من الميثاق» كان له أن يختار بين إصدار التوصيات وإتضاذ 
القرارات» وله كاملل السلاطة التقديرية ق ذزری 1) 
لقد سنحت الفرصة مجلس الأمن لإصدار توصيات ي مواجحهة نزاعات دولية تقع في إطار 
إحدى الحالات الوار ردة î‏ الادة 39 ففي التراة غ الكور ي طالب بجحلس الأمن الدول الأععضاء 


SAA‏ 2 ا2 3 ا“ 
الدولة المعتذديا عليا› وعدا و جب انغرار 83 بتار" 


Çç: 
8 

1 
( 


ومن ناحية أحرى» فإن مجلس الأمن أن يقوم بتوصية الدول الأعضاء بتطبيق أية حزاءات» 
وهذا بعدما يكيف جحلس الأم. ن الوقائع المعروضة عليه لتق لتقرير ما إذا كانت تندرج ضمن الحالات 
المنصوص عليها في المادة 39 فبموجحب القرار 217 الصادر في 1965/11/20 دعى ججحلس 
الأمن جميع الدول إلى قطع علاقاقا الإقتصادية مع روديسيا وبالإمتناع عن تزويدها بالأسلحة 
وقاطعتها بترولياء الأمر الذي يشكل عقوبات إقتصادية حقيقية» كل ذلك بعمدما أوضح أن 
ا الوضع في هذا البلد یشکل تمدیدا للسلم والأمن الدوليين :2 

وضمن نفس الموضوع» فقد كشفغت الممارسة العملية مجلس الأمن منذ إتتهاء الحرب الباردة 
ويإستشناء حرب ال خليج الثانية على توحهه في مواجهة حالات العدوان أو الإخلال بالسلي أو 


دیده .عوجحب (قرارات غير متضمنة المادة التي يستند إليها »)S‏ وهي ف أغلب الأحرال 
3 


2 


جرد توصیات 

درا ما يلحأ بجلس الأمن إلى تکبیف قراراته بکوا توصیات أو قرارات ملزمة» غير أن 
المسألة تقترن بأسلوب صياغة القرار والكلمات المستعملة فيه» فإذا إستخدم مجلس الأمن كلمة « 
يرجو» أو « يوصي » أو « يناشد » أو « يطلب » أو « يأمل »» فالقرأر جرد توصية» وإذا 
إستخحدم جحلس الأمن كلمة « يأمر » أو « يقرر » أو« يتطلب» أو« يستازم » فالقرار فی هذه 


الالة م ن الق رارات الملزمة 7 


1 أحمد محمد هنداوي؛ > حدود سلطات مجلس الأمن المرجع السابق ص 79. 
نفس المرجع؛ ص 80. 

ا الحميد؛ المرجع الابق» ص 139-138, 

نفس الرجع» هامس 97 ص 139. 


الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية چلس الأمن الدولي. 


وتحدر الإشارة إلى أن القرار 746 الصادر في 17 مارس 1992 بشأن المسألة الصومالية 
يعبر عن سلطة جحلس الأمن قي إصدار التوصيات» فبعدما كيف الحلس الراع في الصومال على أنه 
تمديد للسلم والأمن الدوليين» فضل إستخدام أسلوب التوصية وال عبر عنها بإستعمال عبارات: 
یحث» یطلب» یناشد يدعو ". : E‏ 
2- سلطة مجلس الأمن في إتخاذ العدابير المؤقتة 
تقر صت اماد 0 من الميثاق إلى الندابر الوفة بقوها " منعا لتفاقم لوقف ججلس شك : 
قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39 أن يدعو المتنازعين للأحذ 
يما يراه ضروريا ومستحسنا من تدابير مؤقتةء ولا تخل هذه التدابير المؤقة بجحقوق المتصازعين 
ومطالبهم أو ج ركزهم» وعلى مجلس الأمن أن بحسب لعدم أخذ المحنازعين بمذه الحدابير المؤقة 


حسابه . 

فهذه المادة ل تحدد نوع التدابير المؤقتة الي حكن دعوة الأطراف إليهاء وإغا تركت في ذلك 
حرية كبيرة مجلس الأمن في تحديد مضموفا وفق ما يراه ضروريا 116٥85831۲8‏ أو مستحسنا 
eاsouhaitab‏ شرط أن تعمل على تحميد 616۴ع الموقف » فمحلس الأمن قي تحديد 
التدابير الوقتة فمنحه الميثاق سلطة تقديرية واسعةء وهو ما تؤكده عبارات المادة 40 حيث أن 
الجلس يمكنه 6116-1183 قبل أن يدر توصياته أو قراراته أن يدعو ۸۷i) ٣-‏ 
up0nا1هء‏ الأطراف المعنية أن ممتثل للإحراءات المؤقتة الي يراها ضرورية ومستحسنة لسم 
التراع . والقيد الوحيد الذي يرد على التدابير المؤقنة يتمثل في كوها إحراعات موقضة عل 
mesures P0 |85‏ لا تخل جحقوق ومطالب أو مراکز أطراف التراع . 

تعد التدابير المؤقتة من قبيى إحراعات المنع ولا تعد من قبیل اعمال القمع کک وکن وی 
التدابير المؤقتة بأما بحرد إحراعات تحفظية آنية ذات آثر قانوني محدود» وهو ما تؤكده المادة 40» 


حيت آن هذه التدابير لا تخل حقوق المتنازعين و مطالبهم» أو مراکزهم القانونيةء لذلك فهي جرد 


1 أنظر حسام أجمد محمد هنداري» حدود سلطات مجلس الأمن» المرجع السابق» ص 81 
Denys Simon, « Commentaire de I'article 40 », in cot (j-p) et pellet (a), op.cit, p 680. 0‏ )® 
1 عبد الله الأشمل» النظرية العامة للجراءات لي القانون الدرلي الطبعة الأولى» درن دار تشرء القاهرة» ء 1997» ص 304. 
ا Louis Cavaré, « les sanctions dans le cadre de "ONU », R.C.A.D.1, 1952, p257.‏ ® 
يد الله الأشعل. النظرية العامة للجزاءات في القانون الدوليء المرجع السابق» ص 306. 


الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية جلس الأمن الدولي. 


ندابير آنية تقتضيها ضرورات الموقف إلى حين تمكن الحلس من إتخاذ الإحراعات المناسبة للحفاطل 
على السلم والأمن الدوليين . 
وعلى ضوء ذلك فإن التدابير المؤقتة دفر إلى منع تفاقم الموقف دون أن تؤثر على مراكز 
ازاف الراع» وهي عديدة ومنها هاه-إعام]: دعوة مجلس الأمن إلى وقفت إطلاق التار كما 
حاء قي القرار 338 الصادر ف ف 1973/10/23 بشأن إندلاع الأعمال الحربية بين (سرائيل 
والدول العربيةء والدعوة إلى إثرام إتغاقات هدنة وستحب التتزات المشلحة والإمتناغ عن رويد 
الفر قاء بالأسلحة والعتاد الحربي والإمتناع عن إتخاذ أي إحراء من شأنه الإضرار بسيادة أو 
إستقلال أو السلامة الإقليمية لأي دولة ) هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى» عكن نجاس الأمن إنشاء أجهزة وآليات تكون وظيفتها العمل على تنفيذ 
التدابير المد كورة أعلاه» ومنها إنشاء مجلس الأمن جنة المساعي الحميدة لوقف إطلاق النار قي 
أندونيسياء e‏ وسيط الأمم المتحدة ولحنة المدنة بالعمل على وقف الأعمال العدائية في 
فسن ورال بعثات مراقبة إلى كشمير ولبنان. 3 وف هذا الحصوص أشر الأستاذ 
Simon‏ 5 إل أنه " إذا سلمنا بأن إنشاء هذه الأجهزة والآليات يكو ن بناء علسى 
المادة 40ء فإن ذلك يكون أيضا على ضرء المادة 25 و 29 من الميغاق» فالحدابير المؤقتة تعد 
رسيلة أساسية وهامة في الحفاظ على السلم والأمن الدولين ١"‏ 
بقي لنا أن نشير قي الأحيرء إلى أن بعض الفقهاء إعتيروا أن ججلس الأمن ليس ملزما بدعوة 
الأطراف المعنية إلى التدابير المؤقتة الي يشير إليهاء بالإضافة إلى أن قراره تي هذا الشأن لا يتمتع 
بالقوة الإلزامية» لأنه محرد دعوة والدعوة بطبيعتها غير ملزمة» فقد يستجيب ها الطرف المدعر إليها 
Te‏ ا رک 
غير أن البعض الأحر يرى عکس ذلك فما جاء في عجز المادة 40 من أن جحلس الأمن بحسب 
لعدم أخحز المتنازعين ذه التدابير المؤقتة حسابه» یستخلصضص منه ان الجلس سيضع تي إعتباره عندما 


یقرر تدابير لاحقة عدم إستجاية أحد الأطراف أو جميعهم للتدابير المؤقتة الي قررها.موحب 


.182 غلي ناجې صا ڂ ڂ الأعوج: المرجع السابق؛ ص‎ (h 
,83-82 ر حسام أحجد محمد هنداوي» حدود سلطات مجلس الأمنء المرجع السابق ص‎ 0 
84 المر ج ص‎ Eh 
(® Denys Simon, « Commentaire de l'article 40 », in cot (j-p) et pellet (a), op.cit, p 682 
,305 عبد اله الأشعل النظرية العامة للجزاءات في القاتون الدرلي» المرجع السابق» ص‎ 
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الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 
کے 
المادة 40 مما يعن أن عدم تنفيذ هذه التدابير جعل مجلس الأمن أكثر حسما وأكثر تشددا أثشاء 
إتخاذه للتدابير اللاحقة ما يوكد إلراميعي ") هذا من حهة. 
من حهة أخحم رى» وحسب إعتقادنا فإن التدابير المؤقتة ملزمة للدول.الموجحهة إليهاء وحجتناف 
أن الدولة المعنية هذه التدابير تقوم بتنفيذهاء تنبا من لحوء بحلس الأمن إلح فرض حزاءات 
سياسية وإقتصادية حى مرت تكون أثارها وخيمة بالنسية إليها. ۰ 

ا محقم ق التدابير السابقة الهدف آلراد مهاء أو م يستجحب أطراف 
التراع طا قرره الججحلس من تدابير في هذا الشأن» فالمحلس أن يلحا إلى إتناذ تدابر اشد حسما 
نصت عليها المادتان 41 و 42 وهي ال تعرف بتدابير المنع و القمع ۳. 

3- سلطة مجلس الأمن في فرض التدابير غير العسكرية 

تعرضت المادة 41 من الميثاق إلى التدابير غير العسكرية بقوها " مجلس الأمن أن يقرر ما 
يجب إنخاذه من التدابير التي لا تتطلب إستخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته» وله أن يطلب 
إلى أعضاء " الأمم المححدة " تطبيق هذه التدابير» ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات 
الإقتصادية رالمواصلات الديدية والبحرية والجوية والريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من 
وسائل e‏ وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية " 

لقد حولت المادة 41 مجلس الأمن سلطة إحتيار التدابير ال يراها مناسبة لتنفيذ قراراته» 

فصیاغتها تو کد لنا افا م تحدد هذه التدابیر على سبیل الحصر وإنغا ت ركت في ذلك حرية كبيرة 
مجلس الأمن فى إضافة أية تدابير لا تنطوي على إستخدام القوة المسلحة 2 هذا من جهة. 


2 ماهر عبد المنعم أبو بوتس المرجع السابق» ص 284. 

رغم إسنخدام اليثاق عدة مصطلحات للدلالة على أغمال الفمع» إلا أنه م بين ما هي هذه الأعمال» غير أن محكمة العدل الدرلية أكدت 
ك رابها الإستخاري الصادر في 1962/07/20 فيا يتعلق بعض نفقات الأمم الححدةء أن كلمة إجراء تعني كل إجراء يفع ضمن إختصاص 
#لس الأمن رحده» آي الذي يبينه عنوان الفصل السابع من الميثاق» ونجلس الأمن السلطة التقديرية في إخيار نوع الإجراء الواجب إنخاذه. 
لإجرات القمع هي تلك التدابير التي يعخذها مجلس الأمن عملا بنصوص الفصل السابع؛ وتتمغل في التدابير غير العسكرية الواردة في اللادة 
1 والتدابير العسكرية الواردة في المادة 42 نجاس الأمن السلطة التقديرية في اللجوء إليها في حالة وقو ع مديد للسلم أر إخلال بهء أو 
رقوع العدوان 


.80 موجر الأحكام م رالفتارى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدوليةء المرجع السابق ص‎ - 
Û) Pierre Michel Eismann, « Commentaire de l'article 41 », in cot (j-p) et pellet (a); (sous 
dir.), op.cit, p 695. 
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الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية نجلس الأمن الدولي. 


ومن جهة أ 'حرى» فإن القرار الذي يصدره مجلس الأمن في هذا الشأن» هر قرار مازم لكافة 
الدول الأعضاء في الأمم التجدة ولا جوز لدولة ما الإمتناع عن تنفیذه بدعوی إرتباطھا) سے 
الدولة المستهدفة بمذه التدابير معاهدة تمنعها من المشاركة في وضع هذه التدابير موضم التنفيذ 
إستنادا للمادة 03 1 من الميثاق ا 

وجحدر الإشارة إلى أن الإحصاء الوارد في المادة [4 للتدابر خ ET‏ لاآيلزم مجلس 
الزأمن بإسغاذ فة النذابير الوأردة بنا قبل اللجوء إلى إحرآءات القمع النصوص عليهاي المادة 
2 من الميثاق» فالقرار 678 الصادر قي 1990/11/29 رحص للدول المتحالفة مع الكويت 
باللجوء إلى الأعمال العسكرية ضد العراق قبل إستنفاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى اللمادة 
41 ولاسيما قطع العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة العراقية . 

إن صور التدابير غير العسكرية الي يتخذها جلس الأمن تتجسد في المسزاءات السياسية 
والحزاءات الإقتصادية» ريتمدل اجراء السياسي الدولي في الأئر ذو االطابح الشياشي الذي يرقمه 
أحد أشخاص القانون الدولي على شخص" دولي أحر» تتيجة إحلال هذا الأحير يإحدى قواعد 
القانون الدول» وقد أحذت به الادة 16 من عهد العصبة والمادة 41 من ميثاق الأمم اتسد (3. 

وقد أشار بحلس الأمن إلى حالة واحدة من الحزاءات السياسية وهي قطح العلاقات 
الدبلوماسية مع الدولة الي ترتكب إحدى الأعمال الواردة في للمادة 39ء غير أن الملاح_ظ أن 
بلس الأمن م يقم بفوض هذا النو ع من الحزاءات» وإنما قام بصدد جالات تتعلق بتهديد السلم 

والأم. ن الدوليين بغرض جزاء دبلوماسي آخر» لا يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة 

المستهدفة هذا الحزاء» بل ينصب فقط على تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي وفرض القيود على 
تنقلات المبعوثين الدبلوماسيينء وهو ما تم فرضه على بيبا على إثر قضنية ال زكري عوحب رار 
بحلس الأمن 48 )1992 والذي تضمن بعض المحزاءات الدبلوماسية وهي تخفيض عدد 
رسرى البعثات الدبلوماسية والقنصلية» وتضبيق اح ر كات من تبقه في هذه البعثات» على أن يم 
تنفيد هذا الإحراء فى شأن البعثات الليبية لدى المنظمات الدولية بالإتفاق بين الدولة المضيفة 
والمنظمة المعنية. 


e 


حامد سلطان» " ميغاق الأمم المحدة * » انجلة المصرية للقانون الدولي» العدد 6؛ 1950 ص 131. 
جسم اجه محمد هنداوې» حدرد سلطات مجلس الأمن؛ المرجع السابق؛ ص 85. 


. السيد أبو عبطة عبطة؛ الجزاءات الدولية بين النظرية والحطبية ٠‏ مؤسسة القافة الحامعية» الإسكندرية. » دون تاریخ نشر» ص 387. 
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کما قرر لس الأمن عمو جب الةرار 1996,1045( تخفيض مستوی وعدد ممثلي الدول 
بالسودان» يسبب عدم تسليم المتهمين في محاولة إغتيال الرئيس المصري في أديس أباباء بالإضافة 
إلى القرار 7 بتاريخ 1992/05/30 والذي ينص على تخفيض حجم البعثات الدبلوماسية 
محمهورية الصرب بسبب العدوان الواقع على جمهورية البوسنة والهرساك وعدم إمتثال الصرب 


اق ارات الزن ةة“ . 


Er 1 f “. a ۳ ۰‏ ' » م 5 
وفيما بحص أبخراءات اللإقتصادية» ققد أكدت الممارسة الحولية قيام بجحلس الاس بغفرزض 


عقو بات إقتصادية في حالات نادرة حدا» ويْعود السبب ف ذلك إل إستعمال بعمض الأعضاء 


الدائمين لحق الإعتراض» فقد فرض الجلس عقوبات إقتصادية على روديسيا عام 1966» وحنوب 
إفريقيا عام 1977 لنبذ سياسة التمييز العنصري التي تطبقهاضد الأقلية البيضاء . 

ومن أهم العقوبات الإقتصادية الحديثة تلك الي فرضت على كل من العراق وليبياء فققمد 
فرض القرار 661 المؤرخ قي 6 عقوبات إقتصادية شاملة على العراق» كما أنشأً 


محلس الأمن لحنة الحزاءات لمراقبة تنفيذ الحزاءات الي كانت تشمل بيع وتوريد جميع المنتجحات 


والسلع وكذلك تول الأموال (3, 

کما إقخذ عقوبات إقتصادية ضد ليبيا عملا بالقرار 748 بتاريخ 1992/0/1 مدف 
إجيار الىكومة الليبية على تسليم المتهمين في قضية تفجير الطائرة الأمريكية بانام 103 في لوكري 
عام 1988ء إلى انب قيام الجلس بقرض عقوبات إقتصادية على هابي عقتضى القرار 841 
المورخ في 1993/06/16 وذلك دف إجبار الحكومة العسكرية الإنقلابية في هايت على العودة 
إلى المسار الدعقراطي وذلك بالسماح بعودة الرئيس أرستيد إلى منصبه» وبعد عودته إلى الحكم في 
سبتمير 1994 قرر محلس الأمن رفع العقوبات الإقتصادية المفروضة على هايي بعوحب القرار 
44 لىم 1994 ^ . 


أنظر زبراهیم الدراجي» المرجع السابق» ص 62 رما یلیها. 
a‏ عبد الرحمن حرش “ العقوبات الدرلية الإقعصادية ": م.ج. غ.ف.! س» الجزء 39 العدد 02؛ 2001 م 79. 
3 وتص القرار على أن تی من نظام الجزاءات الإمدادات الحم وة تبديدا للأغراض الطبية رالمواد الغلائية المقدمة في الظررف الإنسانبة 


ولي رسالة موجهة إلى الأمين العام لأسي الححدة وصف العراق القرار بأنه ظالم رجائر ومتهور» ربأنه يهدف إلى تجوبع الشعب العراقي 
- أنظر جال بحي الدين› " فدرة نظام العفوبات الإقتصادية على تقيق السام والأمن الدرلين ر الحالة العراققية) ٠"‏ مجلة دراممسات 
_ إستراتيجيةء مر كز البصيرة للبحوث والإسعشارات رالخدمات التعليميةء الجزائر» العدد 03؛ قیغرې 2007 ص 47. 


ch 
.79 عباد الرحمن خرش الرجع السابق» ص‎ 


الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 


وقي الحم جحدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن يقوم بإنشاء لحان ثانو ية عملا بالمادة 29 من 


الحیثاف نتوی مهمة مراقبة مدی تنفيذ العقوبات س 


0 اا ا ۱ أ . 2 و 
ن طرف اللدول العنية اء ای جانب مد إلتزام 


الدول الأحرى بتطبيق هذه العقوبات ا 

4- سلطة مجلس الأمن في إستخدام التدابير العسكرية 

إل جحوهر هة الأمن اللجماعي كما جاء ف الميثاق» مؤداه أنه إذا فشلت الوشائل 
لسلستية» ينبغئ ان تستنحكم تدابر الفصل ساج ار دلق بت نن اوا بی ےی 
إجراءات عسكرية لصون السلم والأمن الدوليين أو إعادقما إل نصامى © وتجدر الإشارة إل 
أنه رغم شيوع مصطلح الأمن النجماعي sécurité collective‏ في الأوساط الدبلوماسية 
والدولية إلا أن ميثاق الأمم التحدة وقبله عهد العصبة اء خاليا من الإشارة إليه © وغالبا ما 
يرتبط مفهوم الأمن احماعي بالقوة العسكرية وبإستخدام المجيش والأسلحة ل چ 
الأمن نفسه أمام نزاع يفرض عليه إستخدام القوة المسلحة للحيلولة دون مديد السلم والأمسن 
الدوليين أو لقمع العدوان الواقع من دولة أو حموعة من الدول ضد دولة أو ججموعة من دول 
أخحر ى» ففي هذه للحالة حولته المادة 42 من الميثاق ساطة إستخدام القوة المسلحة لمواجهة حطر 
مدید السلم والأمن الدوليين أو لقع العدوان ( وذلك بنصها على أنه " إذا رى مجلس الآمن 
أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أا م تف به» جاز له أن يعخذ 
بطري القوات الجوية والبحسرية والبرية من الأعمال ما يلزم خفظ السلم والأمن الدرلي أو 


() français Albarune, « La pratiques des comités de sanctions du Conseii de Sécurité 


depuis 1990 », A.F.D.I, 1999, p 227et ss. 
® Boutros Boutros-Ghali, « Agenda pour la paix », Département des Nations Unies, 


New York, 1992, p 27. 

& Jaques leprette, « Le Conseil de Sécurité comme organe de sécurité collective », 

Relations Internationales, été 1996, n° 86, p 1009.‏ 
- تتلخص فكرة الأمن الجماعي في مبدأ العمل الجماعي من أجل احافظة على السام رالأمن الدوليین» وهي فكرة فوم على شقن شق رقاني 
تمثل لي إلحاز إجراءات رقانية حول دون وقوع | اء كارع السلاح رادرم إستخدام القوة أو التهديد بجا رحل الراعات الدولية 
بالطرق السلمية أما الشق العلاجي فيعمدل في الإجراءات اللاحقة على وفوع العدوان» من إبقاف العدوان وعقاب الدولة المعتدية» وهسي 
مهمة تتولاه الأمم الححدة عن طريقى مجلس الأمن 

- أنظر تونسي بن عاهر؛ قانون اججحمع الدولي المعاصر» المرجع السابق» ص 139- 140 

نعبمة عميمر» دمفرطة منظمة الأمم الححدق الؤسسة الماممية للدراسات والدشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 2007 ص 213 
مرج غي محمد منيع؛ مروعية رارات تملس الأمن في فل القانو الدولي العاضر: وسالة للحصول على فرجة الاجسعو لي انون 
الدولي العام كلية الخقوق جامعة القاهرة. 1996 ص 31 ب 
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الفصل الأول: نطاق الساطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 


لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخحرى 
بطریق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المخحدة ". 
يتضح من النص السالف ذكره» أن مجلس الأمن سلطة تقدير ما إذا كانت الإجراءات النيّ 


إتنذها أو سیتخذ ها .مو حب المادة 41 إزاء موقف أو نزاع معين لا تكفي لتسويته أو تمل ألا 


تكفي أو ثبت قصورها بالفعلة كما أن المادة 42 مرتبطة إرتباطا وثيقا بتص الادة 39» فلكي 
يتسى نحلس الأمن إتخاذ إحرءات القمع العسكرية لاد من توافر إحدى الحالات الثلاثة الوارةة 
بالمادة 39 وإلا عد عمله جاوزا لإخحتصاصاته » وقد إعتبر الفقه أن نص الادة 42 يعد بمثابة 
ثورة قي التنظيم الدولي المعاصرء لأنه أولا بخول مجلس الأمن سلطة إستخدام القوة المسلحة بقصد 
العمل على حفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتمما إلى نصابمماء وثانيا أن القرار الذي يتخحذه 
بحلس الأمن في هذا الصدد قرار ملزم لحميع الدول الأعضاء وفق المادة 25 من الميغاق ©. 
وضمن نفس الموضوع ولكي يتسن محلس الأمن القيام بالتدابير العسكرية المذكورة أعلا 
فقد تعهد أعضاء الأمم المخحدة بأن يضعوا تحت تصرفه وبناء على طلبه ما يلزم من القوات المسلحة 
والمساعدات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين ( م 43) »كما فرضت المادة 44 على الدول 
الأعضاء في المنظلمة الأمية على قدم الإستعداد قوات ووحدات حوية بممكن إستخدامها فورا 
لأعمال القمع الدولية المشتركة» وتطبيقا للمادة 45 يحدد مجلس الأمن قوة هذه الوحدات ومدى 
إستعدادها و التنحطيط للأعمال المشتركة وذلك مساعدة لحنة أركان الحرب» هذه الأحررة الي 
يشكلها محلس الأمن تقدم المشورة له وتساعده في المسائل المتصلة عا يلزمه من حاحات حربية 
لحفظ السلم والأمن الدوليين ولإستخحدام القوات الخسكرية الموضوعة تحت تصرفه وقيادتما» كما 
تساعد المجلس أيضا ي وضع النطط اللازمة لإستحدام القوة العسكرية (ء 46و 47(. 
لقد حالت الحرب الباردة دون تطبيق المادة 43 من الميثاق» واليي نصت على إبرام الإتفاقيات 
اللازمة لتشكيل القوات الدولية وال توضع تحت تصرف جلس الأمن ليستت» مها في إطار سلطاته 


3 
المحولة له بعموجحب-الادة 42 7. 


.345 عبد الله الأشعل» النظربة العامة للجراءات لي القانون الدولي» المرجع السابق» ص‎ cl 


7 محدوح علي محمد منيع: المرجع السابق» ص 31. 


0 لزيد من التفاصيل حول هذه اللألة راجع: غسان الجندي» عمليات حفظ السلام الدوليةء الطبعة الأولى» دار وائل لللغر والتوزيع؛ 


عمان» الأردن» 2000 ص 12 وما يليها. 
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الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية نجلس الأمن الدولي. 
ص ص ص و و o‏ 


ا 2 2 3 ١ ef SE 3 NT‏ أ E‏ € : 
إل حانب عدم وضع المادة 43 موضع التنقيد» فإن اخرب الباردة ادت أيضا إل تعطيل 


o ۶‏ ٢ص‏ 1 5 5 ت ٤‏ 
عمل جنة ار كان خرب المنصوص عليها ف المادة 47 من الميثاق» مء العلم ان هذه اللجنة ققد 
ا ج 


تکل فعلا وفقا لما نصت عليها هذه المادة حيث قام مجلس الاس بتكليفه ا ق 
6 بدراسة الأبعاد العسكرية للمادة 43 و كيفية وضع الترتيبات المنصوص عليها 


موضع التنفيذ. فقامت اللجنة-بصياغة المبادئ الأساسية ال ب ان کہ 


8 
U ما‎ | 


للأمم اتحدة» في تغرير أرسلته إلى مجلس الأمن ي بتاية سنة 
الباردة أثرت في عمل اللجنةء ال شارت قي تقريرها لسنة 1948 إلى عجزها عن إستكمال 
الترتيبات المنصوص عليها في المادة 43» وعدم التوصل إلى إتفاق بين أعضائها حول الأعمال 
والمهام المستقبلية للجنة» وهو ما أدى إلى تحميد نشاط اللحتة كلية ميذ سنة 1948 < 

بغي لنا أن نشير في الأخير إلى أن المناسبة الأولى ال طا فيها مجلس الأمن إلى التدابير 
المسكرية كانت بمناسبة الحرب الكورية عام 1950ء كما لحا المحلس إلى فرض التدابير المسكرية 
أيضا أثناء حرب الخليج الثانية عام 1990 .عوحب القرار 678 الذي كان الأساس في قيام دول 
التحالف بقيادة الو.م.أ بإستخدام القوة العسكرية لتحرير الكويت *. 

إلى حانب ذلك» بإمكان جحلس الأمن النجوء إلى المنظمات الإاقليمية لتنفيذ التدابير القمعية 
العسكرية الي يتخذهاء وهو ما قررته المادة 53 الى حولت له سلطة إستخدام المنظمات 
وال وكالات الإقليمية قي أعمال القمع» ويكون عمل هذه الأحيرة تحت مراقبته وإشرافه . 
ثانيا: مدلول السلطة التقديرية مجلس الأمن في فرض المزاءات ومداه 

إن السلطة التقديرية مجلس الأمن في فرض الحزاعات الدولية وفق ما تقضي به أحكام الفصل 
السابع من الميثاق» تثير عدة مسائل حوهرية تتمحور حول مدى إنصراف السلطة التقديرية مجلس 
الأمن إلى التقيد ومراعاة التدرج فى فرض الحزاءات الدولية وفق تسلسل مواد الفصل السابي أم له 


الحرية قي إخحتيار هله الجراءات ڑل مراعاه التدرج الوارد ف المواد من 40 ى 42 من الميثاق. 


ماجد ياسين الحموي» المرجع السابق» ص 373- 374 
2 راجع محمد خليل الموسىء إسنخدام الفوة لي القانون الدولي المعاصر» دار والل للش عمانء الأردن» 2004 ص 190 وما بليها. 
رید من التفاصيل راجع: 


- Djamchid Momtaz, « la délégation parle conseil de sécurité de I'exécution de ses 
actions eoercitives aux organisations régionales », A.F.D.I, 1997, pp 105-115. 


ر ”همر بوزنادة» المنظمات الإقلبمبة ونظام الأمن الجماعي دمج الجزانر 1992 
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الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية چلس الأمن الدولي. 
س 


إلى حانب ذلك فقد أثيرت مسألة مدى إلتزام بحلس الأمن بدأ شرعية الحرائم و العقوبات 
العمول به ي القوائين الداحليةء اععی مدی إمكانية بلس الأمن ق فرض جزاءات غر منصوضص 
عليها قي ميثاق الأمم المتحدة» في إطار سلطته التقديرية الواسعة ني توقيع الحزاعءات الدولية عند 


رګ 


1- مدى إلتزام مجلس الأمن بمراعاة العدرج في فرض ال جزاءات الدرلية 


ڪَ َ 
ê i 8‏ 1 اهو هى vi‏ م أ و EON AN‏ 0 
إستحو دات ماله مدی إلتزام لس اهن عمراعاه التدر ج ق قرض اججرا تات الدؤلية حخيز' 


قو ع إحدى الحاللات الواردة قى المادة 39 من الميثاق. 


| 


كبيرا من النقاش الفقهي» إذ بعكن أن نيز بين إتحاهين متعارضين: 

| - يذهب أنصار الإتجاه الأول إلى أن جحلس الأمن يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في ذلك 
حيث أنه غير مقيد بإتبا ع التدرج الذي حاءت به مواد الميثاق» فمجلس الأمن غير ملزم باللجوء 
إلى التدابير الموقتة وغير العسكرية المنصوص عليها قي المواد 40 و 41 قبل اللجوء إلى الأعمال 
العسكريةء فقد يلجأ منذ البداية إلى التدابير العسكرية المنصوص عليها في المادة 42 > وهو مما 
آكده الأستاذ إبراهيم العناني مشيرا إلى أنه "...غير سليم الرأي الذي يقول أن مجلس الأمن له 
يلك إلعماس التدابير العسكرية قبل أن يستفد كافة الدابير غير العسكرية المنصوص عليهها 
بالمادة 41 حيث يدحض هذا الرأي صراحة المادة 42 التي تعرك القرار في ذلك في يد مجلس 
الأمن وحسب ما يراه متفقا مع ظروف كل حالةء إلى جانب أن إعمال المادة 41 الخاصة 
بالتادابير غير العسكرية أمر جوازي مجلس الأمن وبالتالي غير منطقي القول بحمية إستنفاذ هذه 
القدابير أولا قبل اللجوء إلى التدابير العسكرية..." ”. 

وي السياق نفسه» يضيف أصحاب هذا الرأي أنه إذا كانت نصوض المراد 39 40> 
1 42 قد توحي أن بحس الأمن ملزم بإتباع التدرج الذي جاءت فيه المواد» فإنه لا يوجحد 
في هذه النصوص ما يدل على وحوب وإلزامية محلس الأمن في اللجوء إلى التدابير الموقة أولا م 
القدابير غير العسكرية» وأحيرا التدابير العسكريةء كما أن الممارسة العملية مجلس الأمن أكدت أنه 
يتمتع بسلطة تقدبرية في ذلك فعادة ما يلجأ إلى إتخاذ التدابير المؤقة قبل إتخاذ التدابير العمسكرية 
ففي الأزمة الكورية (950 1) بدأ مجلس الأمن بإتخاذ تدابير موقتة قبل التدابير العسكرية» وأثناء 


0 عبد الله الأشعل» النظرية العامة للجزاءات في القانون الدولي» المرجع السابق» ص 345. 


قلا عن إبراهيم الدراجي» الرجع السابق» ص 686. ما بمكن أن يؤخ على هذا الرأي أنه تنارل التدابير غير المسكرية الواردة بالادة 


41 دون بقبة التدابير المؤفتة التي جاءت في المادة 40. 
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الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية نجاس الأمن الدوني. 


الغزو العراقي للكويت ر1990) قام ججلس الأمن بإتخاذ تدابير مؤقنة م 


ن بعقوبات عسكرية ضد العراق > كما قام امحلس بإتخاذ تدابیر غير عسک ية 


درية فيل 
إقرار التدابير العسكرية ضد فادة الإنقلاب في هاي (1993 ١ا‏ 


حون يذهب أنصار الإتجاه العاين إلى أن الإستشهاد بأمثلة عملية تنحرف في تطبيق 


نواع التدابير المنصوص عليها فى الفصل السابع» يدحل في نطاق اللطة التقديرية الكاملة هلس 
الأمنء إلا أن ذلك لا رى a a‏ 2ھ 


وق السياق» نفسه يضيف هذا الإججاه انه إذا كانت اخالة المعروضة على امجحلس» > م تصل إلى 
حد من الخطورة واليسامة الي تستدعي إتخاذ التدابير العسكرية لمواجهتهاء »> فإنه يعد ممن قيا 


المغالاة والتعسف بل وإساءة إستعمال السلطة أن يأمر باتخاذ تدابیر سر ية لمواحهتهاء ا 


إتخاذ تدابير غير عسكرية» لاسيما أن هناك ”عدة صعوبات تعترض تکو الات ا 1ة 
الدولية © الأمر الذي يجعل من الواحب على مجلس الأمن أن يلحا أولا إلى التدابير المؤقتة والغير 
العسكرية» على أن تکون التدابیر العسكرية هى ي آحر الحزاءات الي يتخحذها المجلس * لأن مجلس 


الام قبل ان یکر ساط ف ع عسجكرية فإته حهاز مكلف بالسحي للسوية الشلمية للمنازعات 


کلما أمكن ذلات» وهدا يستو جب منه إتخاذ كافة الوسائل )5 


المتاحة لتحتب الحرب ووقفقا فیا 
الرأي فإن المادتان 41 و 42 من الميثاق تنطلبان من اجحلس التدرج من حيث الشدة عند إتخاذه 
للتدا 


: 6 
بير المنصوص عليها ي عجز المادتين» وهذا لتكون التدابير الي يتخذها اجلس مشروعة ©. 


از ماهر عبد المنعم أبر يونس المرجع السابق؛ ص 288 رما يليهاء أنظر أيضا: 
L'Action de ONU: élargissement et diversification de I'interv ention‏ 


in le Chapitre VII des Nations Unies , ep. cit , p 126 et ss. 
32 مدوح علي محمد منیعم» ۱ حع السابق» ص‎ 


أنظر ما فلناه فيما سخ ق ص 38 ر 39 من هذا اللحث 

وح علي محمد مبيع؛ المرجع السابق» ص 33. 

.684 راهيم الدراجي المرجع الستابق» س‎ ٠ 

990 الرضيدي» " مدى شرعية قرار ات مجلس الأمن الدرلي لعام‎ N 


- Patrick Daillier, « 
des Nations Unies », 


(h 


1“ المرجع السابق» ص 209 .و هو ما آکده بطرس غالي 
دما اسار إلى أن مجلس الأمن ينمتع بسلطة إتناذ إجراء عسكري لصون السلم والأمن الدوليين أو لإعادقما إلى تصامماء لكن هذا الإجراء 
8 خی إغاده ل مد دل وسال السادیة ي حل دلت الواع: 

- Boutros Boutros-Ghali, « Agenda pour la paix », op.cit, p 27. e 
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الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 


_ سے 


بقي لنا أن نشير في الأخحير إلى أن بجلس الأمن يتمقع بسلطة تقديرية واسعة في فرض 
الجزاءات الدوليةء فالمادة 42 من الميثاق حولت احلس صلاحيات كبيرة في تقدير الشروط الي 
تؤدي إلى تطبيقها» ويظهر ذلك جليا من خلال الأعمال التحضيرية لإعداد المادة 42 أن مجلس 
الأمن بمکن له اللجوء إلى التدابير العسكرية قبل اللحوء إلى إحراءات العقوبات السلمية . 
وقبل أن يلجا مجلس الأمن إلى التداير العسكرية» يجب عليه أن يقرر أن التصرف غير 
ت المشروخ الذي قامت يه دولة ماء والذي يۆدي إلى تطبيق الادة 472 من الميخاق“ بسكا ”قاب 
للسلم أو إحلالا به» أو عملا عدوانيا .عوجب المادة 39 من الميثاق . 
2- سلطة مجلس الأمن في فرض جزاءات غير منصوص عليها في الميغاق 
إستكمالا لموضوع مدلول السلطة التقديرية خلس الأمن قي فرض الاعات الدولية يجدر بنا 
القطرق إلى سلطة مجلس الأمن ي فرض جزاعات غير تلك امحددة في نصوص الفصل السابح مسن 
اليثاق بصورة واضحة ومحددة» لبحث ما إذا كانت الحزاعات الواردة في المواد من 40 إل 42 
من المبثاق» جاءت بصورة حصرية مقيدة للتمحلس جحيث لا جوز له فرض جزاءات أخرى» عملا 
عبدأً شرعية ابرائم والعقوبات المعمول به قي القوانين الداحلية (3. 
ويزداد التساؤل إلحاحا لاسيما فيما يخص إمكانية بجحل الأمن فرض جزاءات عسكرية أحرى 


N ر‎ 


غير منصوص عليها في المادة 42 من الميثاقء كجزاء نزع سلاح الدولة المعتدية وفرض قيود على 
تسليحها وإقامة مناطتق آمنة أو متروعة السلاح على أرضها لضمان عدم تكرار فعل العدوان © 
لقد تعددت الآراء وإحتلفت حول هذه المسألةء ففي حين ذهب رأي يتزعمه الأستاذ عبد الله 
الأشعل إلى أن الأعمال العسكرية الواردة بالمادة 42 ليست على سبيل الحصرء وما كان يكن 
حصرها لأن ذلك يتوقف على تطور الأسلحة والظروف» كما أنه ليس من الضروري أن يستخدم 
اجلس القوة المسلحة»ء فقد يرى أن بحرد التهديد ها قد حقق الغرض المنشود وهو إعادة اللسلم 
والأمن الدوليين إلى نصابه (°. 


ب 


۵ غسان الجيدي: المرجع السابق؛ ص 8 
3> نفس الرجع» ص 8. 
"يسر ميدا شرعية نجرام والعقوبات من بين البادئ الأساسية الي يقوم عليها قانوط العقوبات في القوانين الداخلية للدرل» فقد صت 
الادة الأرلى من قانون العقوبات ابلزائري على أنه “ لا جربة ولا عقوبة أو تدب رأهن بير قائون *. 
إيراهيم الدراجي» المرجع السابق» ص 687. 
عبد الله الأشعل» النظرية العامة للجزاءات في القائون الدولي» امرجم السابق» ص 346. 


42 


He 


فان ظهر نوع آنہ زاین موجودا فلا مانع من إستخحدامه ’ 


الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية مجلس الأمن الدرلي. 


اك جانب ذلك» فقد ذهب ھذا إا لرآي اک أنه ٍب إستهداف الغاية م ن النض وهي الحافظإة 
على السلم والأمن الدولين» فإذا رأى اجلس أن إحدى الطرق العسكرية الحديثة ضرورية هذا 
الغرض فله أن يستعملها طانا أف ل تقع ضصمن اة امحظور إستخحدامها دولیا» ويعزرز E‏ 


القول أن اليثاق نض على مح أنواع القوات المعروفة وقت وضعه « الحوية و البح رية واليرية »> 
ر 


4 
e = و الا‎ Ir 


وي ابل فزن اراي الثاني یری إن ا الأمن مید ما ورد من حزأءات في نصوص اليتأق؛ 
وقي ذلك ذهب الأستاذ عيد العزيز محمد سرحان إلى أن " الجراءات الدولية لا بمكن التوسع فيها 
أو اقباس عليها لأا عقوبات لابد من النص الصريح عليهاء والوضع هنا يشبه الوضع في 
القانون الجنائي الذي يقوم على مبدأ لا جرية ولا عقوبة إلا بنص *©. 

ومن الحزاعءات العسكرية الي لم تنص عليها المادة 42 من الميثاق» نزع أسلحة الدمار 
الشامل وهو جزاء عسكري فرضه مجلس الأمن على العراق .عقتضى الققرار 687 بتاریخ 
5 › ءي ظل غلبة العايير السياسية على أداء لس الأمن» تظرا للوضعية الاستناية 
للأعضاء الدائمة ( الر.م.أً )۰ حیٹ أن الجلس عندما نص ف القسم ( جيم) من ر 687 
)1991( على نزع اة الدمار الشامل العراقية» يكون بذلك قد حرج عن ن أحکام التثرغية 
الدولية» نظرا لغياب نص ثي القانون الدول أو سابقة مف ن سوابق التنظيم الدول المعاصر في هذا 
ابجال 3 » لكن بالرغم من وجاهة هذا الرأي» إلا أن الممارسة الدولية أكدت أن صياغة المادة 42 
حاءت دون تقييد نجلس الأمن بشكل معين من الحراءاتء كما أا حولت الجلس سلطة تقديرية 
واسعة قي فرض هذه اللجزاءات ‏ 8 ولعل جزاء تزع أسلحة الدمار الشامل المفروض على المراق 


عد رضا الديب " دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية ". مجلة الدبلوماسي ( مجلة فصلية بصدرها المعهد الدبلوماسسي بوزارة 
الخارجيةء المملكة العرببة السعودية )» العدد 16ء جوان 1993 ص 62. 

8 نقا< عن عمرو رضا بيومي؛ المرجع السابق؛ ص 256 

لقد فدم الأستاذ عمرو رضا بيومي عدة حجج وميررات فانونية لبرير إنتفاء سلطة مجلس الأمن في اللجوء إلى فرض تدابير عسكرية خارج 


i‏ :8 إطار ر الفصل السابع وبالتحديد المادة 42› مهتبر! ذلك خروجا على حدود (ختصاصاته وتوسیعا طاق سلطاته العقابية في جال حفظ السلم 


دالأمن الدرليين وهو أمر بقتضي تعديل اليداق. 


انر عمرر را بيومي » مرجع السابق؛ ص 256 وما بليها. 
1 حسام امد محمد هنداوي» حدود سلطات مجلس الأنن» المرجع السابق» ص 148. 
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الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية جلس الأمن الدولي. 


يدحل ضمن السلطة التقديرية مجلس الأمن في إحتيار التدابير الضرورية للحفاظ على السلم والأمن 


وي الأحير وضمن نفس الموضوع» فإن محكمة العدل الدولية إعترفت حلس الأمن بسلطة 

إتخاذ التدابير العقابية حارج إطار الفصل السابع من الميثاق» فقد ذهبت الحكمة إلى الققول بأن 
1 ج 

حلسح الأمن السلطة في إتخاذ التدابير المناسبة حي ولو لم يكن منصوصا عليها صراحة قي ميشاق 

الأمتم إلمتحدة» مى رأى أن-هذه التدابير مناسبة وتقنضيها ظروف الر! ج وستها حزاء عدم 

الإعتراف بكافة التدابير و الإحراءات الي إتخذهًا الإدارة التابعة لحكومة حنوب إفريقيا في إقليم 


NEE 


محمد سعيد الدقاق؛ المرجع السابق» ص 118 و ما يلبها 


الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية جلس الأمن الدولي. 
االلمبحث مث النانسي 
اثار اللطة التقدير ية خجلس ١‏ 
رر أ ادت التغير ات الي صر أت على النظام الدول ند عام 1990 بعد إنتشهاء الحرب 

الباردة والتحول من الثنائية القطبية إلى أحادية القط» ووقوع 1 زمة الخليج الثانية إلى إحداث نوع 
ن التوسع والتطور الذي حى بأداء ججلس الأمن» یتاکن على ”تعاب حة الأز مات الدول لية اللاحقةء 
وشو اَم إنبثق عنه تغررات عديدة قي نظام الأ من الحجماعي الد لدولي سواء من حيث تطور سلطات 
خلس الأمن ف إستنحدام تدابہ ر الفصل السابع؛ »أو 3 خلال توسیع مضهوم دید السلم» ق ضوء 
بویع المصاد ر المهددة للسلم والأم من الدوليین» وما نتج عنه من :5 تضييق وتقليص للمسائل المعتبرة 
من صميم الشۇون الداحلية للدول ر1 

والجدير بالذ كر أن ممارسات الأم. الجماعى مند بداية التسعينات ترز تفاع م اظطات 

م ر س . ت 
بحلس الأمن وتوسع مفهوم مدید السلم وتطاقه» ليمتد إل الات 1 تکن داخحاة ق إطاره أصادہ 

کما تبرز أیضا 1 لإانتقائية والاز دو اجية ق تحدید أولويات التدحل أو د ۾ التدحل وإتخاة تدابير 
الفصا السابع. 

ب مڪ 

ويعد بيان رئيس خلس الأمن والذي اء معبرا و جامعا لکل أراء اجحتمعين على مستوی 
لقمة في ٣‏ الأمن بتاريخ 992/01/31 1› البداية الحقيقية لنوسع السلطة التقديرية مجحلس 
الاس إذ ا اصب× ح .مو جبه اججلس يعطي لنفسه صراحة ساطة التدحل ف الات ومسائلء م 55 
بحالا للتدحل من قبل مثل مراقبة والإشراف على الإنتخحابات» وحهاية حقوق الإنسان والميادئ 
الديمقر اطيةء والتدحل في اجحالات الإنسانية و مسائل اللاجحئينء و كذلك التمدحل قي المجالات 
الإقتصادية والإجتماعية» ومحاربة الإرهاب الدولي والحد من أسلحة الدمار الشامل» بإعتبار أن عده 

2 f - 1 ۰ 

الإستقرار في هذه الميادين یشکل تمديدا حطبرا للسلم والأمن الدوليين ©. 

لدراسة ما سبق د كره) قسمنا هذا المبحت إلى مطلبين؛ نتناول ق لطت الأول إتقساع 
مفهوم تمديد السلم كاثر للسلطة التقديرية محلس الأمن» لنتعرض للقطور الذي تشهده سلطات 
لس ال مل بداية التسعينات»› وهدا ف الط الثان. 


جد عبد الله ابو العلن امرجم السابق» ص 176- 177. 


“مدو ح علي محمد نیع » المرجع السابق› ص 185 


الفصل الأول: تطاق السلطة التقديرية خجلس الأمن الدولي. 
امطلى الأول 
إتساع مفهوم قمديد السلم والأمن الدوليين 
يظهر بوضو جح من خحلال علد المرات الى ذ کر فیها فطل السلم والأمن الدوليين»› والذي 


وصل إلى 28 مرة .ني ميثاق الأمم المتحدةء الأهمية الي أولاها رواد مؤتمر سان فرانسيسكو لتحقيق 


وإقامة السلم والأمن في كافة-أرجاء العا م» غير أن ما يؤحذ على الميثاق الأممي عدم تحيديدة 
للمسائل والعوامل الي من شأما تمديد السلم والأمن الدوليينء لاسيما أنه تز و فماية اجرب 
أليأردة تزاید الصرأعات والتراعات غير ذأات الطابح الدول ( التراعات الداحلية)» واي إنتشرت بي 
العديد من الدول لاسيْما الإفريقية» بشكل يعس السلم والأمن العالمي. 
في ضوء ما سبق ذكره» فقد سعت الأمم المتحدة إلى التصدي لمذه التراعات من حلال 
بحلس الأمن الذي أصدر العديد من القرارات في هذا الشأن»ء وال أكد فيها أن هذه التراعات تمثل 
تمديدا للسلم والأمن الدوليينء ولم يقف الجلس عند هذا الحد بل توسع في تحديد المسائل والعوامل 
الي من شأما تمديد الإستقرار والسلام العالميينء كالإنتهاكات الحسيمة لحقوق الإنسان والإعتداء 
على النظم الديعقراطية كما حدث قي هاي عام 1994ء مع العلم أن ميثاق الأمم المتحدة لم يرد 
فيه نص يخول لحلس الأمن التوسع بمذا الشكل في تحديد العوامل والمصادر المهددة للسلم والأمن 
لین . 
من حلال هذا المطلب ستتناول الأسس الى إستند إليها بجلس الأمن في توسيع مفهوم مديد 
السلم والأمن الدوليين وهذا في فرع أُول» لنتعرض في الفر ع الثاني إلى التوسع الكبير الذي يعرفه 
محلس الأمن في اللحوء إلى تدابير الفصل السابع لحفظ السلم و الأمن الدوليين. 
الفرع الأول 
أسس مجلس الأمن في توسيع مفهوم تمديد السلم والأمن الدوليين 
أمام غياب نص في ميثاق الأمم المتحدة يقضى بتحديد المسائل المهددة للسلم والأمن 
الدوليين» ليسترشد به جحلس الأمن أثناء تكيفه للمواقف والزاعات الدولية» وفي ضوء المادة 39 
من الميثاق الي أتاحت للمحلس سلطة تقديرية واسعة في تكييف وتحديد حالات مديد السلم 


والأمن الدوليين. هدا من نأاحية. 


1 تظر سعد عبد الرن زيدان قاسم» المرجع السابق» ص 2 وما بلیها. 
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ومن ناحية احر ی ونظرا لبروز وتزاید نزاعات دولية حدیده قثلت آ ق الاعات الداحلية 


والحروب الاهلية» ۾ جحد بلس الامن الفرصة مواتية ومناسية لتوسیع ساطاته س خلال توسیع 


مفهوح قدید السلم والأمن الدوليين» ومنح نفسه سلطة التدحل اتسوية هذه التراعات وال عدت 
إل زمن قريب من صميم الشؤون الداخلية للدولء كل وت ميات الفا على السام لاسن . 
الدوليين بإعتہاره الإإحتصاض الأصيل ااا 
أولا: السلطات؟لواسعة للمجلس وجب اليغاق 

إن إتخاذ أي قرار طبقا للفصل السابع ق ن و 
دید !إ ى أو إحلال به أ وقوع عمل من أعمال العدوان وقق ما تقضي به اللمادة 39 مسن 
الميثاق» إذ يسنخحلص من هذه المادة والأعمال التحضير ية لإعدادهاء أن ججلس الأمن يتمتع بسلطة 
تقديرية واسعة pouvoir discréti0102i1€‏ ۴ ۳65 آي تکییف ونحدید االات 


ED 
. الثلاث المذ كورة أز‎ 


وقي السياق نفسه» فإن السلطة التقديرية جحلس الأمن تظهر أكثر إتساعا بالنسبة لالة مدر 
السلم» نظرا لغموض ومرونة مفهوم مديد السلم #ا1)وهاع «très vague et‏ على غرار 
جال ازير أن و الإخلال بالسلم المقترنتين غالبا يإستخدام القوة السك بج © 
e 3 Ca‏ ر ( رلیی 2 ر ه 
رإذا كانت محكمة العدل الدولية قد إعتر فت بالسلطات الواسعة مجلس الأمن بتأكب ده 
لنظرية الإختصاصات الضمنية للمحلس ™ عندما أقرت أنه " بمكن لأجهزة الأمم المتحدة أن 
تقوم بتفسير نصوص الميثاق الحعلقة بمجال إختصاصها والتي تكون ضرورية لممارسة نسشاطها 
ت ٤‏ ك ا )4 
وتحقیق هدافها عملا بدأ إختصاص الإختصاص kempetenz kompetenz‏ " %, 


() Benedetto conforti, op.cit, P 52. 

® ibid., p 53. 

تقوم نظرية الإحصاصات الضمنية على الإعتراف للمنظمات الدرلية جباحرة إختصاصات ) ترد صراحة في الميداق الؤتسس ئلمنظمة 

وإستخااصها ضما ياعتبارها ضرورية لتحقيق أهداف المنظمة رمارسة وظانفهاء على أساس إفتزاض أن الدول عندما قررت إنشاء الحظمة إغ 

فررت ها ي نفس الوقت کل ما بلزم من إختصاصات تكنها من نحقيق أهدافيا بصورة فعالة. وهي نظرية قدية تعود أصوفا إلى القضاء 

الأمريكي» أخذت ها اكية الدائمة للعدل الدولي في رأبها الصادر في 1922/08/12 كما أخذت ها حكية العدل الدرلية أبضا في 
حكمها الصادر في فضية إفليم جوب غرب إفريقباء حيث جاء فيه أن * الصلاحيات تجد دائما مبررها في رور *. 

- أنظر: الضحاك قصي» مجلس الأمن الدولي ودرره في الفاظ على السلم والأمن الدولين بين النصوص رالتطبيق» مذكرة لبيل شهادة 

.127 الماجسحير في القانون الدرلي_والعلافات الدرليةء كلية الحفوق, جامعة الزائرء 2001 ص‎ 
Avis Consultatifs du 20 juillet 1962 Certaines Dépenses Des Nations Unies, c.i.j, 
recueil, 1962, p 168. 
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فإن غرفة الإإستعناف بالحكمة ابحتائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا أكدت ذلك في قضية تاديش 
(usk0 "di‏ عندما قالت " أن مجلس الأمن سلطة تقديرية واسعة في تحديد زرجود مديد 
للسلم» أو إخلال به أو وقوع العدوان» كما أن هذه السلطة غير محددة لكن يجب أن تبقى في 
الحدود التي رمها ميثاق الأمم المتحدة * . 

والحدير بالذ كر إلى أن بعض الفقه إتجه إلى إعتبار أن تقدير بحلس الأمن للموقف أو التراع» 
بأنه يهدد السلم والأمن الدوليين ا إصدار القرار اللازم لمواجهته يعد حالة قانونية صرفة»› إذ 
يإمكان مجلس الأمن إصدار قرارات دون قيد موضوعي إستنادا إلى سلطاته التقديرية الواسعة 
والنتيجة الي تترتب عن ذلك هي عدم قدرة الدول الأعضاء على دفع تدخحل مجلس الأمن 
والإحتجاج بالتوسع في الإخحتصاص الوظيفي ( توسيع سلطات الجلس )» وعدم التدحل في شؤوفا 
الداحلية وفق المادة 7/2 (. 

كما بمكن للسلطة التقديرية الواسعة مجلس الأمن أن تمد إلى إعتبار إنتهاك دولة معينة لإلتزام 
دولي هام» يدخحل قي إطار المادة 39 من الميثاقء رغم عدم قيام الدولة بإستخدام القوة المسلحة 
وإنتهاك المادة 4/2 من اليثاق الي تحظر إستخدام القوة في العلاقات الدولية 3 
ثانيا: غباب تعريف قمديد السلم والأمن الدوليين في الميغاق 

في ظلل غياب تعريف مدد ودقيتق لتلك العوامل المهددة للسلم والأمن الدوليين» فقد جرت 
الممارسة العملية مجلس الأمن على إعتبار التراعات المسلحة ودرحة المواحهة بين الدؤل» ما 
امعيارين الذين يقرر جما الجحلس وجود تمديد للسلم» إلا أن هذين المعيارين ( التزراع- درجة 
المواجهة ) لم يعودا مقياسين بعد فاية الحرب الباردة *» فقد إتضح جليا أن تمديد السلم جاوز 


D r,..Le conseil de sécurité exerce un très large pouvoir discrétionnaire pour déferminer 
l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'une acte d'agression- 
Cependant, ce pouvoir discrétionnaire n'est pas illimité et doit rester dans les limites 
constitutionnelles de la charte des nafions unies,.,.", le procureur c/Dusko Tadic alias " 
dule", décision de la chambre d'"appel relative è l'exception préjudicielle d'incompétence 
soulevée par la défense, 02 octobre 1995, par 28. 

ر2 ولید فاد اغخامید› المرجع السابق» ص 46 
Giorgio Gaja, op.cit, p 301.‏ )° 

عمد بن سلطانء الأمم المححدة ونحديات النظام الدرل الحديد» عشرية من العلافات الدولية 2000-1990 المرجع السابق» ص 63. 
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التراعات المسلحة بين الدول» وأضحى بالإمکان أن جد مصدره في كافة اججالات الإإنسانية وليس 
في التراعات المسلحة الدولية فقط ‏ فعدم الإستقرار والتوازن الإقتصادي مثلا بعكن أن يشكل 
قمديدا حطيرا للسلم والأمن الدوليين ر 

إن المتفحص لقرارات مجلس الأمن الي أصدرها منذ قاية الحرب الباردة» يستخلص التوحه 
الحديد للمحلس نحو توسيع المصادر والعوامل المهددة للسلم والأمن الدوليين» كما تبين ذلك من 
خلال ابحلسة الإسنشائية الي عقدها اججلس على مستوؤى رؤساء الدول وا لمكو ات في 

3ء فقد عبر ملك المغرب عن إعتقاده أن حالة التخلف تشكل تمديدا للسلم 

والأمن في العا م» وحاء ضمن رأي رئيس وزراء الرأس الأحضر أنه من بين أسباب مديد السلام 
وجود تيار حارف من اللاجعين عقب إندلاع الحروب الأهلية» كما ذهب رئيس وزراء بلحيكا 
إلى إعتبار الإنتهاكات الحسيمة لقوق الإنسان» ووجود أوضاع غير مقبولة تشكل فمديدا للسلم 
والأمن الدوليينء أما الرئيس الأمريكي فقد ركز على الإرهاب الدولي بإعتباره أحطر تمديد للسلم 
والأمن الدولن < 

وقد ذكرت هذه الأوضاع جميعا ثي تصريح رئيس جملس الأمن» بإسم أعضاء املس قي 
أعقاب نفس اللالسة» حيث قال " أن السلم والأمن الدوليين لا يتحققان فقط بسبب غياب 
الحروب والتراعات المسلحةء فهناك هديدات أخرى غير عسكرية قمدد السلم والأمن تنشأً عن 
عدم الإستقرار في انجالات الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية والبيئية» وعلى ججميع أعضاء 
الأمم المححدة أن يتصرفوا في إطار الميئات المتخصصة معلقين الأولوية القصوى لإيجاد حلول 
هذه المشاكل ا وهو نفس الموقف الذي عبر عنه بطرس غالٰي الأمين العام السابق للام 
التحدة في حطته للسلاء . 

إستنادا إلى سلطاته الواسعة المقررة له عوحب الادة 39 من الميثاقء عكف جحلس الأمن على 


توسیع العوامال الي تشکل قمديدا للسلہ والأمن الدوليين»› و يعد محصرها في الراعات بین الدول 


) Jean-Marc Sorel, « L'élargissement de la notion de menace contre la paix », in: lê 
Chapitre VII des Nations Unies, op.cit, p 13. 
® ibid., p 18. 

مدوح علي محمد منيع» المرجع السابق» ص 19. 


نفس المرجع» ف 20. 


5) Boutros Boutros-Ghali, « Agenda pour la paix », op.cit, p 07. 
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ي ټيټ ڪڪ 
وأعمال القتال الواسعة النطاق داحل حدودهاء وإنما إتسع مداها ليشمل الحالات الي يتم فيها قمج 
الأقليات والأعمال الإرهابية والمآاسي الناتجة عن الإضطرابات والقلاقل الداحاية والي تمس بحقوق 
الإنسان والمبادئ النقراطية . 
ثالثا: بروز نزاعات دولية جديدة 2 
في تعليقه على تحليل الأستاذ روند أروند للحرب والسلم في أوائل الستينات» ذهب 
الأمين العام الأمي السابق بطرس بطرس غاليء إلى أن رلعوند أروند كان يقصد السلم والحرب 
بين الدول» ومن الطبيعي أن المنازعات الدولية بالنسبة إليه كانت منازعات بين الدولء إذ حجاء 
فكره في هذا المضمار متسقا مع روح مياق الأمم المتحدة الذي يتمثل دوره في تسوية الزاععات 
القائمة بين الدولء وليس التدحل قي شؤوما الداحلية» وفى هذا الإ جاه يتجسد جحمل المنطق 
الأصلي الذي عير عنه الميثاق في الفصلين السادس والسابع ھ, 
غير أن ذلك الواقع إحتلف حسب السيد بطرس غالي» فقد " بات اليوم علينا أن نسلم 
بان معظم امنازعات التي يتعين على الأمم المتحدة مدلة في مجلس الأمن تسويتهاء ليست 
تزاعات مححدمة بين الدول بل ناشبة بداخلهاء وعلى الأمم المعحدة أن تجابه في كل يوم الحروب 
الأهلية وعمليات الإنسلاخ والعجزئة والإنقسامات الإثنية والحرب القبلية * . 
لتقد إعتقد الكثير من الحللين أنه مع نماية الحرب الباردة سيمر العا م من مرحلة توتر 
وصراعات إلى مرحلة يسودها الإستقرار و نفاية الزاعات و ينتشر فيها إحترام حقوق الإنسانء 
غير أنه ثبت العكس» ودخل الحتمع الدولي في أزمات ونزاعات من نوع حاص غيرت النظر إلى 
طبيعتهاء فالأزمة اليوغوسلافية ( البوسنة والمرسك وكوسوفو بين 1997- 1999) امروب 
الأهلية فى إفريقيا ر ليبيرياء سيراليون» غينيا بيساو» روانداء دارفور...) كلها حروب يكن أن 
نعتبرها نزاعات جديدة لفترة ما بعد الحرب الباردة *» وال ستجعل مجلس الأمن يلب دورا 
جحديدا في معالجحتها معتمدا على سلطاته الواسعة أسوية هذه التراعات الداحلية الي أضحت تشكل 


قمدیدا خحطیرا للسلم والأمن الدوليين. 


1 


أجد عبد الله أبو العلاء المرجع السابق» ص 183. 

رھ بطرس بطرس غالي: “ الأمم المحدة والنازعات الدولية الجديدة ". مجلة المستقبل العربي» العدد 201› نوفىبر 1995. ص 4. 
3 نفس المرجع» ص 4. 
عبد العزيز جراد المرجع السابقء ص 4 
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و بالرغم من کون مبدأً عدم التدحل من المبادئ الاساة قي القانون الدولي» والذي نصت 
عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم التحدة وقلها المادة 8/15 من عهد العصبة 
إلا أن رور مرضوع حقرق الإنسان والشرعية الديةراطية من,المسائل الي حرص لس الأمن 
على التدحل خحمايتها جعلها تخر ج من صميم الإخحتصاص الداحلي للدولة» وعليه فان مېداً عدم 
التدحل لا جحول كق دون تدخل مجلس الأمن تحت لواءِ التدحل لأغرآض إنسانية» كما حدكدث 
في الصيومال والبوسنة. او ق ي 
الداحلي للدولة له ينبغي النظر إليهما كغاية فى حد ذاماء لأنه قر توجحد میررات تتیح جاوز مبدا 
عدم التدحل» كما هو الشأن في حالة إميار الدولةء أو أثناء نزاعات داخاية حادة ( التصومال 
ورواندا ) ا 

لقد عکست تصرجات الأمين العام السابق للأمم النحدة بطرس بطرس غاي المفهوم 
الحديد للسلم والذي ينصب على التراعات الداحليةء مصرحا أنه " إن السلم هو أساس النظام 
المتعدد الأطراف وهدفه» فد تأسست الأمم الححدة في أعقاب صراع رهیب» و کان مدف 
مؤسسيها هو ضمان ألا تحمل دولة ما السلاح ضد دولة أخرى, أما اليو فإن الحروب تققع 
داحل الدول ذاق ولیس بين الدول وبعضها البعض e‏ 

ول الستياق ننه افقو دعا کوت عنان في حطابه أمام الحمعية العامة عند إنتخابه كأمين 
عام للام المتحدة ق 996/12/17[ الى " ضرورة إعطاء مفهوم جديسد للسسلم والأمسن 
الدوليين يرتبط بالعوامل المسببة للاراعات كمدم الإسستقرار الإقصادي» الإضطهاى 
رالإنتهاكات الجسيمة قوق الإنسان"» كما كر لي تقريره السنوي عن أعمال المنظمة لام 
0 مایلی نظهر المطالب التي تواجهها الأمم المححدة إتفاق متداميا في الآراء على أنه 1 
بعد في الإمكان الإلترام بالتعريف الضيق للأمن اخماعي غل أن اب اراح ان رن 
فيما بين الدول أو داخلهاء فالإنتهاكات المسيمة حقوق الإنسان والتشريد الواسع النطاق 
للسكان المدنيين والإرهاب الدرليء ووباء الإيدز والإتجار بالمخدرات والأسلحةء والكوارث 


جد الرشيدي؛ " بعض الإتباهات الحديدة في دراسة القانون الدولي العام ٠"‏ انجلة المصرية للقانون الدوليي العدد 55» 1999ء ص 74 
5. نجدر الإشارة أن الفقرة 07 یت لین ھی انی ن و اکر ما کے ار ورا ےو ہے 
تدخلا في الشزون الداخحلية للدول. 


2 الفحال قصي. الرجع السابق» ص 129 
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البيئية» هي کلھا مورا تشکل قديدا مباشرا لأمن الإنسانية..." د هذه الترأعات الجحديدة 
الي باتت تشكل حطرا مباشرا على السلم والأمن الدوليين هي الي حعلت ججلس الأمسن يعطي 
مفهوما جديدا وموسعا لتهديد السلم. 
وقي هذا الإطار» وضمن المفهوم الؤ#سع لتهديد السلم بدأ ججلس الأمن شرف على 
نشاطات ذات طابع داخلي» تتمثل في العمل على إقامة أنظمة سياسية ديعقراطية من خلال 
مساعدته للدول على إجحراء إتتحابات حرة ونزيهة» وبالتالي تطور دور الجحلس عما كان عليه أثناء 
الحرب الباردة» ليصب إهتمامه على الإتجاهات السياسية للدول عن طريق إعادة السلم أو بدائه أو 
إقامعه قي دولة ما وليس الحافظة عليه فقط› وهو الوضع الذي عرف تطبيقه في كل من الصومال 
وکمبودیا © 
ا 
التوسع في إستخدام تدابير الفصل السابع لحفظ السلم والأمن الدوليين 
بنهاية الحرب الباردة أصبح جحلس الأمن كثير اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
لحفظ السلم والأمن الدوليون» ويثل هذا الوضع تطورا كبيرا في نشاط جحلس الأمن» فإلى غاية عام 
0 ل يلجأ ا مجلس إلى إصدار قرارات بناء على الفصل السابع إلا في حالات تادرة حداء 
ولكن مع الغزو العراقي للكويت عام 1990 رجد اجلس الفرصة المناسبة لإصدار العديد من 
القرارات ضد العراق إستنادا إلى أحكام الفصل السابع من الميثاق» ثم إتبع مجلس الأمن نفس المتهج 
في مواجحهة العديد من التراعات الدولية (أ» وهو ما يؤكد سعي مجلس الأمن وتوجهه لإقامة نظام 
عام دولي. 
أولا: تفعيل نظام الأمن الجماعي 
إن ما يلاحظ على مرحلة ما بعد فماية الحرب الباردة تراجع وإنخفاض نسبة اللحوء إلى 


إستخحدام حق الفيتو ك طرف الدول الدائمة ال لعمضوية با ججلس› مقارنة بشتره ارب الباردة» وما 


قصي الضحاك, المرجع السابق» ص 129 

: نعيمةعميمر» دمقرطة منظمة الأمم المححدة: المرجع السابق» ص 44. 

۹ حسام أحد محمد هنداوي “ مدى إلترام مجلس الأمن بقواعد الشرغية الدولبة: نظرة رافعية ومستقبلية "» مجلة السياسة الدرلةء المةقد 
17 جويلية 1994 ص 94. 


الفصل الأول: نطاق السلطة التفديرية نجلس الأمن الدولي. 


س 


و يو كد ذلاك هو تزايد عدد القرارات الي ادها لن الأمن في مواجهة العديد من الراععات 
الدولية "> وقد ترب على هذا الوضع تع جحلس الأمن .مرونة وقدرة كبيرة على التعامصل مسح 
التراعات الدولية الى تنطوي على یدید والأمن الدوليين؛ أو ا إحلال به؟ تما ساهم في 
تفعیل وتنشيط أنحكام الفصل السابع من الميغاق المحعلقة بنظام الأمن الجماعي ۵ 

نظرا لإتقاق الدول الخمس الذائمة العضوية في مجلس الأمن› فقد شهدت-نصوص الفصل 
السابع من الميثاق التطبيق الغنلي من طرف اجلس أثناء أرمة ا لخليج عة < رد على ال 
العراقي للكويت أصدر مجلس الأمن إِني عشر قرارا في تلك السنة حاءت كلها إستنادا إلى الفصل 
السابع من المیثاق *ء كما تم عفد امین من ات عل موی وزرا انار اة ودا 
برئاسة وزير حارجية الو:م. و الأحرى برئاسة وزير خارجية الإتحاد السوفين ر 
وقد جاءت القرارات 660 و 661 و 8 ر 1990) تعبيرا صرجا عن التطبيق الفعلسي 
نظام الأمن الجحماعي» حيث يتجلى بوضوح من القرار 678 أنه رحص للدول المتعاونة ممع 
الكويت بأن تستخدم " هيع الوسائل اللازمة " لدعم وتنفيذ القرار 660 وجيع القرارات ذات 

الصلة وإعادة السلم والأمن الدوليين إلى المنطقة. 

غير أن الترخحيص الذي أعطاه محلس الأمن لدو ل التحالف لإستخدام ججميع الوسائل اللازمة 
آثاز مسال قانونية عديدةء ويبدو أن احالس بإحتياره عبارة جميع انوسائل اللازمة قد فضل عن 
قصد إعتماد عبارة عامة لا تتضمن بالضرورة اللجحوء إلى القوة العسكرية» ولكنها في تفس الوقت 
لآ قستثن هذه الأحيرة بشكل مطلق» وبذلك يكون هلس قد حول سلطة تقديرية مطلقة لدول 


التحالف في تقدير الوسائل الضرورية إإعاده EE‏ ال زصايه» وهو مالا یتماشی مع 


انظر ما قلتاه فيما سبق ص 20 من هذا البحث 
محمد خلبل الموسى» الرجع السابق» ص 204 

Yves petit, « Droit international du maintien de la paix », Paris, L.G.D.J, 2000, p 46.‏ ® 
“ و هذه القرارات هي: القرار 660 الصادر في 1990/08/02 661 ¢ 1990/08/06 662 ي 1990/08/09 664 ي 
1990/08/18. 665 في 1990/08/25 666 في 1990/09/13 667 ي 1990/09/16 696 i‏ 1990/09/24 670 ¢ 
1990/09/25. 674 ې 1990/10/29 677 ب 8  ,›‏ رأخر؛ القرار 678 الصادر في 1990/11/29,. 
- أنظر: فلاح مديوس الرشيدي» المرجع السابق. ص 205 
5 حن نافعة " دور الأمم المتحدة لي تعقيق السلم والأهمن الدوليين في ظل التحولات العالمبة الراهية "» المرجع السابق» ص 93. 
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الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية لجلس الأمن الدولي. 


ي ڪڪ 


بقي لنا أن نشير في الأحير إلى أنه إذا كان نظام الأمن الحماعي قد وجد التطبيق الفعلي له 
حلال محرب الخليج الثانيةء فإن الفصل السابي» وبإعتراف من السيد محمد ججاوي قد تم جحاوزه بعد 
ماية حرب انليج وهذا عوحب القرار 687 الذي أحاز فرض جموعة من الشروط على إقامة 
السلام» والقرار 688 الذي أجازالتدحل في العراق لأغراض إنسانية دون سابقة في تاريخ الأمم 
النحدةء وأخيرا القرار 705 الذي ينظم بصفة مباشرة عملية تمويض ضحايا الغفزو العراققي 


U a= 2‏ 1 ب 


يت واي شكلت سابقة لا ميل طحا في تازيخ الامم الححدة» إذ شاهدنا الجتمع اولي 2# < 
في الأمم المتحدة ولأول مرة يقيم عناصر نظام حاص فرض على دولة نتيجة قيامها بإنتهاك أحد 
المبادئ الأساسية الي يقوم عليها النظام العام الدوليء وهو مبدأً حظر إستخدام القوة و 
ثانيا: تأسيس الفصل السابع للنظام العام الدولي 

قد أصبح مجلس الأمن منذ إفيار الشيوعية وهاية الحرب الباردة» يمارس سلطاته المقررة له 
موجحب القصل السابع من الميثاق بصورة كبيرة جداء فقد إعتاد على إعطاء مفهوم واسع للغاية 
لتهديد السلم» متجاوزا ي ذلك سعناه التقليدي الذي يقترن بوجحود نراع مسلح دولي» وبذلك 
يكون ججحلس الأمن قد رشم معام تشكيل نظام عام un ordre public ds‏ 
international‏ ^. 
و ما لاشك فيه فإن السلطة التقديرية الواسعة حلاس الأمن هي الي أتاحت له إمكانية 


i 


“ أ 
~ سةد 
١ج‏ 


تفسير مهوم دید اسم الدولي» وهو امر إنبثق عنه توسیع فکرة الصلحة ذاتما لدى 


منظمة الأمم امتحدة لغايات مباشرة أعماطما ومهامهاء فقد حعل ججحلس الأمن من الإنتهاكات 
الجسيمة لللالتزامات الدولية " الحجة على العموم 0785S‏ 4ع ". مثل جرائم الإبادة الجماعية 


والإنتها كات الواسعة لقوق الإنسان الأساسية»› ونحرق ف حظر إستخحدام القوة في العلاقات 
3 


7 


الدولية» عواما اة ف ندند السلم والامن الدوليين 
إلى حانب ذلك فإنه من بين مظاهر التجديد المهمة قي القانون الدولي المعاصر مقارنة مع مها 


کان ال ف عله و اطار 4 نو الدولي التقايدي» ظهور طائفة جحدیده من الققواعد القانونية 
a aa‏ ء 


ی 


' Mohamed Bedjaoui, « Nouvel ordre mondial et controle de la légalité des actes du 
Conseil de sécurité », Bruxelles, Bruylant, 1994, p 55-56. 
© Yves Petit, op.cit, p 49, 

محمد خليل الموسىء» المرجع السابقء ص 185. 
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الفصل الأول: نطاق السلطة النقديرية نجاس الأمن الدولي. 


a 


توصف أا ذات طيعة آء 5 106۲۹1۷8 » ويتصرف م صطلح القواعد الآمرة كلا 
عه إلى القواعد الي يتج ها فى مراحهةالكافة © 
وإذا كان تحر اللجوء إلى الحرب أو التهديد بإستخدام القوة المسلحة أو العدوان اللمسلح؛ 
إل جانب حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية من القواعد الي إعترفت ما الدول وأصبحت 
مازمة لما في علاقاتما الدولية ^. ی 2 
نان قواعد نجل إلسلم هي من بين هذه القواعد الي تکل النظام الحام الد 
إتتهاكها وعدم إحترامها إرتكاب حرعة دولية تستوجحب توقيع المسؤولية ن > وإذا كان 
الأمر كذلك فإن قيام نظام عام بإسم الحتمع الدولي» جحسد من حاال الممارسة الدولية بجلس الأمن 
الذي توجه إلى توسيع مفهوم تمديد السلم؛ وتكييفه لبعض الحالات و إعتبارها " إنتشهاكا من 
طرف الدولة لإلترامات رئيسية تعلق بحفظ المصاح الأساسية للمجتمع الدولي " “. 
وإذا ما أحذنا المأدة 9 من مشرو ع لحنة القانون الدولي تعلق بمسؤولية الدولء جد أففا 
تۇ كد قيام علاقة وثيقة بين . حفظ السلم والأمن الدوليين وحرائم الدولة 3و رع ذلك 
بشیر الأستاذ امن 0 Pierre-Marie‏ إل وجود علاقة بين جفظ النظام با معن البوليسي 
ulSlJة policier de terme‏ 65 اا۸ وصناعة السلم عن طريق تكريس وجسيد قواعد 
النظام العام الذولي» ومن بينها إحترام حقو ق الإنسان والقانون الدولي الإنساني © 
من عحلال ما سبتی ذکره يتبين أن مجلس الأمن أصبح بارس دورا شبه قضائي أحیاناء كما 
یعارس وظائفه كالقاضي الدي بحدد المنحرفين والمخالفين للقانون الدولي ليقرر الجزاءات الي 
بوقعھا عليه ف أحيان أحرى DU ES ER SP‏ حفط النظام العام الدولي. 


ې" ب 


ا : 
أجد الرشيدي المرجع السابق» ص 95. 


محمد حي الدين: " ملخص محاضرات في القانون الدول العام ٠"‏ كلية الخقوق» جامعة الجزائر 2003/2002» ص 4. 
3 محمد بوسلطان؛ 1 ن حفظ السلم عن طریق النضوضصض القانونية ى لقافة اللم 4 ۴ج ق.!.س؛ الجزء 39 العدد 4 2001 ص 
72. 
Yves Petit, op.cit, p 50.‏ % 
ibid., p 50.‏ © 
Pierre-Marie Dupuy, « Sécurité collective et organisation de la paix », R.G.D,.I.P,1993,‏ )° 
n °3, pn 626.‏ 


Mare Perrin De Brechambaut et autres, « Leçons de droit international public », 
Paris, Presse de science po et DALLOZ, 2002, p 268. 
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الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية نجس الأمن الدول. 


الطلب الثاني 
مظاهر تطور دور مجلس الأمن وتوسيع إختصاصاته 

إتحه بحلس الامن وقي إطار ميثاق الأمم المتحدة بإعتباره المسوؤول الرئيسي عن حفظ السلم 
والأمن الدوليين؛ و ی ممارسة جديدة واليّ تتحاوز في حزء کبیر منها نصوص الأسن 
الجماعي التقليدي» فالإنتقال من عمليات القمع العسكري إلى عمليات حفظ السلام لا يعر 
وله عن هذه الحقيقة الج يشأت من عمق التغير في مفاهيم السلم والأمن الدوليين» وكذا 
التهديدات الي 2 

وعكن إبراز ذلك من خلال عاملين ختلفين» من حهة نظام للأمن الحماعي وضع من 

طرف الدول ولصالحهاء عليه الأحذ بعين الإعتبار بعد الآن التهديدات الحديدة الناججة عن نشاط 
الجحماعات غير التابعة للدول» وبصورة أكبر الأفراد. 

ومن جهة أحرى» إنشاء الحاكم الحنائية المؤقتة الذي ساهم في تعزيز العلاقة بين حفظ السلم 
والأمن الدوليين و إقامة العدالة الحنائية الدولية كما ساهم في إرساء مبادئ المسؤولية الجنائية 
الفردية عن الجراقح الدرية ٠©‏ 

ستتعرض في هذا المطلب إلى إقرار جحلس الأمن لحق التدحل الدولي كمحارولة لتحقيق السلم 
والأمن الدوليين» والتحديات الى يشهدها المجحلس في مواحهة التهديدات الحديدة للسلم والأمن 
الدوليين وهذا في فرع أولء ثم نتطرق إلى صلاحية جحلس الأءن في إنشاء أحهزة وآليات فرعية 
تابعة له تتولى مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين» بداية من إنشائه لآليات قضائية مهمتها معاقبة 
مرتکي الجحرائم الدولية إلى حانب تطويره لهام عمليات حفظ السلام» وهو ما يعبر عن التف~ير 
الموسع لتهديد السلم وتوسع إحتصاصات الججلس» وهذا في الفر ع الثاني. 


الفرع الأول 


إقرار حق التدحل الدول كمحاولة لتحقيق السلم رالأمن الدوليين 
إن هدف تحقيق السلم والأمن الدوليين هو المبرر الأساسي وراء قيام الأمم المتحدة مثلة في 


خلس الأمن بتنفيید التدحلات الدولية للا سیما التدحل الدولي الإنسايء اة ا خت ام حقوق 


الإنسان مرتبطة أشد الإرتباط بإستتباب السلم والأمن العالميينء فلا سلام ولا أمن عالميين في ظل 


Louis Balmond, « Le Conseil de sécurité entre empirisme et volontarisme (deuxièmêe 
partie) », R.G.D.I.P, 2007, n° 1, p 148. 
 ibid., p 148. 


الفصل الأول: زطاق السلطة التقديرية نجاس الأمن الدولي. 


ضس جد 


الإ تهاكات الئملبرة والحسيمة للقانون الدولي الإنسان وحقوق الإنسان والإعتداء على النظم 
لزا للدول» وحق الشعوب في إحتيار أنظمتها السياسية 
- والحدير بالذكر أنه بصدد التعارض بين التدحل الدولي الإنساني» وقيد الإحتصاص الداحلي 

للدول» فقد آثیرت مسألة مدى إعتبار حقوق الإنسان من الملسائل إلداحلية للدول لا يجوز التدحل 
وا و بمكن التمييز في هذا الصندد بين حالتين» ففي الحالة الأولى إذا كان اماف من إصدار 
القرار المتعلتى قوق الإنسان هو !لحفاظ على السلم وا الأمن الدوايينء فإن هذا الددل لا يعد 
تدحالا غير مشرو ع 1 فى الشؤون الداحلية للدول . لأن الفقرة 7 من المادة 2 الي تحظر المدحل في 
الشؤون الداحلية للدول إستشنت إحراءات القعع المتحذة بواسطة مجلس الأمن عوحب الفصل 
السابع لصون السلم والأمن الدوليين» كما أن مجلس دائما حرص أثناء إصداره للقرارات المتعلقة 
عسائل حقو ق الإنسان على أن الهمدف من وراء ذلك هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين )1( 

أما في الحالة التانية فإذا أصدر جحلس الأمن قرارا لا يتعلق بحقوة قى الإنسانء أو لتحقيق هدف 
بعيد عن حفظ السلم والأمن الدوليين» فإن ذلك يعد تدحلا في الشؤون الداسحلية للفول . 

غير أن اأ أحدات 2001/09/11 أضافت أبعادا حديدة وكرست نوعا آحر من التدخحل 
لدولي على ضوء الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» تحت غطاء محاربة الإرهاب الدولي والحد 
من إنتشار أسلحة الدمار الشامل» كتهديدات جحديدة للسلم والأمن الدوليين» يقع على عاتق 

بحلس الأمن عبيىع التصدي ها 
أولا: اللجوء إلى الفصل السابع لحفظ السلم والأمن الداخليين 

1 2 التراعات الداحلية إلى وقت قريب تمم الجتمع الدولي» وذلك لإعتبارها أزمات داخحلية 


ف نطاق حدود الدولة ولا تمدد الإستقرار والسلام ااا خي فة وبعد بداية التسعينات 


حسام أجد محمد هنداري» الندخل الدولي الإنساي ( دراسة ققهبة رتطببقية لي وء قواعد القانون الدرلي)؛ دار النهضة العربية القاهرة 

6 /, ص 174 رما یلها 

@ يد هادا الطرح سنده في القرار الذي أصدره معهد حقوق الئان اء إنعقادہ لی saint- jaques de ›0۳۸ 45)4٤‏ ارخ 

5 بخان " اية حقوق الإنسان ومبدا عدم العدخل في الغؤون الداخلية للدول "؛ رالذي ذهب إلى إخراج الائل العقة 
Terre‏ 

غوف الإنات من إطار الجال اغ حجوز للدول وفق ما نقضي به الادة الثانبة من القرار 


- أنظر حام أحد محمد هنداوي» التدخل الدرلي الإنساي» المرجع الابق» ص 128 وما يلبها 
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الفصلل الأول: نطاق السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 


بغيرت النظرة إلى هذه الزاعات لما تسببه من عدم إستقرار سواء على الدولة قي حد ذاتها او على 
اإدول الحاورة طهاء مما يشكل تمديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين 
وأمام نض میثاق الأمہ الحدة على حمل اسلج والأمن الدوليين دول د السلہ والأمن 


الداحليين» وحد مجلس الأمن فرضصة لتوسیع سلطاته والتدخحل في الراعات الداحلية لا امن 


ا 4 ۴ ا ۴ f‏ 
إنعكاسات" وابعاد خحطرر ه۵ على 1 ستقر ار اجحتمع الدولىة_ؤبدا محلم الامن ق-الربط ین الإنتهاكات 


“| G1 eRe 1, BE E AT N 
دی ا رات 4 أننأاد آدر اتی ت أالا. ان4 ن حهه : مدید لحتل‎ 


الخسيمة لقوق الإنسان وحرق إل 


(4 


والأمن الدوليين من جهة أخرى ' 
1- في حالة الإنتهاكات الحسيمة لحقوق الإنسان 

تعد مسألة حقوق الإنسان من المواضيع الأساسية الي أكدقها المواثيق الدولية وعلى رأسها 
ميثاق الأمم المتحدة ( م 55 كما أن محكمة العدل الدولية أكدت أن حقوق الإنسان من 
المواضيع الى مہ المحتمع الدولي كانة 0111853 erga‏ وال تدحل ي إطار القواعد الآمرة الي 
لأ تجوز مخالفتها وهذا في قضية 4٥101‏ 012إarceط‏ عام 1970ء وعلى ضرء ذلك فإن 
جلس الأمن إعترف أن الإنتهاكات الحسيمة لحقوق الإنسان تعد من بين الحالات الي مدد السلم 
والأمن الدوليين وال تدحل ضمن إختصاصاته المقررة في الفصل السابع (2, 


لقد تطرق جحلس الأمن في العديد من قراراته إلى مسألة التدخحل الدولي الإنساني» حيسث 


ن ف 

ت رکزت هذه القرارات على دول تشهد أآزمات إنسانية طارئة» وف حالة تتعرض فيها ججحموعة عن 
السكان لإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كجرائم الإبادة الجماعية 
راحرائم ضد الإنسانيةء وال حلفت العديد من المآ سي للشعوب الي كانت مسر LE EL‏ 


دقع بامحلى !| 
س 


ءص 


التدحل لوا جهتها بإعتبارها دد السلم والأمن الدوليين. 


بعتقد اليبعض أن مبداً حنظ امھ والأص لدرلیین یکون مهددا بزاع مسلح خر ذڏي طابع دوي ) نزاع داخلي > إا کان هذا الصراء 
الداخحلي من شان إسعمراره في دولة ما ديد شعبها بصورة تؤدي إلى قيام أعمال إبادة واسعة الإندشار تصاحيها عبليات نزوح ججماعي 
لكان إلى الدرل انجاورة» بشكل بؤدي إلى دخول هذه الدول الحجاررة في تزاج ملح 
- أنظر مسعد عبد الر خن زيدان قاس المرجع السابق؛ ص 361. 
Robert Kolb, « Le Droit relatif au maintien de la paix internationales », Institut Des‏ * 
Hautes Etudes Internationales De Paris, Pédone, 2005, pp 42 et ss.‏ 
Pablo Antonio Fernandez Sanchez, « La violation grave des droits de I'homme commie‏ 1^ 
une menace contre la paix », R.D.I.S.D.P, 1999, vol 77, n° 1, p 38.‏ 
8 شاهين علې الشاهينء " التدخل الدولي من أجل الإنسانية رإشكالاته "» مجلة الحفوق» حامعة الكربت» العدد 04 السنة 28؛ ديسمير 
5 ص 303 
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الل ا د 


5 قرارات فلن الأمن الي جیردت التدحل الدولي الإنساني ناء على الفصل السابح من 
اليغاق» القرار 688 الصادر قي 65 والتعلق بالتدحل الإنساني في شال العراق» إذ 
بل اة رت الخلیج الثانية جات أعمال شغب کا شال العراق وف المنطقة الي ادها 
الأكرادء وقام النظأم العراقي رمع هذه _الأعمال ما أدى إلى حدؤث حالات من المحرة الحماعية 


2 الللدان الحارَرةء أمام هذه الظروفالإستثنائية تقدمت کل من فرنسا وتر کیا وسوریا 
بذ کرات إلى خلس الس تش فيها إلى أعسال القمع الي تعرض ما سكان العراق والذي مل 
ناطق الكرديةء ما أدى إلى تدفق اللاجغين وتعريض السلم رالأمن الدوليين للخطر ۹ 

وقد م إتغاذ القرار 688 دون الإشارة بصة رة إلى الفضل السابع من اليثاقء و سمح 
موجبه للدول الأعضاء القيام بعمليات إنسانية وإنشاء مناطق أمنة داحل الراب العراقي لحماية 
الأكراد. 

ر القرار على أن يسمح العراق بؤصول النظمات الإنسانية الدوليةء إلى من يتاج 
إل المساعدة في جبع أغاء العرّاق» ويعد هذا القرار أول حطوة من الجلس في إعتبار أن الأزمات 
الإنسأنية کل قمدیدا للسلہم والأمن الدوليين 2 

وف نفس الإتجاه أصدر جحلس الأمن رار 794 ني 1992/12/03 ”> معبرا عن قلقه 
من حجم الأساة الإنسانية الي يعيشها الصومال واليي تشكل تمديدا للسلم والأمن الدرليينء وقد 
قام بارسال قوات عسكرية إلى الصومال لضمان وصول المساعدات الإنسانية في إطار عملية إعادة 
الأمل» وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بطرس غالي القرار 4 بالقرار التاريغى . 
وهو نفس الموقف الذي تبناه مجلس الأمن فيما يخص الترا ع المسلح في رواندا» حيث إعتبر 


بحلس الأمن الأزمة الإنسانية الناجمة عن التراع المسلح في رواندا تشکل تمديدا السلم والأمن 


شاهين علي الشاهين» المرجع السابق» ص 281. 

لهب بعقفن الفغه إلى إعتبار أن القرار 688 نم بؤسس علي الأزمة لإنانة التي عاشها الأكراد في العراق» وإنغا بني على آساس ازوج 
الکبف للڈکراد نحو إبران رترکا ها جعل اللم الام الدوليين غرضة للخطر. 

- Yann Kerbrat, « La référence au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans les 


résolutions ã caractère humanitaire du conseil de sécurité », Paris, L.G.D.J, [995, p I1. 
^ SIRES/794 (1992) du 03 Décembre 1992, 


شاهين علي الشاهين؛ المرجع اللابق» ص 303 . تجدر الإشارة إلى أنه قد تم نشكيل فوة عسكربة لظ السلام بلغ عدد جتودها حوالي 
8 الف جندي خوها مجلس الأمن إستخدام القوة المسلحةء إلا أا فلت لي تسوية الواع وأ صبحت نقاتل في مواجهة الفصائل النحاريبة 


التي رحدت جهودها محاربة تلك القوات ما ادى إلى إنحاما في مارس 1995. 
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الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولم. 


ڪڪ ڪڪ 


الدوليين» حيث قرر ف القرار 929 الصادر في 1994/06/29 أنه على بعض الدول إتخاذ 


٤ e‏ : ر 
الاج اءات اللازمة خماية الاشخام ۽ اللاجئن المدئيین الرو انكدییق “ ` 


وني السياق نفسه» تدخحل جلس الأمن قي تيمور الشرقية عقب صدور القرار 1264 الصادر 
ف 5ءء حیٹ أعرب فيه جحلس الأمن عن قلقه من التقارير الي تفيد بأن إنتها كات 
منتظمة وواسعة التطاق وصارحة للقانون_الدولي الإنسان وحقوق الإنسان قد إرتكبت لي تيمور 
الكرقية... ا يكل دتا لل والاننالنولي *. 
كما قرر محلس الأمن .موحب الفقرة الثالغة من القرار 1264 إنشاء قوة متعددة الجنسيات 
تتمثل مهمتها في إعادة السلم والأمن إلى تيمور الشرقية» وتسهيل عمليات المساعدة الإنسانيةء 
كما أذن المحلس للدول المشا ركة في القوة المتعددة الحنسیات ( ۴۲۲0 ) بإتخاذ جميع التدابیر 
اللازمة للإضطلاع مذ الي ة©. 
وفي الأحيرء بقي لنا أن نشير إلى أنه رغم تزايد إهتمام بلس الأمن بحقوق الإنسان وإعتبار 
المصاس ما یشکل قمديدا للسلم والأمن الدوليين»› إلا أنه يتمکن من حل القضية الفلسطينية وال 
تقوم القوات الإسرائيلية منذ إحتلا لها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 بأعمال إبادة وحرائم 
واب وأبشع الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الأبرياء الفلسطينيين» وال فكل اکا 
صارخا لحقوق الإنسان» دون أن يقوم محل الأمن بإنخاذ أي تدابير للإدانة الجرمين الإسرائيلون, أو 
لحماية الفلسطينيين» عا يو كد إزدواجية تعامل جعلس الأمن م التراعات الدولية ۵ 
2- في حالة حرق المبادئ الديقراطية 
بعد الإنقلاب الذي قاده قائد القوات المايي راوول سدراس كلع ااهR‏ تي 29 
سبتمبر 1991 والإطاحة بحكرمة الرئيس المنتخب شرعيا توت ا راد ار از 
«Bertrand Arestide‏ ونتيجة فشل المفاوضات الي جرت من 01 سبتمير إلى نماية أكتوبر 


4 بين الحكومة الفعلية وحكومة المنفى مشا ركة عدد من المنظمات الدولية الحكومية» أصدر 


2 معد عبد الرحجن زبدان قاسم المرجع الدابق» ص 371. 

SIRES/1264 (1999) du 15 Septembre 1999,‏ )* 
تجدر الإشارة إلى أن القوات المتعددة المحسيات من أجل نيمور الشرفية كانت تحت قيادة أستراليا ومشكلة من جنود أسترالبين والسذين 
وصلوا إلى إقليم تيمور الشرقية في 1999/09/20 
راجع: خلا الطرارنة. " الجرائم الإسرانباية في الأراضي الفلسطينية الحتلة ومدى إمكانية تقدم المسؤولين عنها للمحاكمة ". مجلة المقوق» 
جامعة الحوبت» العدد 02 2005 ص 285 وما يلها 
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5 اتل الأعلراف المتصارعة باحترام إو ر المفروض على الأسلحة مو حب القرار 14953 
ودعا ا توقیع EE‏ على الأشخحاص امعنوية والطبيعية الى تصرفت حرا ىذا الحصارء ليخلص 
ف الأحير ا تک الوضع على أنه ثل گیدیدا للسلم والأمن الدوليين. 

ونظرا لعدم توصل القرار 1616 إلى حل التراع في الكونغو» أصدر ملس الأمن القرار 


1[ بتاریخ 6 مشيرا فيه- إلى أمية إحراء الإنتخابات في إعادة السلم 


ر 


ال ٠‏ “= ا 5 < e sel coo.‏ د ل 1 4 18 ا N TT‏ ا 
أ . ۹ َ4 e‏ ظ 
و ر سسهرار وإقا به تولة لفاو ل» و حت بء أ ر کک و وسات 4 لاله اس درم 


الإنتخابات بطريقة حرة ونزيهة ( الفقرتين 1 ٍ 3 من القرار 1621 ( ر( 
وما يستخلص من تدحل جلس الأمن في كل من هاي والكونغو لحماية الدمقراطية» أن 
هاذین التدحلين بمتلان تو سيعا N AER‏ بلس الأمن ولفهوم مدید السلم والأمن الدوليين»› والذي 
يعتبر حرق المبادئ الدعقراطية تمديدا للسلم والأمن الدوليين» دون وجود أي تص قي الميثاق ينص 
شن ذلك وهو ما يو كد السلطة التقديرية الواشعة مجلس الأمن. 
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن التدحل الديقراطي لس الأمنء قد جحد سنده في العبارة التي 


ت 5 f E SE E E ٤‏ 7 
إفتتح بنا ميثاق الأمم المحدة " نحن شعوب الأمم المححدة " واليّ تم تفسيرها على آنا تشر 
2 


أنه من بين أهداف الأمم المتحدة العمل على حهماية وتكريس الديعقراطية ' 
3- تجاوز الحق في التدحل الدولي الإنسايي نحو مسؤرلية الحماية 

بدعوة من الأمين العام للأمم اللنحدة وعبادرة من الحكومة الكندية تم تشكيل اللجنة الدولية 
المعنية بالتدخحل وسيادة الدول ر 1۳188 ) تنصب مهامها على وضع أسس التدحل الدولي 
الإنسان» قدمت اللجنة تقريرها ونشرته في ديسمبر 2001 ”» وقد حلص التقرير إلى إستبدال 
التدحل الدولي الإنساين بمسؤولية الحمايةء إذ يقع على عاتق الدولة نفسها المسؤولية الرئيسية عن 


حاية سكانما إحتراما بدا السيادة» غير أنه في حالة تعرض السكان لأذى حطر نتيجحة حرب 


کرم خلفان» دور مجلس الأمن في جال القانون الدولي الإنساين؛ رسالة دكتوراه» كلية اللقوق؛ جامعة مولود معمري»؛ تيسزي وزر؛ 
7 ص 111-110. 

الفحاك قصيء المرجع السابق» ص 130. 

ر3 يترأس اللجنة المعنية باللدخل وسسيادة الدول international commission on intervention and state‏ 
sovereignty‏ الأسترالي غاديث إيغاتز والجزانري محمد سحنون» أنظر موقع اللجنة على الأترنيت: ٥.4‏ .1$8¡)-85أء|. ¥۷۷ 


الفصل الأول: تطاف السلطة التقديرية نجلس الأمن الدولي. 


س ڇgخgج‏ = 


داخحلية› أو عصيان) أو قمع» 1 إحفاق الدولة أو کو ل الدولة عير راغبة أ عير قادرة على وقف 
الأذى أو تحنبه يتنحي مبداً عدم التدحا لىح| عله المسؤولية الدولية للحماية. 
ر یسحجی ٤‏ ل ل ر 5 ر 5 
وقد أشاد التقرير بدور مجلس الأمن ق حفط ١‏ لسلہ والأمن الدوليين مو جب المادة 24 مس 
3 سے + a‏ د وة ی RI. XK‏ 1 فو - 
اليثاق »و كذا الدور البارز الذي تقوم به النظمات الإقليمية واليي عب أن حصل على موافقه 
ص مجلس الأمن أو الجمعية العامة کس ما حلدث ف کو سوفو ين تدحل حو ف الا دون . 


۲ ۴ e 
( ر کہا دت ي حاللات اخحری یٹ طلبت الرافقة بعد ال دحل 3 لیبیری‎ 


للتدحل أي المبرر القانوني للتدحل والمتمثل في وقوع إنتها كات جحسيمة للقانون الدولي الإنسان 
وحقوق الإنسان بصورة مؤكدة» وأن يكون المهدف من التدحل هو الحماية والبعد عن الأههداف 


والمصاح الأحرى» وأن يكون التدحل هو الحل الأحير و الوحيد لمواجهة الأزمة الناشبة» وأحررا 


يشترط التناسب بين التدخحل والفعل الذي يراد منعه أو تسويته» وقد أكد التقرير على أن مسؤولية 
الىماية تشتمل على لاٹ مسورليات دة ۳ 

- مسۇولية الوقاية: وتتمثل في ممال اة الأسباب الحذرية والمباشرة للصراع الداحلي وغرره مسن 
الأزمات ال هي من صتع الإنسان» وال تعرض الشعوب للخحطر. 

- مسؤولية الرد: وهي الإستحابة لأوضتاع تنطوي عاى حاحة إنسانية ماسة. بالتدابير المناسبة» 
وهذه قد تشمل تدابير قسرية كاطحزاءات» وإقامة دعرى دوليةء وفي أقصى حالات التطرف- 
التدخل العسكري-. 

- مسؤولية إعادة البغاء: وتتمثل ثي تقاسم مساعدة تامة» واصة بعد تدخل عسكري» في 
الإنعاش والتعمير والمصالحة ومعالحة أسباب الضرر الذي قصد بالتدحل أن يوقفه أو يتجنبه. 


وقدمت اللجنة بعض التوصيات إل محلس الأمن تمثلت في 2 


راجع تقریر اللجنة المعدية بالعدخل وسيادة الدول» الرجع السابق» صن 51 وما بليها 
انظر تقس المرجع» ص 57. 

تفس الرجي» ص 20 وما بعدها. 

إلى جاتب التوصيات الني قدمتها اللجنة إلى مجلس الأمنء قدمت أبضا العدبد من التوصيات إلى الجمعية العامة كان أأنها إعتماد الجعية 
العامة قرارا إعلاتا جد فيه البادئ الأساسية لمسؤرلية الحمابةء كما أوصت الأمين العام للأمم امخحدة إلى التشاور مع رليس مجلس الأمن 
وريس الجحمعية العامة بشان أفضلل طربقة لدفج التو هيات الجوهربة رالعملية الواردة لي هذا التقرير قدما في يئين المذ كورتين وبحاابير آخرى 
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لى الإتفاق على جنموعة المبادئ التو جيهية الي يي تششمل 
مبادئ " التدحل العسكري " الواردة بإيجاز في موجز التقريرء لتنظم إستجابام للمطالبات بتدخحل 
عسكري لأغراض الحماية البشرية. 
- أن ينظر الأعضاء الخمسة الدائمون فى جخلس الأمن ويسعوا إلى الإتقاق على عدم إستخدام حق 
الفيتو في الأمور الي ل ما لھم | لحيوية» وسيلة للحيلولة دون إعتماد الل ں قرارات اذل 


فیها بتدخل عسکري لأغر ت عط اید له لا الفيته . 
س ب ١‏ ر 


ٹانیا: دور تجلس لأسن في مواجهة التهديدات الحديدة للسلم والأمن الدوليين 

تعرضت الولايات المححدة الأمريكية في 2001/09/11 لادثيّ إصطدام طائرتين مدنيتين 
بأکبر برحین جحاریین في مدينة نيويورك ما أدى إلى تدمير البرجين بالكامل وقتل وجرح الآلاف؛ 
كما إصطدمت طائرة أحرى بي وزارة الدفاع الأمريكية ونتج عن ذلك حسائر مادية كبيرة 
وقتل وحرح مغات الأشخحاص» وقد أدان الجحتمع الدولي إدانة كاملة هذه المجمات الي تعرضت 
إلبها الو.م.أ عن طريق ججحلس الأمن الذي أ“ مكافحة وبكل الوسائل التهديدات 
ال يتعرض هما السلم والأمن الدوليين نتيجة هذه الأعمال الإرهابية . فإلى حانب الإرهاب يعد 
موضوع E OK‏ الدمار الشامل من المواضيع الى يقع على عاتق جس الأمن عبئ التصدي ها بعد 
أحداث 2001/09/11 بإعتبارها تمديدات جديدة للسلم والأمن الدوليين 
1- دور مجلس الأمن في حاربة الإرهاب الدولي 

بإستئناء قضية لو كرب فإن جحلس الأمن لم يول إهتماما كبيرا بموضو ع اللإرهاب الدوليء إلا 
بعد تعرض السفارتين الأمريكيتين في تترانيا وکینيا للتفجیر في 1998/08/07 و کان قرار مجلس 


الأمن رقم 1269 الصادر في 1999/10/19 على رأس محموعة من القرارات قي جال التنديد 


1 - ۰ ;2( 5-4 
بالإرهاب ۾ بحرعه و مکافحته E‏ لکن موضو ع الإرهاب الدولي یلی الإإهتمام الدولي بالققدر 


الذي يتناسب مم النطر الذي يكل عى الغل والامتن الدوليينء إلا بعد أحداث 


1 حيث أصدر محلس الأمن ق اليوم التالي القرار 1368» الذي أقر فيه إدانة تلك 


d‏ علي يوسف النامي» ' التدخحل السك ي في افغالستان وحق الدفا ع الشرعي ", مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الإقمهادية» جامعسة 
الإسكندريةء العدد 02ء 2001؛ ص 19. ٠‏ 

مسعود متعري» " النظومة القانونية لكافحة الإرهاب في ظل العغيرات الراهنة ", مجلة النواصل» جامعة عدابة» العدد 15 ديسمير 2005 
ص 140. 


۶ الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية ججلس الأمن الدولي. 


ۈچ چ 


الأحداث بإعتبارها تمديدا للسلم والأمن الدوليين » کک فان حق الدول في الدفاع 


الشرعي الفردي أو الحماعى . وقد دعى جلس الأمن الدول للعمل معا بصفة عاحلة من أحسل 


تقدم مرتکي هذه المجمات إلى العدالةء كما طالب الحتمع الدولي أن فاعض جهودة عن اتل 


منم الأعمال الإرهابية وقمعها. 


وبعدهاإتخذ جحلس الأمن القرار 1373 في 2001/09/28 "» الذي .يعد هم القرارات 


al e E TE هھ ا‎ HS ah 
الي ندا مجلس ألامن ي خدا الحال» وفدذ إعتيرة البعض عۀی آنه ا نف‎ 


ع. المعاهدة الدولية نظرا لتنظيمه الدقيق ذه الحربة آي ن فن ابن لاع ا ابع عن 


ذلك فقد آشار أذ Jean-Marc Sore[‏ إل أن " القرار 1373 يعبر عن التوسع 
الأخير للسلطة التقديرية مجلس الأمن ليؤكد بأته لا يستهدف حفظ النظام العام الدولي فقط› 


aN sl: .‏ 55 
رإغا يعبر عن هدف أوسع من ذلك وهو فرض تشريع دولي ملزم " » وبذلك یکون خلس 
الأمن الاطة التشريعية الدولية الى تتولی 1 ضح القوانين والإتفاقيات الدرلية الي تنظم اجحتمع 


الدولي» رما على الدول إلا المصادقة عليها والإلتزام ما 


لد كفت الممارسة الدولية هذا التوسع للسلطة التقديرية. محلس الأمن اي إطار الحرب ضد 
| 


الإرهاب الدولي ليتدحل في بعض الأزمات الداخلية» و قد تسد ذلك في لحنة التحقيتق الي شكلها 


بحلس الأمن موحب القرار 1595 الصادر في 2005/04/07 ل#حقيق في إغتيال رئيس الوزراء 


S/RES/1368 (2001) du 12 Septembre 2001.‏ ' 
ر بناء على ذلك وجهت الو.م.أ التهمة عن هذه الحوادث إلى أسامة بن الادن وأغوانه المقيسون لي أفغانستان» وطلبت من حكومة طالبان 
تمليءه على :لفور دون شررط › غير أا تقدم الأدلة التي تبت قيام أسامة بن لادن يإشتراكه أو دعم مز قام مجمسات 1 پە 
وقامت بغزو أفغانستان وإحتلاها رإسقاط جح رکة طالبان من السلطةء وخلال الحرب التي وقعت في أفغانستان أي أكتوبر 1 إعتقلت 
القوات الأمريكية كديرا من أفراد حركة طالبان وتنظيم القاعدة. 
S/RES/1373 (2001) du 28 Septembre 2001.‏ ^ 
- لالإشارة فقد إعبر «جعض أنه إلى غابة 2001/09/28 ناريخ صدرر القرار 3 فان الإرهاب م بکن دورما بؤدي إلى دبد الام 
رالأمن الدولين» ويعود ذلك إلى رجود الإرهاب الداخلي والذي يتسبب في مآسې إزسانية للشعوب التي یکوت مسر حا ها درن أن پشکل 
قديدا للسلم والأمن الدوليين» لكن الآن وبعد صدرر القرار 3 لا مفر من الإعتراف بان الإرهاب يشكل ددا جديدا للسلم رالأمن 
الدرليين 
Allain pellet et Vladimir tzankov, « L'état victime d'un acte terroriste: peut-il recourir‏ - 
ã la force armée ? », in les Nouvelles menaces contre la paix et la sécurité‏ 
internationales, journée franco-allemande, S.F.D.I, Paris, Pédone, 2004, p 95.‏ 
د فسعود هنتري) المرجع السابق؛ ص 140 
٩ Jean-Marc Sorel, « Le caractère discrétionnaire des pouvoirs de Conseil de sécurité »,‏ 
op.cit, p 469.‏ 


نطاق السلطة التقديرية جلدس الإآمن الدولي. 


رقي الحريري يقي 2005/02/14 ق بیروت» وقد سبق ان جاء يي البيان الرئاسي 


بجحلس الأمن الذي يحمل الرقم 2005/4 أن إغتيال رفيق الحريري يعد حربمة إرهابية وققا 
للقرارین 3 2001 والقرار 1566 الصادر ني 1999/10/08 وبالتالي تدحل ضمن 


إحتصاص جحلس الأمن في الحفاظ على السلم والاآمُن الدوليين» على إعتبار أن الإرهاب يشتكل ‏ 


ا : 1 1 
واحدا من أعطر التهديدات الي تواجه السلم والأمن الدوليين “. 


ون الأحیر وآمام خياب تعريف حادد ردقيق للإرهاب وأمام عدم وود إتفاقية عامة وشاملة 
حول تحاربة الإزهاب الدوليء فإن جحلس الأمن هو صاحب الكلمة في تحدید آي عمل على أنه 
عمل إرهابي» طبعا تحت تأثير الدول الدائمة الحضوية. 
2- دور مجلس الأمن في الحد من أسلحة الدمار الشامل 
إلى جانب الإرهاب فإن مسألة الحد من إنتشار أسلحة الدمار الشامل تعد من بين التحديات 
الت تواحه جحلس الأمن بعد أحداث 2001/09/11: فقد أكد محلس الأمن ق القرار 1540 
الصادر في 2004/04/20 أن إتتشار الأسلحة النورية الكيميائية والبيولوحية ووسائل إيد. اها 
يشكل'نمديدا للسلم والأمن الدوليين ©. 
وقد سبق لخلس الأمن أن كيف عدم تصديق العراق على معاهدة حظر إستحداث وإنتاج 
وتخزين الأسلحة البكترولوحية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة المؤرحة في 1972/04/20 على 
أنه پش تمديدا للسلم والأمن الدوليين وفق ما تقضصي به المادة 39 من الميثاق» وهذا بعموجحب 
القرار 687 الصادر في 1991/04/03 *. 
غم أن النطور الحديد الذي جاء به القرار 1540 في هذا الحال يتمغل ني أن القرار 687 
صدر فى مواحهة دولة واحدة وهي العراقء في حين القرار 1540 يوكد أن التهديدات الجديدة 
للسلم والأمن الدرليين تحد مصدرها في الأعمال الإرهابية ال تتم عن طريق أسلحة الدمار الشامل 
,+( 


والفاعلون من غير الدول 


D Louis Balmond, « Le Conseil de Sécurité entre empirisme et volontarisme (deuxième 
partie) », OPp.Cif, p 155. 
` S/RES/1540 (2004) du 28 Avril 2004. 
° Robert Kolb, « Le Droit relatif au maintien de la paix internationales », op.cit, p44. 
عرق القرار 150 الفاعلون من غير الدول ر الجهات غير التابعة للدول ) بأا مجموعة الأفراد أو الكيانات التي لا تعمل تحت السلطة‎ 
القانونية لأ دولة ويقومون بأنشطة ندرج في نطاق هذا القرار؛ خير أن الملاحظ حول صياغة القرار أنه في الدسخة العربية إستعمل الجهات‎ 
. Les Acteurs non غير التابعة للدول» أما السخة الفرنة فقد إستعمل الفاعلون من غير الدول €ا6414‎ 
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الفصل الأول: زطاق السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 
إلى جانب ما سبق ذكرة فإن القرار 540 [يعد إمتدادا للقرار 35ء فعدما کد خلس 
الأمن أنه یتصرف مو جب الفصل السابع فرض جموعة صن الإلترامات على الدول الأعضايء 


فالزمها باتخاذ إجراءات فعالة ضد اي دید للسلم والأمن الدو لير بسبب إنتشار أسلحة الدمار 


الشام| . 
ل 
كما قرر أيضا آنه على الدول آن تمتنع عن تقدم الاعدات للحهات غير التابعة للدول الي ک 
حاو ل صح أو إستعمال أو نفل ١‏ ر وی یں لحه الدما ر الشاس وها گر حب الادة الأول میں 


القرار» وقد أشار جحلس الأمن إلى هاته الجهات في القرار ار 1267 ر 1999) والقرار 1373 
) 2001 كما قرر أيضا بعوجحب الادة الثانية أنه على جميع الدول أن تقوم وفققا لإحراءاما 
الوطنية بإعتماد وإتفاذ قوائين فعالة ومناسبة تحظر على أي جهة غير تابعة للدولة صنع أو إمتلاك 
أسلحة الدمار الشامال وإستعمالما في الأغراض الإرهابية» كما أنشاً ججلس الأمن بعوحب المادة 
الرأبعة من القرار وعملا بالادة 28 من نظامه الداحلي» ولفترة لا تتجاوز سين بحنة تابعة جلس 
الأمن تتألف من ميغ أعضاء ء اللجلس» تتكلف بوضع تقارير حول التطبيق الفعلي للقرار 1540. 

رن تغليقة على هذا القرار ذهب الأستاذ إباء #عإعء إل أن " القرار 1540 صدر في 
شكل معاهدة دولية سابقة في جال منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل تدسب إلى مجلس الأمسن 
بحيث لا عكن خرقهاء وبالتالي أصبح مجلس الأمن مشرعا دوليا يقطضي يالزامية اللوائح 
الصادرة عنه في شكل مغاهدذات دولة * . 


© Serge Sur, « La résolution 1540 du conseil de sécurité (28 avril 2004): entre a 
prolifération des armes de ا‎ massive, le terrorisme et les acteurs non étatique 
», R-G.D.I.P, 2004, n° 4, p 368 


Nag: 
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الفصل الأرل: نطاق السلطة التقديرية لس الأمن الدولي۔ 


ا 
العطور اللؤسساا لسلطات مجلس الأمن 
شهدت سنوات ما بعد التسعينات تطورا كيرا بالنسبة لإختصاصات وسلطات مجلس الأمن 
في محال حفظ السلم والأمن الدوليين» وقد برز هذا التطور في إحتلاف وتنوع الآليات_اليي يلحا 
إليها الحلس لأداء مهامه» ومن هنا و الصلة الوثيقة بين حفظ السلم والأمن الدوليتن ومعاقبة 


الأقراد عن إرتحاب الخزائم الدوليةء من خلال إنشاء الخأكم الحنائية الموقتة ليوغوسلافيا 3 سابقا) 


اقا ٤‏ داف اة اا اة امام المحكمة الجنائية الدولية. 

E‏ تعر ف الراعات الت ظهرت بعد إنتهاء الحرب الباردة فرضت تحدیات جحدیده 
أمام قوات حفظ السلام الي ينشؤها مجلس الأمن» إذ توسعت أنشطتها وإمتدت مهامها لتعاح 
قضایا 1 تكن مطروحة بتاتا أمام قوات حفظ السلام التقليدية» وتكرست ي إعادة بتاء مؤسسات 
الدولةء إجراء إنتخحابات حرة» ححماية حقوق الإنسان وتقدم المساعدات الإنسانية وغيرها من المهام 
الت تقوم بما هذه القوات الي وصل توسع سلطاتما إلى حد إستنحدام القوة العسكرية @ 
أولا: الربط بين العدالة الجنائية الدولية وتحقيق السلم والأمن الدوليين 


۳ | a Sd ۰ ia t4 1 : f ٠ أ‎ E 
عئ عن البيان ال غیاب الحر ب او الراع المسلح بین دولتین ار داحل إقليم دولة بعينها ل‎ 


ي 
1 4 2 1 ۲ ت ٤ ٤‏ 
يعني بالضرورة إستقرار السلم والأمن الدوليينء ما يعن أن قيام أوضاع تودي إلى إرتكاب أشد 
الجحرائم الدولية حطورة کجرائم الإبادة وألرائم ضد الإنسانية و غيرها من الإنتهاكات الجحسيمة 


. 


لقوق اللإنسان» يكن أ 


ن ی کإ : کد مدید ٠ RE)‏ والأمن الدوليين ما يستد ڪي تدحل بجلس 


الأمن لعاقبة هرت کی سردن الجرائم» ومن هذا المنططلى فقد ؟ الس العالاقة الوطيدة يین حفظ 


ا 
السلم والأمن الدوليين والعدالة الدولية الحنائية» سواء من حلال إنشاء احاكم ابمئائية المؤقتة أو لي 


: : ۴ 3 
إطار السلطات الي جحظى بجا أمام الحكمة المحنائية الدولية . 


کے ٭ 


نميمة عميم " الربط بين فكرة إصلاح الأمم المخحدة يادخال تعديلات جوهرية على مياقها رتحقيق التوازن المطلوب بين اججهازين: 


آلسياسي ر مجلس الأمن ) والقضاني ر( الحكمة الحنانية الدولية ) ٠"‏ م.ج. ع.ق.إ.س» العدد 02ء 2007؛ مس 10 
1 أنظر: محمد خليل الوسى» المرجع السابق» ص 211 وما بلبها. 


% [oannis Prezas, « La justice pénale internationale û 'épreuve de maintien de la paix », 
R.B.D.I, 2006, n° 01, p 57. 
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الفصل الأرل: نطاق السلطة القديرية نجلس الأمن الدولي. 


ڇ ا 


إلى جانب ما سبق ذكره فإن القرار 50 1یعد إمندادا للقرار 1373ء فبعدما كد بحلس 


ر 


الان انه یتصرف موجب الفصل السابع فورض ججموعة من الإلترامات على الدول الاعضاء» 


فألزمها بإقناذ. إجحراءات فعالة ضد أي مدید للسلم والأهن الدوليين بسہب إنتشار أسلحة الدمار 


کما قرر آیضا انه على الدول إن نع عن تقدم ا_اعدات للجحهات غير التابعة للدول الى 


ر 


اول صنح أو إستعمال أو نفل أو تحویل اة الدمار الشامسل وهنا و جب المادة الأول تن 
القرار» وقد أشار جحلس الأمن إلى هاته الجهات في القرار 7 ر( 1999) والقرار 1373 
) 2001 كما قرر أيضا بموجحب الادة الثانية أنه على جميج الدول أن تقوم وفقا لإحراءمما 
الوطنية يإعتماد وإنفاذ قوانين فعالة ومناسبة تحظر على أي جهة غير تابعة للدولة صنع أو إمتلاك 
أسلحة الدمار الشامل وإستعمالما في الأغراض الإرهابيةء كما نشا ججلس الأمن عوحب اللادة 
الرأبعة من القرار وعملا باادة 28 من زظلامه الداحلي» ولفترة لا تتجاوز سنتین نة تابعة ججلس 
الأمن تتألف من جميع أعضاء الجلس» تتكلف بوضع تقارير حول:التطبيق الفعلي للقرار 1540. 

وف تعليقه على هذا القرار ذهب الأستاذ 5۲8٥ S11٣‏ إلى أن " القرار 1540 صدر في 
شكل معاهدة دولية سابقة في جال منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل تدسب إلى مجلس الأمسن 
بحيث لا ججكن خرقهاء وبالتالي أصبح مجلس الأمن مشرعا دوليا يقضي يالزامية اللوائح 
الصادرة عنه في شکل معاهدات دولية م 


2 Serge Sur, « La résolution 1540 du conseil de sécurité (28 avril 2004): entre la 


prolifération des armes de destruction massive, le terrorisme et les acteurs non étatique 
», R-.G.D.I.P, 2004, n° 4, p 368. 


Hr 
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نطاق السلطة التقديرية مجلس الأمن الدول. 
ل ا 
العطور المؤسسان لسلطات مجلس الأمن 


شهدت سنوات ما بعد التسعينات تطورا كبررا بالنسبة لإحتصاصات وسلطات مجلس الأمن 


في محال حفظ السلم والأمن الدوليين» وقد برز هذا التطور في إخحتلاف وتنوع الآليات الي يلحأ 


إليها مجلس لأداء مهامه» ومن هنا ظهرت الصلة الوثيقة بين حفقظ السلم والأمن الدوليتن ومعاقبة 
الأفزاد عن إرتكاب اKخزائم‏ الدولية» من خلال إنشاء الخاكم الجنائية الموقتة ليوغوسلاقيا 3 سابقا) 
وروآندا وآخذنئكف إحتفاطه بسلطات وأسعة مام المحكمة أبحنائية الدولية. 

كما أن تغير طبيعة التراعات الي ظهرت بعد إنتهاء الحرب الباردة فرضت تحديات جديدة 
أمام قوات حفظ السلام الى بنش وها خلس الامنء إذ توسعت أنشطتها وإمتدت مهامها لتعا 
قضايا لم تكن مطروحة بتاتا أمام قوات حفظ السلام التقليدية» وتكرست قي إعادة بناء مؤسسات 
الدولةء إحراء إنتحابات حرةء حاية حقوق الإئسان وتقدع المساعدات الإنسائية وغيرها من المهام 
الي تقوم بها هذه القوات الي وصل توسع سلطامًا إل تد اتا ا و 4 
أولا: الربط بين العدالة الجمنائية الدولية وتحقيق السلم والأمن الدوليين 


غي عن البيان أن غياب الحرب أو الراع المسلح بين دولتين أو داح إقليم دولة بعينها لا 


يعي بالضرورة إستقرار السلم والأمن الدوليينء ما يعي أن قيام أوضاع تودي إلى إرتكاب أشد 


المعرائم الدولية حطورة كجرائم الإبادة وألحرائم ضد الإنسانية و غيرها من الإنتها كات المحسيمة 


لحقوق اللإإنسان»ء عکن أن ۴ کل اکبز قیدید للسلم والأمن الدوليين غا يستد عي تدحل خلس 
الأمن لمعاقبة فد ذو الجرائم» وعن هذا المنطلق فقد کنن الحلس العلاقة الوطيدة بين حف ظ 


r 


1 | الاه . الد 3 ‌ العدالة الدذه نة اجحناثىة)› اع م حلال انشاء الجا الحنائة أ قتة ا ق 
EEE‏ ر ےک ار بلا ر ر“ 2 برو ٠‏ ل a‏ 5 ر 3 


إطار الساطات الي حظى با أمام المحكمة الحنائية الدولية . 


dh‏ نيمة عميمر» " الربط بين فكرة إصلاح الأمم المححدة يادخال تعديلات جوهرية على مباقها رتحقيق التوازن المطلوب بين الجهازين: 

السياسي ( لس الأمن ( والقضاني ) الحكمة الجدائية الدرلية ( م ج ع.ق.! .س العدد 02ء 2007 ص 10, 

أنظر: محمد خليل الموسى» المرجع السابق» ص 211 رما بليها 

O Toannis Prezas, « La justice pénale internationale 4 I'épreuve de maintien de la paix », 
R.B.D.I, 2006, n° 01, p 57. 
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الفصال الأول: نطاق السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 


1- مدى إختصاص مجلس الأمن في إنشاء الحاكم الجائية الدولية المؤقتة 
ترد كان للأحدات الفضيعة والمأساوية الي -حدثت في بداية التسعينات واليي متت البو نة 


والهرسك ) يوغوسلافيا سابقا )» وما ترتب عنها هن قتل وتعديب وجرائم إبادة جماعية»› وكذلك 


1 


وق فی رواندا من قتل وتعذیب بسبب الحرب الطائفية بين قبيليّ هوتو اط والتوتسي 
ES «ctuts]‏ جرائم ألإبادة الي إرتكبتها قبيلة اهوتو ق شهر أفريل 1994 زالتی حر صدت 
أرواح معات الآلاف من قبيلة التوتسي› لہ الماتتتي جحعلت الحتمع الدول باترة ق مواجهة 


5 


کي E:‏ ابحرائم ااي تید ااا بالسلم 


م 5 ~. “ 4 
N as‏ م 3 ۹ 1 I 7 PORN‏ 
إشخاليه یاب أليات واأجهزة درت 4 مر 


على ا ا 


ر کب 


ا ر 0 

ومن هذا المنطلق وسعيا مئه للحفاظ على السالم والأمن الدوليين» أصدر جحلس الأمن القرار 
8 ن 1993/02/22 *» يقضي بإنشاء حكمة دولية مسن أحل مقاضاة الأشخاص 
اللسؤولين عن الإنتها كات المحسيمة للقانون الدول الإنسان الي إرتكبت في إقليم يوغسلافا منمذد 
عام [199» كما أصدر الجاس أيضا القرار 65 ف 1994/11/08 ليقرر فيه إنشاء عحكمة 


دولبة محاكمة الأشخحاص المسوولين عن أعال إيادة الجنس وغيرها من الإنتهاكات اللاإنسانية الي 
إزیکت ق زواندا @. ونظرا للتشابه الكبير بين هاتين الحكمتين سنقتصر فقط على دراسة الحكمة 
الحنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا. 

أصدر مجلس الأمن القرار 827 بتاريخ 25 ماي 3[ والذي تم بعوحبه إققرار النظام 
الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا ر ۲۴1¥ ) *» حيث إتخذ الجلس هذا 


القرار بناء على الفصل السابع من الميثاق» دون أن حدد مادة معينة كأساس لإنشاء هذه الحكمة. 


أ عزلد الطرارئةء " القضاء المنالي الدولي ", مجلة اللقوق» جامعة الكويت؛ العدد 03 الة 27 سبخمبر 2003› ص 147. 


© SIRES/808 (1993) du 22 Février 1993. 

- إن ما بؤخحذ على القرار 808 آته م يبن كيفية إنشاء هذه الحكمة وما هو أساسها الفانري إلا أن تجلس الأمن كلف الأمين العام للام 

الححدة يإعداد مشروخ هه الحكمة, رألناء تقد هذا الأخير للتقرير الذي أعده إلى الجلس أعرب فيه أن الحكمة يجب أن تؤسس من طرف 

مجلس الأمن لي إطار تدابير القمع المخولة له بموجب الفصل السابع؛ رإسجادا إلى الادة 29 التي تنول له إنشاء أجهزة لانوية» لكن هذا اهاز 
الثانوې ذر طابع قضاني 

- S/25704 du 23 mai 1993 par 22 et 23, cité par Mohamed Bedjaoui, « Nouvel ordre 

mondial et contrûle de la légalité des actes du Conseil de sécurité », op.cit, p 62-63. 


O) S/RES/955 (1994) du 08 Novembre 1994. 
 SRES/927 (1993) du 25 Mai 1993. 
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وقد أتار دفاع ل13 118S)0ا(‏ عدة حجج تيرر عدم إخحتصاص جملس الأمن بإنشاء هذه 
ک2 أمام غرفة الدرحة الأرلى للمحكمة الحنائية ليوغسلافياء غير أن غرفة الإستعناف لنفس 
احكمة حاولت توسيع سلطات جلس الأمن بإعتماد تفسيرات موسعة للمادتين 39 و 41 من 
اميثاق» غوفقا اتر المادتين فإن خلس الأمن سلطة .تقرير ها إذا كان اا ا 5 قردید ليلم 
ثم إتخاذ التدابير المناسبة وما التدابير القضائية إلا أجدهاء فالمادة 39-لا يوجد فيها ما نع اا 
الما التضاوة ةا ا 


ی الا حو غ ! لے اا 


ن رع إلى الوسائل ية إذا رأى ضرورة لذلا دف حفظ السلم-والأمن الدوليي» وهر 
ما يبرر إخحتصاص جحلس الأمن بإنشاء هذه الحاكم إعتمادا على نظرية الإحتصاصات الضمنية ۾[ 
icitesاimp‏ ouvoirsمp thé0rie des‏ كوسيلة للتفسير الموسع للميثاق» والي تعطلي 
سلطات واسعة ججحلس الأمن رغم عدم ورودها قي الميثاق» ومنها سلطة إنشاء الحاكم الحناقية . 

تحدر الإشارة في الأحير إلى أن الفقه في غالبه يتفق على أن إنشاء مجلس الأمن للمحاكم 
الجنائية المي قتة E‏ قي المواد 29 39 4 فن الميثاقء كما أن اججلس ساهم من حلال 
هذه الحا كم مساحة فعالة في إججاد الحكمة الحنائية الدولية. 
2- سلطات مجلس 0 أمام الحكمة الجنائية الدولية 

غا لاشك فيه أن العلاقة بين بحلس الأمن والحكمة الجنائية الدولية قد أثارت نقاشا حادا 

ناء مفاوضات إنشاء هذه الأأخحيرة وال جرت مدينة روما الإيطالية في الفترة ما بين 15 حوان 
و 17 جويلية 1998 ا ن تم التوصل إلى إقرار النظام ۾ الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية والذي 


1 


تتمشل الحجج التي قدمها دفا ع تاديش في 
1- إن تأسيس هذه الحكمة لا بمكن أن بكرن في إطار عيثاق الأمم المححدة كدر بحخذه بموجب الفصل السابع»؛ وكدليل على هذه اللقيغة 
ل١‏ بوجد في أحكام اليغاق ما بشير إلى ذلك ولاسيما المادتين 41 و 42 منه 
2- مجلس الأمن هيئة ذات صلاحيات تنفيذية و كما هو مؤكد في المبغاق. فهو لا بلك سلطة قضانية تمكنه من تابس هينة قضاة أو 
تفويضها إلى هيئة فضائية ثانوية. 
3- انحكمة المنائية الدولبة الحاصة لا تعزز ولا بعكن أن تعرز السالم والأمن الدرليين في يوغوسلاقيا السابغة؛ كما يظهر الوضع واضحا لي 
يوغسلافا بعد تاسيس الحكمة 

- أنظر مرشد أحد السيد وأحمد غازي المرمزي» القضاء الدرلي الجتائي» دار النقافة» الأردنء 2002 ص 31 رما يليهاء أنظر أيضا: 
le procureur e/Dusko Tadic alias " dule", décision de la chambre de première instance‏ = 
relative ã l'exception préjudicielle d'incompétence soulevée par la défense, affaire n° it-‏ 
94-1-t, le 10 août 1995, para 1, 2, 3, p 02.‏ 


. حسينة بلح وريا المسزرلية الدولبة النانية لر نے س الدولة دا ر الهدی»› عبن مايلة؛ الجز اثر 2006« ص 73 وما يليها. 


- ريد من الغاميل حول السلطات الضمنة مجلس الأمن أنظر ما قلناه فبما سبق ص 47 من هذا البحث. 
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ي ج ڪڪ 


دحل حيز التنفيذ في 2002/07/01 هذا النظام الذي منح جلس الأمن مكانة هاممة على 
حلاف أجهزة الأمم المتحدة الأحرى جحكم أن الجلس هو المخول بالتبعات الرئيسية في الحفاظ 
على السلم والأمن الدوليين .ممقتضى الادة 24 من اليثاق 0 وقد نص التظام الأساسي للمحكمة 
المنائية الدولية على بعض السلطات المخولة مجلس الأمن كسلطته في الإحالة إل احكمة ر المادة 
13 (“ وسلاطته ي إرحاء التحقيى والمقاضاة ( المادة 16 )» و قد ً تفسی ر" تخویل مجلس الأمن 


FFE E PA ETR FY OWE E 1 A PET. E E ER ERO 
“ شبد السلضات عنیی :ساس ایند م 'تنجوء إلى اححمه اجتايه الدزيه  حبديں لى إلساء‎ 


٤ ت‎ 


جنائية مؤقتة ( ۳10€ (0خ ))» إلى حانب ذلك فإن هذه السلطات تعد توسيعا لإإحتصاصات 
بحلس الأمن .عو حب الفصل السابع من الميثاق. 

ففيما يتعلتق بسلطة الإحالة فقد نصت عاليها المادة 13 بقوفا ' للمحكمة أن تغارس 
إخعصاصها فيما يتعلتق بجربمة مشار إليها في المادة 05 وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي: 
ب- إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بعوجب القضّل السابع من ميثاق الأمم المححدة حالة إلى 
المدغي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد أرتكبت... ". 


ويبدو أن سلطة جحلس الأمن فى إحالة حالة ما إلى المحكمة الحنائية الدولية تعبر عن التكاما 


ب 


والتنسيق المو جود بين كل من امجلسن والمحكمة» لاسيما في الحالة الي يقوم فيها مجلس الاک 


بواحباته في حفظ السلم والأمن الدولين» نظرا للعلاقة الوطيدة بين الحرائم الدولية:والحفاظ على 
اا ( 
غير أن البعض ينتقد هذه السلطة المحولة مجلس الأمن» مؤوكدا حطورقا لأن الإحالة 


الصادرة من المحلس تؤدي تلقائيا إلى تعطيل العمل بدأ الإحتصاص التحكميلي» وبالتالي سلب 
خ : 3 
القضاء الو طن إخحتصاصه الاصيل بالنظر فی هده الج رة المرتكبة» هذا من جحهة 2 


فيما يتعلق بتحديد العلافة بين مجلس وانحكمة الجنائبة الدولية» برز إتجاهين متعارضين أثناء الفاوضات» الأرل تتزعمه الو.م.ا. والدول 
الدالمة العضوية ي مجلس لأمن والتي تری ضرررة قیدپد إخححصاص الحكمة الجنائية الدولبة تحديدا دقيقا م إعطاء مجلس الأمن دورا کیرا في 
هذا الشأن. و إتجاه أخر تمعله غالية درل العام ترى عدم إعطاء مجلس الأمن أي دور من شأنه أن يجعل منه مهيمنا على هذه الحكمة» وهن تم 
بؤثر في إستقلاليتها بوصفها هينة قضائية. 

- راجع لفل سعد العجميء مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة اللنانية الدرلية ", مجلة الحقوق» جامعة الكوبت» العدد 04› 
السدة 29ء 2005 ص 15 وما بها 


® Ioannis Prezas, op.cit, p 61 et ss. 
محمد عزيز شكري» * الفانون الدرلي الإنساي والحكمة الجنالية الدولية " بح مبشور في كناب ' القانون الدرل الإنساي آقاق‎ 3 
,134 وتحديات = " المحزء الالت» مدشورات الحلي الحقوقية» بيروت» لبنانء 2005؛ ص‎ 


الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية نجلس الأمن الدولي. 


ومن جهة أحرى» فإن الإحالة الصادرة من مجلس الأمن تسري في مواحهة كافة الدول 
و 0 د € 1 
الاطراف وعیر الأاطراف ف النظام الاساسي ىة 4 
وتحدر الإإشاره ى أن إحالة جعلس الأمن الة معينة یتم فيها إرتکاب جحرعة الإبادة البشرية» 


الحرائم ضند الإنسانية وجرائه الحرب ر( الادة 05 )»-تکون إستنادا إلى الفصل السابع من الميثاق»› 


( 
س 


ومن خلال المادة 39 الى تخو ل جحلس الامن ية ترد وقو 
a 1 .‏ ا - 2 1 o‏ 2 1403 
وقو ب اندر إن ٤‏ وقت 2 حنیا همده all fi‏ ۸ طرف خلس الامن ٥ن‏ خلال ال رل 593 أ 


بتاريخ 31 مارس 2005 الذي يقضي بإحالة الوضع في دارفور إل الحكمة الحنائية الدولية. 

أما فيما يتعلق سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق والمقاضاة فقد نصت عليها المادة 16 
من نظام روما والي جاء فيها " لا جوز البدء أو المضي في تحقيقق أو مقاضاة بموجب هذا النظام 
الأساسي لدة 12 شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى الحكمة بمذا المعنى يتضمنه قرار 
يصدر عن انجلس وجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المححدة» ويجوز للمجلس تجديد هذا 
الظلب بالشروط ذامًا ". 

ترتبط ساطة جحلس الأمن في إرجاء التحقيق والمقاضاة أمام الحكمة الحنائية بالمهام السياسية 
للمحلس» لذلك توحب ربط عمل الحكمة .مسوولية ججلس الأمن الرئيسية في حفظ السلم والأمن 
الدوليين أ كما أنه قد توحد حالات تعارض واضتح بين قي العدالة الدرلية ومسالة حه ظ 
السلم والأمن الدوليين» وذلك في الحالة الي تكون فيها الحكمة بصدد القيام بتحقيق بشأن جرائم 
إبادة جماعية أو جحرائم ضد الإنسانئية تمم فيها أحد المسوولين» في حين يشارك هذا الشخص في 
مفاوضات مع الأمم المخحدة من أحل التوصل إلى إتفاق سلام 4 

وفي نفس السياق فقا. إعتبرت سلطة مجلس الأمن في إرحاء التحقيق والمقاضاة تطبيقا فعللا 
لسلطات بحلس الأمن المخولة له عوجب الفصل السابع حفظ السلم والأمن الدولين: كنا أن 
سلطة الإرحاء المخولة للمجحلس ليست مطلقة من أي قيدى ذلك أن المادة 16 وضعت شرروطا 


حددة حي يتس للمحلس مباشرقاء إذ يتم الإرجحاء جاء على قرار يصدر من البجحاس بناء على 


(1 


محمد عزیز شکرېي»: المرجع السابق» ص 134 
قل سعد العجمي المرجع السابق» ص 20- 21 
تونسي بن عامرء ” العلاقة بين اغحكمة امنالية ومجلس الأمن "ء مجلة القانون العام وعلم السياسةء العدد 04؛ 2006 ص 1158 


2 


2 ثقل سعد المجبي» المرجع السابق؛ ص 36 


- 
دیا 
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1 


الفصل السابع وعقتضى المادة 39 وهذا أن 
ر1 


يتم إلا بإتفاق أغلبية الدول الأعضاء في جلس الأمن 
بإعتبارها 0 مو ضوغية 

غير أن إستقراء نص المادة 16 ببين لنا أا م تضع أي قيود على سلطة ملس الأمسن في 
إرجاء التحقيتق والمقاضاة» لأن المجحلس له ساطة تقديرية واسعة في تقدير وقوع تمديد للسلم ومن ثم 


له احق ق تعطيل عمل الحكمة على إعتبار أن التحقبقاتتللي تقوم مما المحكمة-تتعارض مع مهامه 


إلأئاسة ف. الحفاظ على السلم ,الأ الد لين لايا أن الخلس جخضع الللارادة الإإستتالية 


لأعضائه الدائمين» وهو ما تبين من حلال القرارات 1422 بتاريخ 2002/07/12 1487 
الصادر فى 2003/06/12 والقرار 1487 المؤرخ في 1 الي أصدرها الجلس 


تحت ضغط ا من الو .م« وال جحاءت حماية اجنود الأمريكيين من المسؤولية اللاي , 


وضمن نفس الموضوع فإن المحكمة الحنائية الدولية تصدت لمريمة العدوانء» حيث أدخحلتها 
ضمن أشد الحرائم حطورة الي ضع لإخحتصاصتها نظرا لكوفا إحدى الحرائم موضح إهتمام 


الجتمع الدولي بأسره» فتناولتها ف الد (د) صن الفقرة الأول من المادة 5-من النظام الأساسي؛ وان 


⁄ 


م يتم تحدیدها کاجحرائم النلاث الأحر ى الداحلة في إحتصاصها ( الإبادة الجماعيةء الجرائم ضد 


الإنسانية وجرائم الحرب ) ٠‏ 

ولاشك أنه إلى أن تعتمد جمعية الدول الأطراف تعريفا للعدوان» وإلى أن تتحلى الدول 
الكبرى عن مصالحها الخاصة مقابل المصلحة العامة للمحتمع الدولي» قإن جحلس الأمن سيبقى 
السلطة الدر لية الو حيدة المحتصة بالنظر في تحديد الأفعال الي تشکل جريمة العدوان وفق الادة 39 
من اليثاق والمادة 4 من القرار 3314 . 


محمد عزيز شكري:» المرجع الابق» ص 136 
- للإشارة فإن اليعض ب كد أن قرار مجلس الأمن بتعليق أو إيقاف شاط احكمة في حالة البدء لي الحقيق أر الحاكة ر الإسخمرار رفي 
عباشرة النحقينق يتاج إلى إتفاق يع جميع الأعضاء الداتمين في مجلس الأمن وفي هده الحالة بمكن أن بظهر الدور الإكبابي احق الفيتسو› > معن أن 
a ey SR EE‏ العضوية من شأته أن بلع يملع مجلس الأمن من إيفا ن إبقاف نشاط المحكمةر 
- أنظر ! کے ادر ۲ المرجع الاق ص 1035 و ما یلیها. 
رید من التفاصيل حول هذه القرارات راجع نقل معا العجمي: > المرجع السابق» ص 44 رما بلبها 

لاإشارة فقد نص الفقرة النانية من المادة 5 هن نظام روما إلى أن اشكمة ارس إخحصاصها على جرجة العدوان مى أعتمد حكم ا 
الشأن فقا للادتين 121 و 123 يعرف جرية العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس س النحكمة إخحصاصها فيما يتعلق مله الجرمة 
رجب أن یکون هذا المىكم مسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميغاق الأمم المححدة. 
أنظر ما قلناه يما سيق ض 28 و 29 من هلا البحث 
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1 جن 1 E, 2 a‏ ف , ا ی 
كما ان الدولة تتحمل المسۆولية الدولية عن أيه اعمال یغرر ججلس الأمن اھا تشڪل جحرئمة 

العدوان. إنطلاقا من نظام الأمن الحماعي الدولي الوارد في ميثاق الأمم المتحدة 0 

ثانیا: توسيع مهام عمليات حفظ السلام 

e a BE Aa 


تظهر السلطة التقديرية بجلس الامن بوضوح في إطار عمليات حفظ التتلام» حیث يتمتع 


الجحلس جخرية الثص ك وبصورة فعلية ويتعلق الأمر سواء بتسيير العمليات اللحارية أو إنشاء عمليات 


(4) - 


٤ î 9 : ( 4 i |‏ 5 
ایا م کا لار د الالام سندها القانوني ث المادة 43 من اة وق ھا اشار ارد 


الستشار القانوي للأمم المححدة (3. 

لقد کٹر تزايد وء بحلس الأمن إلى إنشاء عمليات حفظ السلام » وال عرفت تطورا 
كبيرا مقارنة بعمليات حفظ السلام التقليديةء فقد أصبحت تنشئ لغرض التعامل مع التراعات 
الداخحلية والحروب الأهلية» كما أدت طبيعة الراعات الي تدحلت قوات حفظ السلام لعالجختها 
إلى عدم إقتصارها على تقاسم المساعدة العسكرية والإنسانية» إذ أصبحت تمدف إلى تحقيق الوئام 
الوطني والوفاق الوطيء وإلى إعادة بناء حكومة فعلية قادرة على حكم الدولة ومثيلهاء ولم يقف 
"Ê‏ التطور الحاصل على عمل قوات حفظ السلام عند هذا الحد فقد کرست عمليتا حفظ السلام في 
کل من کوسوفو وتيمور الشرقية عام 1999 نوذحين حقيقيين على تنوع وإحتلاف طبيعة أدوار 
قوات حفظ السلام من عملية إلى أحرى فهاتين العمليتين تختلفان تماما عن باقى عمليات حف ظ 
السلا التابعة للأمم المححدة حيث أسند بالأمم المتحدة ذاتما مهمة إدارة الإقليم المخصص لعمل 


5 
إماتين القوتين ‏ . 


أشرف محمد لاشين؛ " تعريف جرية العدران ومدى المسزرلية عنها ٠"‏ مجلة مركز بحوث الشرطة؛ أكاديية مبارك للأمن» العدد 28 بوليو 


2) Louis Balmond, « Le Conseil ue Sécurité entre empirisme et volontarisme (premiêréê 
partie) », chroniques des faits internationaux, R.G.D.I.P, 2006, n° 4, Pp 920. 8 
.151 عبد لل الاشعل. لات حن السلام ف الأمم الححدة ". مجلة السياسة الدرليةء العذد 17 1 جويلبة 1994« ص‎ / 
-1998 #ن المظاهر المميزة نجاس الأهن بعد زرال القطببة الغائية إعتماده الكير على عمليات حفظ السلا فقد آزدا اجلس ما بین عام‎ 5 
عدوا بفوق ما آزشأد خلال أربعين (40) عاما من وجوده.‎ 0 
قر محمد خلبل الموسى؛ المرجع السابق؛ ص 207؛ ولاإطلاع على قائمة تفصيلية لعمليات حفظ السلام النابعة للأمم الخحدة أنظر:‎ 
ABC des Nations Unies, Département des Nations Unies, New York, 2001, p 85- 87; 


aussi: www.un.org/depts/dpko. 


ا 
a‏ 
” 


ِء ۰ 7 ص ٤‏ ص 4 2 G2‏ 
راتت الام المتتده ملزمة بالتصدى غا إتشمت باکا: نراعات بون حجاعات م الحة وملانيي : 


الأول: نطاق السلطة التقديرية نجلس الأمن الدولي. 


ك الظييعة المستحدلة لعمليات حفظ السلام 


يعد الإنتقال من عمليات حفظ السلام التقليدية » إلى عمليات فرض السلام نتيجة عدة 


۳ عو امل ات 8 تطر یر ها وتوسيع مهامها» فقد أوضح بارس غا في ملحق حطة السلام أن 


اهم الأسشباب الي أدت إلى التنقل من عملیات فرظ السلام العقليدية إلى عملیات حفظ السلام 


السعحدثةء يتمثل في التغير الذي أصاب التراعات الي تكلف قوات حف ظ السلام لمعالحتها 


والتدحل فيها» فهي تزاعات داحلية وحروب أهلية تدوز داحلل الدول»› کہا ان الراعات الي 


1 


2 خضعون للتسلسل المرمي المألوف في القوات النظامية. وهو ما ججعل التعامل معها تي غاية مسن 


د“ 
إلى حانب ذلك» فقد أدى تزامن عمليات حفظ السلام مع عمليات القمع العسكري إلى 

تطوير وتوسیع سلطات عمليات حفظ السلام» وإحتلاطها أحيانا بمدابير القمع المسكري 
النصوص عليها لي المادة 42 فقد قام جحلس الأمن في أزميّ يوغوسلافيا والصومال يإنشاء قوات 
لظ السلام وقرات عسكرية في أن واحد» إذ بلا بحل الأمن إبتداء إلى تشكيل قوات لحفظ 
السلا ثم قام بعدها بتفويض الدول بإستخدام القوة أو اللجوء إلى التدابير القمعية الي تراها 
ضرورية ومناسبة لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصاهما «3, 
2- علاقة عمليات حفظ السلام بنظام الأمن الجماعي 

ننيجة للنطور الذي لق عمليات حفظ السلام من توسيع في مهامهاء فقد حول لما بجلسس 
الأمن إستخدام القوة العسكرية كتدبير قمعي إستنادا إلى المادة 42 من الميثاقء وقد ٤لت‏ أولى 
عمليات ‏ حفظ السلا الي خض ها محلس الأمن إستخدام القوة العسكرية» في عملية الأمم 
المتحدة الثانية في الصومال » إذ نتيجة لتدهور الأوضاع الإنسانية في الصومال قام الأمين العام 
للأمم التحدة بإقنراح توسيع مهنة ية الأ اعحدة الثانية في الصومال» لتشمل تزع اأسلحة 
المتحاربين وتأمين امطارات والموانئ من أحل ضمان وصول المساعدات الإنسانية٠‏ .كما أضاف 


1 


أ من خحصائص قوات حفظ الالام التقليدية ألما نكون مواففة الدول: رتتاز با باد وعدم جواز إستخدام القوة إلا لأغراض الدفاع عن 
الفس» وقد آكد بطرس غالي على رجوب غافظة عملبات حفظ اللام غلى هذه المبادى الفلاث في ملحق خطة السلام 
تقلا عن محمد خايل الموسي المرجع السابق» ص 210. 

شي ارجم من 212. 

أنشنت وجب الفرار رقم 814 المادر في 26 ارس 1993. 
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الفصل الثاي: ضرابط السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 
الفصل الثان 
ضوابط السلطة التقديرية نجلس الأمن الدولي 

إن تطور دور محلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين» وإتساع سلطاته التقديرية والي 

بقیت في توسع مستمر بعاد نماية التزب الباردة سواء من خلال توسيع مفهوم مديد السلم 

٤‏ والأمن الدوليين أو عن طريق تطوير الآليات والوسنائل ال يعتمدها مجلس في القيام هامه» أثار 
إشكالية القيود والضوابط الي تخضع ها السلطة التقديرية بحلس الأمن من جهةء رالرقابة القضائية 
aR‏ حهة أحرى. لاسيما أنه من الناحية القانونية لا يتسصور أن السلطات 


الواسعة لحاس الأمن تخضع لضوابط وحدود تقيدها » هذه السلطات الواسعة للعحلس تجمد 
سندها وأساسها القانوني في ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي» دون أن ننسى امرف 
الدولى الذي يتكون من الممارسة العملية للمجلس خاصة عند إعتماده على التفسير الموسع للميثاق 
والذي يؤسس به تدخله في العديد من التراعات الدولية. 
غير أن تحاهل لس الأمن لنصوص اليثاق سيؤدي حتما إلى إصدار قرارات تخالف الشرعية 
الدولية وقواعد القانون الدولي التي كرسها الميثاق» حاصة في ظل هيمنة الو.م.أ على الجلس واليي 
دفعته إلى إصدار العديد سن القرارات غبر المشروعة» واليي أدت إلى إحتلال أفغانستان بججة محاربة 
الإرهاب الدولي عقب أحداث 2001/09/11 وكذلك إحتلال العراق وإعادة بث فكرة 
الحرب الإستباقية » كل ذلك في ضوء غياب نصوص صرجة تقيد سلطات مجلس الأمن» 
بالإضافة إلى غياب هيئة قضائية مكلفة براقبة مدى إلتزام بلس الأمن بالقواعد الواردة في الميثاق. 
هذا وبالرغم أن مجلس الأمن يعد من أهم أجهزة الأمم المخحدة» إلا أن الطريقة الي يمارس, 
ما مهامه تبقى إلى حانب مسألة توسيع تشكياته من المسائل الي تثير الكثرر من النقاش في الوقت 
اللي . 


أ 


AES 


أمام هذه الحقائق التعلقة مجلس الأمن» لا يسعنا إلا التعرض لي المبحث الأول إلى القيود 
لواردة على السلطة التقديرية مجلس الأمنء وإرتباط ذلك مع تلك اعلقة بالرقابة على سلطة 


Mare Perrin de Bricchambaut et autres, op.cit, p 273.‏ ‘ 
”مید إبراهيم حامد سك التصرف الفائوي الصادر بالإرادة المفردة وألره في تطرير القانون الدولي العام» رسالة د كتوراه» كلية الخفوق؛ 


٠‏ جامعة عبن یس 2006 ص 330 وما يليها. 
Abdallah Ben Hamou, « Le Conseil de Sécurité est il soumis au droit international %™ 2:‏ )® 
R.A.S.J.E.P, 1997, N° 2, P 591.‏ 


الفصل الاب: ضوابط السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 


` و ڪڪ 


ٍ الحلس في التكييف» لنصل في المبحث الثاني إلى بيان مدى تأثير السلطة التقديرية المطلقة خلس 


ا الأمن ف تحاوز حدود إحتصاصاتهء الح عر العار ى الكقياة لإضاد < جل الام تزور 
ا = ّ ر س عر ك ب س ر 


r 1 it 


للحد من سلطاته التقديرية» وضمان مطابقة قراراته لقواعد الشرعية الدولية. 
المبحث الأول 
مدي تقيد مجلس الأمن بقواعد الشرعية الدولية 
من المسلم به أن بحلس الأمن يتمتع بساطة تقديرية واسعة في ملوسة سلطاته في حف السلم 

رالأمن الدوليين» وذلك في إطار تقريره لحالات التهديد بالسلم والأمن الدوليين وفق نص المادة 
9 من الميثاق» فمسألة القيود الواردة على السلطة التقديرية لجلس الأمن» طرحت بعد فايية 
الحرب الباردة أين تم بحسيد فكرة الأمن الجماعي بصورة فعلية» إذ تسن للمجلس التطبيق الفعلي 
لسلطاته التقديرية. 

إن حرية مجلس الأمن في تطبيق نصوص الفصل السابع أثارت مسألة حدود تطبيق تلك 
السلطات» وإرتباطها مع تلك التعلقة بالرقابة على مشروعية قرارائه من طرف ممحكمة المدل 
الدولية 1 فالالحابة على هذا التساؤل ها أغمية كبيرة لاسيما عند ملاحظة التأثير الكبير الذي 
بمارسه أحد أعضاء ججلس الأمن على عمل هذا الأحير» نتيجة للتأثير الكبير الذي تلعبه قرارات 
الجلس على حياة الدول»ء فمن الصعب إيجاد نصوص صرجة في الميثاق تعطي تقييدا حددا للساطة 
التقديرية مجلس الأمن إستنادا إلى المادة 39 2 

الطلب الأول 
القيود الواردة على السلطة التقديرية مجلس الأمن 

إلى غاية عام 0 فإن محلس الأمن م يلجأ إلى إصدار قرارات إسستنادا إلى الفصال 
السابع من ميثاق الأمم المححدة إلا في حالات نادرة جداء غير أنه بقيام العراق بغزو الكويت في 
2 و > اجحلس الفرصة المناسبة لإصدار العديد من القرارات ضد العراق عملا 
بنصوص الفصل السابع» ثم تتابعت قرارات احلس المستندة لأحكام ذات الفصل في العديد مسن 


المنازعات الدولية. وإذا کان تدخل خلس الأمن في بعض المنازعات جاء متطابقا مع قواعد القانون 


™ Gérard Cahin, « La Notion de pouvoir diserétionnaire appliquée aux organisations 
internationales », op.cit, p 543. 
® Benedettn Conforti, op.cit, p 54. 
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الفصل الثاي: ضوابط السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 


الدوليء فإن تدحله في منازعات أحرى يبدو متناقضا وقواعد هذا القانون» اما كما هو الال 
بالنسبة لتدخله في قضية لوكربي . 
وأمام تزايد النظرة إلى جحلس الأمن على أنه يتدحل في القضايا الدولية بشكل يتعارض مع 
ما تنص عليه قواعد القانون الدوليء فقد تسايل الفقه حول : ما إذا كان المجحلس يتصرف بشكل 
إنفرادي وتحكمي في إطاآر إصتداره للقرارات و إتخاذه اللقدابير المنصوص ls‏ في الفصل السابع؟ أم 
أن هناك ما يميد هذا !نجس يث لا يخرج عن أطز قانونية معينة قد يستعيع ذلك صنور قرارات_ 
ر غير شرعية ؟ 
يقتضي منا الببحث فيما سبقت الإشارة إليه» عاولة التعرف على القيؤد الي يخضع ها مجلس 
الأمن لضمان مطابقة قراراته لقواعد الشرعية الدولية وهذا في فرع أولء» لننتهي قي فرع ان إلى 
_ دراسة مدى وجود هيعة تراقب السلطة التقديرية بحلس الأمن في التكييف» و إبراز الدور الذي 
: تقوم به حكمة العدل الدولية في ذلك. 
الفرع الأول 
قضور القيود الواردة على السلطة التقديرية نجلس الأمن 
7 من القواعد الأصولية في التفسير وني التطبيق أن الإستثناء لا يتوسع فيه» وإما يفسر في أضيق 
9 


2 


الحدود حي لا يطغى على القاعدة العامة» فإذا ما رحعتا إلى ميثاق الأمم المتحدة جحد أنه حعل من 

الحمعية العامة الجهاز العام للمنظمة الذي له سلطة التصدي لكافة المسائل التي تدخل في إططار 

ا الميثاق» وجعل من جحلس الأمن حهازا تنفيذيا حاصا بالمسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدرليين» 
يمارس إحتصاصاته في الحدود الق نض مها الاق . 

: : ۶ ومن هنا فإنه لیس لحلس الأمن كجهاز في منظمة الأمم المخحدة من جهة» وكجهاز تنفيذي 

۴ من جهة أحرى» أن يتجاوز حدود السلطة المخولة له في نصوص اليثاق » وأمام إعتبار هذا 

| 1 : ار دستورا للمجتمع الدولي فإن ذلك يفرض علي مجلس الأمن التققيد بمختلف اليادئ 


حسام أحد محمد هنداري * مدى إلعزام مجلس مجلس الأمن بقواعد الشرغية الدرلية المرجع السابق» ص 94. 
a‏ و رتیه عميمر» دمقرطة مدظمة الأمم الححدة» المرجع السابق» ص 52. 

رام محمد العداي المرجع السابق» ص 50. 

Pe 
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الفصل الثاي: ضوابط السلطة التقديرية جلس الأمن الدرلي. 
1 ص صصص ي س 


السلم والأمن الدوليين: و كذا الآليات والوسائل المعتمدة قي أداء مهامه» تو کد لنا أن الميثاق أقل 
إلزامية وتقييدا للمجحلس. 
أولا: مدى تقييد ميثاق الأمم المتحدة للسلطة التقديرية مجلس الأمن 
ا ا 
لقد إتفق أغلب الفقه الدولي على إعتبار الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية .عثابة دساثير هاء 
تذكر أهدافها وتبين المبادئ إز لي تتم با عند سعيها لححقيق هذه الأهداف وت دد هرقا 
وكيفية أداء مهامهاء كما تبون هذه الونائق القواعد الى تحکم علاقات هذه الأجهزة المتبادلةء ويعود 
السبب القانويي والمنطقى للطبيعة الدستورية لموائيق المنظمات الدولية إلى وحود قاعدة دولية 
أساسية» تقضي بأن من شان أي إتفاق عدد من الدول إنشاء أي نظام قانون» حي ولو كان 
مؤسسا لمنظمة دولية» وعندها یصبح هذا الإتفاق .مثابة دستور ها 9 
وبناء على ما تقدم» فإن ميثاق الأمم المتحدة يعتبر دستورا لمذه المنظمة» وتبعا لذلك فإن 


العاذقة یله وبين بين الأعمال القانونية ) توصیات»› قڙارات. -( ال يي تصدرها أجهزة مَنْظمَة الأمتم 


: المححدة» وعلى رها ا ای ر 00 0 ب ان کی 


1 9 الدول المختلفة والقواعد القانونبة السارية هاء فكما يعترف لدساتير الدول بنوع من العلو والسمو 


8 جاه هذه القواعدي یعتر فا أيضا لمیثاق الأمم المتحدة بنفس العلو والسمو (الماده 103 اهم 
۰ تقوم به أحهزة الأمم المتحدة من أعمال» فمحلس الأمن لا بمكن له بمارسة سلطاتة عا بخالف 


الأحكام الواردة بالميتاق @ 
1- ضرورة إحترام انجلس للميثاق يإعتباره الوثيقة المؤسسة له 
من البديهي أن يخضع ملس الأمن للميثاق بإعتباره الوثيقة الي أنشأته» واليي يستمد من 


; خلاها وحوده» سلطاته و كذا مهامه» وقد أكدت هذه الحقيقة المادة 24 /2 عندما أقرت أنه " 


٤ 


يعمل مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها "© وهر ما 


اكد الفقيه آعم ٢‏ ه1[ الذي يشير إل أن " على عاتق مجلس الأمن إلترام عام يإحترام 


3 أجد محمد هنداوي» * مدى إلتزام مجلس الأمن بقواعد الشرعية الدرلية ٠"‏ المرجع السابق» ص 95. 

.96 نفس المر جع عن‎ 
Mohamed Bedjaoui, « Nouvel ordre mondial ët contrûle de la légalité des actes de 
Conseil de sécurité », op.cit, p 24. 


i‏ الفصل الفان: ضوابط السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 


§ القواعد الآمرة وميثاق الأمم المعحدة الذي يفرض عليه العصرف في ضوء حالات واقعية 
رهذه فقط هي الحدود الوحيدة للسلطة التقديرية للمجلس *. 

ا أن طبيعة النشاطات ال يقوم ما ملس امن تغطي له أولوية تحقيق السلم» لكها لا 
تفرض غليه ضرورة إحترام القانون لأن نشاطه سياسي قبل كل شيء ويظهر ذلك من خلال 
دوره كشرطة دولية تعمل خار ج الرقابة القانونية أو القضافة . چ 

: ولعل ذلت ما جعل الاستاذ 1ا01 Benedetto Con‏ يعترف أنه " من الصعب أن 
ق نجد في ضوء النصوص الصرية للميثاقء تحديدا مهما كان نوعه للسلطة التقديرية مجلس 
الأمن " ويضيف أنه " لا يوجد ما يفيد تقييد السلطة التقديرية للمجلس أيضاء إذا ما رجعنا إلى 
ق للادة 2/24 التي حددت الخحدرد العامة لنشاطات مجلس الأمن " ) وقريب من هذا الإتجاه 
ذهب الفقيه محمد بجاوي عندما لاحظ " أن ما يستخلص من نص المادة 24 هو وجود إختلاف 

شاسع بين تصرف مجلس الأمن ر وفقا لمقاصد الأمم المححدة ومبادئها )» وتصرف 
انجلن ر وفقا لأحكام الميثاق)» فالصياغة المعحمدة في المادة 24 تعد أقل إلزاميسة أوع 
ا contraignante‏ ج جلس الأمن» والتي تنص في عمومها على إكتفاء الجلس فقط 
بعدم صرف النظر عن أهداف ومبادئ الأمم المتحدةء دون أن يكون ملزما بإحترام 
2 خصوصيات أحكام الميغاق ذات الصلة " وعليه يضيف بجاوي فإن " مجلس الأمن ملزم بالتقيد 
بعقاصد الأمم المححدة أكثر من إحترامه لخصوصية مادة أو أخرى من مواد الميغاق " *. 

وما يو كد عدم إلزامية وتقييد الميثاق محلس الأمن الممارسات الدولية المعاصرة الي يقوم ها 
و لي ضرء تكييف بعض الحالات نمديدا للسلم والأمن الدوليين» رغم أا لا تشكل ذلك فعلا 
ويتبين ذلك حاصة عند العودة إلى القرار 687 المؤرخ في 1991/04/03 والذي يعد كوثيققة 
2 إستسلام حقيقية للعراق» حيث إبتدع *» ججلس الأمن إجراءا يتخذ لأول مرة يتعلق بساطته لي 


^) Allain Pellet, « Rapport Introductif: peut-on et doit-on contrêler les actions de Conseil f 
de sécurité? », in le Chapitre VI de la Charte des Nations Unies, op,cit, p 237, 8 
.45 تعيمة عميمر» دمقرطة منظمة الأمم الممحدة المرجع السابق» ص‎ 2 

©) Benedetto Conforti , op.cit, p 54. ۰ 
‘® Mohamed Bedjaoui, « Nouvel ordre mondial et contrûle de la légalité des actes dê 
Conseil de sécurité », op.cit, p 24; voir aussi: Mohamed Bedjaoui, « Un Contrêle de I 5 
légalité des actes de du Conseil de sécurité est-il possible?», in ie Chapitre VII de I 
Charte des Nations Unies, op.cit, p 266. 
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ص 


وب الخدود بين العراق والكويت رغم أن الميثاق لا يخول جس الأمن ذلك وإنغا حل هذه 
المسائل عن طريقق القضاء الدولي أو الإتفاقيات الدولية 1( 

إلى حانب ذلك فقد ثارت شكوك واسعة < ل مشروعية هذا القرار» إذ تضمن الجزء (ه) 

منه إلزام العراق_بدقع تعويضات عن الأضرار المترتبة عن إحتلاله للكويت»ء كما أكد القرار في 

الفقر ة 22 من الحرء رو) أن رفض العراق دقع هذه التعويضات يشكل ا لك الاس 


الدوليين فقد كدت المارسة العملبة جنس الأمن أنه يتمتع-بسنطات تقذيرية وأسعة» كما أن 


et A DEEN 


اليثاق لا يتضمن نصوص صريحة وواضحة تحد من هذه الساطات مما جعلها لي توسع مستمر 
تتحكم فيها الدول الكبرى. 
2- عدم جواز تفويض سلطة التكييف 
إذا كان لحلس الأمن أن يغوض سلطته في إستخدام القوة العسكرية إلى الدول الأعضاء 
ي في الأمم المخحدة في بعض الحالات» فليس بإمكانه أن يغوض ماطته في التكييف المخولة له عوجب 
الادة 39 من الميغاق *» فعملية التكييف C4101‏ 3111ا ti0 de‏ péraت'‏ ال يقوم ما 
٤‏ 5 # احالس مثل السند والأشاس عوهط ه! الذي يسنند عليه جحلس الأمن للجوء إلى التدابير المقررة في 
2 الفصل السابع من الميثاق عا فيها إستخدام القوة العسكريةء فوجود أي وضع من الأوضاع المشار 
_ إلبها في المادة 39 هو سبب وجود 68'ل ۲4180۸ 14 الفصل السابع» فهذا الأحر يدور 
وحودا وعدما من الناحية العملية مع سببه وهو قيام إحدى الأوضاع المشار إليها قي المادة 39 *. 
وقي هذا الخصوصر شه الفقمه كلسن إلى أن "الإختصاص يكون خالصا أو خاصا بجهاز 
معين من أجهزة المنظمة الدولية متى كان الأثر القانون المعرتب على مباشرته يتحقق من خلال 
أو بواسطة عمل يقوم به هذا الجهاز وحده و 


ا _—— 


Abdallah Ben Hamou, op.cit, p 587.‏ 
محمد خليل الموسى» المرجع السابق؛ ص 189. 

ِ 2 برى بع الفقه أن مياق الأمم التحدة له ينص على اي حالة بمكن فيها نجس الأمن أن يرخص لدول ولو كانت أعضاء دائمة اصرف 
8 غسكريا محل لأن المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين مهمة منوطة مجلس الأمن ولا بمكن له تفويضهاء > کا انلا 
وز للمجلس أن بفوض سلطاته لقوات مشكلة مباشرة من قبل دول لتنالي ذلك مع نصرص اليداق. 
- أنظر عيد الفادر شربال» المرجع السابق» ض 04. 
“محمد خليل الوسى» المرجع السابق» ص 187. 
@ نقلا عن إبراهيم الدراجي» المرجع السابق» ص 171. 


83 


= 


5 
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ZZ‏ ق 

وعکن تا کر مسألة عدم تفویض ساطة الجلس ق التكييف» من خلال الممارسة الخخلية 
حالس الأمنء فأُثناء مناقثة المسألة الإسبانية کد مدوب هرلندا أن مسؤولية إتغاذ قرار الک ف 


تقع على عاتق خلس الأمن الي يعد المسؤول الأول عن ذلك ونفس الإتجاه أحذ به مدوب 


الإتحاد السوفيي عند عرض المسألة اليونانية على جلس الأمن شنة 1947»› حبْث أوضح أن 
ا مسؤولية تكبيف وتحذيد وقوع تمديد للسلم أو إحلال به أو قيام العدوان» تقع على عاتق ججلسس 


AS ت‎ . N 
الأمن زحده مطیغا آنه ا تزرجد آي دة هجا صلاحية إكذاد شل طا اأقرار وتلزم به لس الأمن»‎ : 


3 


$ 
“ 
1 
ج‎ 
۰ 
š 


وتفش الوقف تبتنه الوم الي أكدت أثناء نظر المسألة الفلسطينية أن ججلس الأمن له السلطة 
التقديرية في تحديد وقوع إحدى الحالات الراردة في اة 39 ^. 
غير أن التطورات الي وقعت على واقع العلاقات الدولية أثيتت حلاف ذلك فالمادة 39 


8 السياسية والمصالح الدولية هي الي تتحكم في قرارات مجلس الأمن والتعلقة بتكيف موقف أو 


iv 


34 / 


5 


, 


نزاع معین بإعتباره يهدد السلم أو جخل به أو شكل عدوانا. فقد إتضح أنه بإيار الإتحاد السوفييي 


بدأت الر.م.أ عزمها على قيادة العام وتوجيهه عا يحقتى أهدافها الإستراتيجيةء وفي سبيل تحقيق 


7 ذلك بدأت الإرتكاز على مجلس الأمن فالو. مأ اأصبحت تلعب دورا کبیا داحل مجلس الأمن 
وهنا بإتفاق مع الدول الدائمة العضوية أو دون إتفاق معها » وبذلك أصبحت الو.م. هي 


السلطة الدولية الي تقرر وتجدد العوامل و المسائل التي بمكن أن تمدد السلم والأمن الدوليين 
النصوص عليها ف الادة 39» وهي الي تحدد التدابير والإحراعات اللازمة لمواجهة الوضع وفقا 
للمادتين 41 و42 و ما على الجتمع الدولي إلا أن يضع تحت تصرفها الققوات والمساعدات 
والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم الأمريكي وليس السلام العالمي # 

وإذا كان حضوع مجلس الأمن للإرادة الإستفنائية لأعضائه الدائمين من الأمور المؤكدة خحاصة 


بر حلة إنعطاط مجلس الأمن ) فقد جلى ذلك بوضوح من لال الميمنة الأمريكية على بحلس 


& نام دمقرطة منظمة الأمم المبحدة» المرجع السابق» ص 48 


"أ عبد الأر محمد آل غيون» المرجع السابق؛ ص 99. 

عمد أرزقي ټنټب: مسقبل السيادة رالنظام العالمي الحدید: م. ج. ع.ق.!.س؛ العدد 01ء 1998 ص 74 
René Jean Dupuy, « Dialectiques du Droit international », Paris, Pédone, 1999, p 295.‏ ® 
“ عمار بن سلطان, الأمم المتحدة رتحديات النظام الدرلي الجديد» عشرية من العلاقات الدوثية؛ المرجع السابق» ص 63. 
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الأمن بعد أحداث 2001/09/11 الي كان ها تأثير كبير ي إنتهاج الو.م.٠‏ لأسلوب الحرب 
الإإستباقية الى تدفعها إلى القيام ) محاربة بعض الدول بإعتبارها دولا مارقةء أو ما يسمى بدول 

مالقاو وش اا ا 2 بإعتبارها تندد السلم والأمن الدولينن ركحر مما ضد 
- أفغانستان والغزو الأمريكي للعراق) . 0 

وق فتن السياق» فقد نيرت مسألة مدى إمكانية بة تكييف جهاز معين في مكان ججلسس 
الآن على إنر تدحل حلفت الناتو في كوسوفو بتاريخ 1999/03/22 و كإجابة على هذه 
الإإشكالية أكد الأستاذ اع10۷ وم۷۷ أن سلطة " تكييف حالة أو وضع على أنه يهدد السلم 
رالأمن الدوليين من إختصاص مجلس الأمن دون سواه ولا بعكن للف الناتو أن يكيف في 
مکان مجلس الأمن 9 
ثانيا: دور القواعد القانونية الخارجة عن اليثاق 

كثيرا ما تستند قرارات جحلس الأمن المتعلقة بالحفاظ على اليسلم والأمن الدولين» على 
الأعراف الدولية المتكو نة من الممارسة العملية للمجلسء» إلى جانب بعض القواعد القانونية ال لا 
يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة» وتتمثل هذه الأحيرة ف قواعد القانون الدولي العام الي تطبق على 
الدول والمنظمات الدوليةء إضافة إلى القواعد الي بعكن أن تتضمنها قواعد قانونية حاصة»ء وإذا 
كان ذلك لا يقف دون الإعتراف بأن الحالات الي تثار فيها إشكالية تطابق قرارات مجلس 
الأمن مع هذه القواعد» تقل كثيرا عن تلك الى یشار فیها التساؤل حول مدی توافق هذه القرارات 
ونصوص ميثاق الأمم المحسرة 4 


1 يعد مصطلح دول شحور الشر مفهودا حديثا في العلاقات الدولية» ففاء إسنخدهه الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن في 2002/01/31 
لي خطابه السئوي» واصغا به دول شل العراق وإبران وكوريا الشمالية بأها " حور للشر يسلح نفسه لنهديد سلام العا " 
- أنظر عمر سعد الل» معجم لي القانون الدولي المعاضرء الرجع السابق» ص 391. 
ج جمد عبد اله أبو العلا المرجع السابق» ص 4-3. 
كرمم خلفان اأرجع السابق» ص 47-46 
4 حسام أحد محمد هنداري» " مدى إلترام مجلس الأمن بقواعد الشرعية الدولية ٠"‏ الرجع السابق» ص 96 
- تجدر الإشارة إلى آنه بين من الوثائي القانونية الخاصة الني بستدد إليها مجلس الأمن للقيام بالتدخل الإنساي» المادة 2 من إتفاقية منع إبادة 
لجنس البشري لعام 1948› والمادة 8 من إنفاقبة قمع الفصل اسصري لعام 1973, 


85 


ree eha 
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چ ڪڪ 


1 - تصرف مجلس الأمن وف لıبدİ‏ تنسب ڑalit principe de proportion‏ 
إن دور محلس الأمن في تکيیف الراع أو الموقف» باثل الدور الذي تقوم به لجان الخررة 
والتحقيق على مستوى القانون الداحلي: فهو يهدف إلى التمهيد غو التصرف أو العمل المتاسب» 
فالتكيف إذن إثبات 2 مادية وتوضيح لأبعادها المختلفة توطئة لإتخاذ القرار المناسب عا أنه 
ينڌرج ضمن إحتصاصًاته ' 


و في هذا الإإطارء فإن الإعتراف الأمن بسلطة تقد ية واسعة محال حفظ ١‏ 
بلس یر في لسلم 


“الان الدرلكن: ا يعي فاه س أية قود ت يلتزم خلس الأمن ناء إصداره لاف 


القرارات وإتخاذه للتدابير المنصوص عليها في الفصل السابع بالعمل على مراعاة مبدا التناسسب 
والملاعمة» هذا الأحير ينص في عمومه على وحوب تناسب الإحراءات التي يتخذها ججلس الأمسن 
مع ظروف الوضع القائم حفاظا على المصلحة العامة للمجتمع الدولي #. 

وإذا كان الأستاذ 8ا8 [عغ2طءM1‏ قد إعتبر مبدأً الملاءمة والتناسب قيدا فعليا على 
السلطة التقديرية مجلس الأمن» إلا أنه م يقدم لنا الأساس القانون ا ن ا 


المعمقة والإستقرائية لنص المادة 39 توحي لنا بصورة ضمنية هذا المبدأء فالميثاق إعتبر أن الهدف 


الأساسي من إستخدام محلس الأمن لسلطاته عوجحب أحكام الفصضل السابع هو إعادة السلم والأمن 


ق الدرلي إلى نصابه» ولعل الربط بين المادة 39 والمادة 4/2 مثلا يوضح ذلك» ففي الحالة الي تقوم 


۴ فيها الدولة بإنتهاك مصلحة محمية بموحب المادة 4/2 وغالفة أحكامهاء فإن ذلك يكون.أساسا 


bi‏ لتوقيع العقوبات ضد هذه الدولة دک إذ من المفترض أن تڪون العقوبات متناسبة مع حجم الضرر 
وحسامة الخطاً المرتكب» وتكون هذه العقوبات سبيلا لإعادة السلم والأمن الدوليين بعد إنتهاكه. 


) 


0 إبراهيم محمد العنانيء المرجع السابق» ص 52-51. 
Michael Bothe, op.cit, p 76.‏ ) 


: إكسسن الأسعاذ مه8 11ء11 بالقول أن هذا اليد بجد سنده في بعض القواتين الأوربية مثل القانون الألْاي الذي إعصر مدا 


٢‏ اللاءمة والتناسب مدا دستوري يحدد الخدود التي ينبغي على الساطات العامة التصرف في إطارهاء ويعمل به كشرا في القسانون الإداري إلا 


أن مدا العناسب يعد من بن البادئ اللأساسبة للقانون الدولي الإنساي» فقد أفرات نصوص إتفاقيات جتنيف هذا البداأ الذي نع المحوم 
: الذي قد ينوقع منه أن يسبب بصورة عارضة خحسانر في أرواح المدنيين أو إصابات ينهم أر أضرارا بالأعيان المدئة» أر مجموعة من هذه 


2 الخائر والأضرار» وبكون مفرطا في جاوز ما يننظر أن يسفر عنه من هيزة عصكرية ملموسة وساشرة.وقد ورد في اللادتين 51< 7ن 


.1977 ادنکر ل الإضالي الأول لعام‎ 
-Françoise Bouchet-Saulnier, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, Paris, edition 
La Découverte & Syros, 2000, p 364. 


أنظر وليد فؤاد الحاميد المرجع السابق» ص 64-63. 
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غير أنه إذا كانت المادة 39 توحي بأن مبدا التناسب يعد قيدا فعليا على السلطة النقديرية 
خلس الأمن» فإن البعض يرى أن التدابير العقابية الي يتاحذها الجلس حوحب الفصل السابع توكد 
صراحة عدم أحذها بدأ التناسب. وٹ هدا السیاق« يذهب lلأتlذ ùî Mathias Forteal‏ 
نة عدة مقومات تو كد هذه الحقيقةء إذ وعا أن جل الأمن يتمتع بسلطة تقديرية واسعة قي إخحتيار 
مضمون التدابير الي يتخدهاء فإن ذلك يقصي أي حاولة منا لإإعتراف بأن جلس الأمن ملزم 
-بمراعاة مبتا التناسيت 5 ار جه 3 5 3 

ومن حهة أحرى» یضیف ۴0۲۹1 ûi Mathias‏ بإىکان مجلس الأمن اللحرء إل 
التدابير العقابية المقررة في المادة 42 دون المرور بالتدابير الواردة في المادة 41 فالممارسة العملية 
للمجلس أثبتت عدم إلتزامه مراعاة التدرج قي فرض اللحراعات الدولية © فضلا عن ذلك يو كد 
نفس الأستاذ " أن مبداً التناسب لا یشکل قیدا حقيقيا على السلطة التقديرية جلس الأمسن» 
والقيد الوحيد المفروض على سلطات اجلس هو إلفاظ على السسلم والأمن الدرلين ٠١‏ 

ویقی لا أن نشر إل أن غموض مبدأ التناسب في ضوء أحكام الفصل السايع» جعله عل 
حدل واسع بين الأو ساط الفقهية والقضائية» فقد سمحت التدابير الي إخلها لسن الأمسن جد 
العراق أثناء حرب الخليج الثانية وبعدها بتحديد النقاش حول طبيعة ميد التناسب بإعتباره مبدأً من 
مبادئ القانون الدولي العام 9 
2- خضوع مجلس الأمن لقواعد القانون الدولي 

إن وحوب تقيد السلطة التقديرية مجلس الأمن بقواعد القانون الدولي العام وتلك الي 
تتضمنها ونائق قائونية خحاصة» مجد أساسه القانوني في ميثاق الأمم المتحدة ذاته إضافة إلى قضاء 
محكمة العدل الدولية (5. 


س 


Mathias Forteau, « Droit De La sécurité collective et droit de la responsabilité 
internationale de l'état », Paris, Pédone, 2006, p 232. 

2 آنظر ها قلنام سابقا ص 41 من هذا البحث, 
Û) Mathias Forteau, op.cit, p 233.‏ 
ibid., p 233.‏ ® 
9 لقد ألير التساؤل حول المقصود هذه القواعد والبادئ ومضمرف حيت ذهب البعض إلى إعتبار أن ميادئ العدل والقانون الدرلي المشار 
إليها في الادة الأولى من الميداق هي ذاا قراعد القانون الدرلي العا رالتي تنجد مصدرها في المادة 38 من النظام الأساسي محكمة المدل 

الدولية. 
- حسام أجد محمد هنداري» ' مدى إلتزام مجلس الأمن بغواعد الشرعية الدولية "» المرجع السابق ص 96 
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ولحذه الغاية فإن هذه الأحيرة من خلال جحلس الأمن بمكنها إتخاذ إحراءات جماعية وفعالبة لمع 
الأسباب الي مدد السلم لإزالتهاء وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإحلال بالسلي 
وتتذرع بالوسائل السلميةت وفقا لبادئ العدل و القانون الدوليء لحل المنازعات الدولية ال قد 
تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسيويتها رم 11[» وعلى ضوء ذلك فإن مجلس الأمسن لاّ نتم" 


فقط لنضوص وقراعد ألثاق. ولكن ينضح أيضا أقواعد التانون الدوليء لكسن هذا الف سضورع 


الزدوج وإحترام هذه القواعد ليس سهل التحقيق حسب الأستاذ عبد ال پاي ر 

د ایق نیہ کاس آن اسر تیرتا میں الان یا رن سن اسا ی بے 
و الحالات بإحترام القانون الدولي» فإستخدام القوة العسكرية بعكن إرغام بجلس الأمن على 
اتيا اإخرجية ادو عاد الام ولان سر یی ھی وی اک 2 

وا يدعم ما ذهب إليه كلسن» هو تحليل الفقرة الأولى من المادة الأول“ حيٹ يتبون من 
الحزء الأول من هذه الفقرةء أا تخص قرارات امجلس المعخذة وفقا للفصل السابع» في حين المرء 
الثاني دن المادة 1/1 يتعلق بقرارات الحلس المتحذة قحب الفصل السادش؛ ويعبارة أعحنرى» إذإ 
كان جلس الأمن مقيد بإحترام قواعد القانون الدولي وهو يتصرف .عوحب الفصل السادس» فإنه 
ام 0 ی رند ونی ال السا ا ر ہر کے یری ونی کرس 
القانون الدولي» كما أن المادة 1/1 لا تشكل قيدا فعليا على السلطة التقديرية للمحلس *. 

وضمن نفس الموضوع» فإن الممارسة العملية بلس الأمن تبرز عدم الإلترام والخضوع لقواعد 
العدالة والقانون الدولي وفق ما حاء ف المادة 1/1 من الميثاق» فالقرارات الي أصدرها مجلس الأمن 
بشأن قضية لو كربي تثير الكثير من الشكوك حول مدى شرعيتهاء نظرا لتعارضها مع العديد من 


کے 


() Abdallab Ben Hamou, op.cit, p 590. 

Mohamed Bedjaoui, «“ Nouvel ordre mondial et contrûle de la légalité des actes de 

Conseil de sécurité », op.cit, P 46. 

الزء الأول من الادة 1/1 مدل لي ٠‏ حفط السلم والاين الدونيء وتحقيقا هذه الفاية تخ افينة التدابو الشتر كة الغعالة لع الا ساب 

التي هدد السلم لإزالنهاء وقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم * اما اجزء اللاي يتمدل لي " وتعذرع بالوساتل السسلمية 
رفقا لمبادئ العدل والقانون الدرلي» خل النازعات الدرلية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لنسويتها *. 

(% Gloria Gaggioli, « Le Rêle du droit international humanitaire et des droits de 

!'homme dans I'exercice des pouvoirs de maintien-de la paix du conseil de sécurité », 

mémoire de diplême (sous dir. de Robert Kolb), Centre Universitaire de Droit 

International Humanitairê, Genève, 2005, p 33. 


88 


الفصل الثاي: ضوابط السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 


د 


1 قواعد القانون الدولي العام ونصوص اميغاق» ونأحذ على سبيل المثال القرار 748 يث يتبين لنا 
عدم خضو ع الحلس لروح البثاق وقواعد العدالةء وذلك لأنه لا بمكن إعتبار مسألة رفض دولة 
عضو ف الأمم المتحدة تسليم إثئين من مواطتيها همين في قضية اوزت مدة وقؤعها ثلاث 
سنوات من تاريخ الإهَام تمديدا للسلم والأمن الدوليین أو إحلالا به > مما ي يتيح للمجلس اللجوء إلى 
إتخاذ تدابير عقابية موجح ب الفصل السابع من ميثاق الأمم E OT‏ 

, Evelyie Lagrange لنا أن نشير قي الأحير إلى ما إستخلصه الأسبتاذ‎ E 
بصدد دراسة مدى إمكانية حرق قواعد القانون الدولي من طرف جحلس الأمن» ليتوصل إلى نتيجة‎ 
مفادها أن " الأصل رالقاعدة العامة أن مجلس الأمن ملزم بالتقيد والخضوع لقواعد القانون‎ 
الدولي» لكن إستشناء! عكن للمجلس خالفة قواعد القانون الدولي من أجل تحقيق الأهداف التي‎ 
. " أزشئت من أجلها المنظمة الأمية‎ 

الفرع الفاني 
شنروط صحة قرارات مججلس الأمن 

نعي بشروط صحة القرارات الصادرة عن أجحهزة المنظمات الدولية بصفة عامة» ومجلس 
الأمن بف عات ججموعة من القواعد ال يتعين على هذه الأجهزة مراعاتما عند تمارسة سلطاقا 
وإصدار قراراقا المحتلفة» لكي تأتي هذه الأخحير ة متففة والأسس القانونية التي ذكرناها سابقا 
لضمان مشر وعیتهاء » فالوثائق المنشأة للمنظمات الدولية تعمل على تحديد الأهداف الني 
أنشغت من أجلهاء وبيان إختصاصات أجهزقا الداحلية» و كيفية ممارسة هذه الأجهزة تلمك 
االإحتصاصات» بإعتبارها الشروط والقواعد الواحب على هذه الأحهزة مراعاهاً عند ey‏ 
لقراراتماء وخالفة هذه الشروط يقتضي الإعتراف بأنما عغالفة للأسس القانونية ادر عة < 

وبناء على ما تقدم» فإنه من الضروري على جحلس الأمن عند ممارسة سلطاته التقديرية وإتخاذ 
قراراته التعلقة جحغظ السلم والأمن الدوليين» العمل على إحترام كافة الشروط الموضوعية المتعلققة 
مار سه اماه ان وحوب التقيد بأهداف الأمم امعحدة ومبادثهاء والإلتزام بالإحتصاصات ‏ 


راجع عبد العزيز يعر عبد المادي» ' قضية لوكري أمام محكمة المدل الدولية لية "» المرجع السابق» ص 75 رما بلیها. 

@ Evelyne Lagrange, « Le Conseil de sécurité des Nations Unies peut-il violer le, droit 
international ? », R.B,.D., 1, 2004, N°2, p 592, 

' حسام أخد محمد هنداريء " مدى إلترام مجلس الأمن بقواعد الشرعية الدولية "» المرجع السابق» ص 99 . 
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امخحولة له إلى جانب مراعانه عختلف القواعد الإحرائبة الواردة في الميغاق» وكذا حضوع قرارانه 
إلإشراف ورقابة الأمم المتحدة. 
أولا: الشروط الموضوعية لصحة قرارات مجلس الأمن : 
رأينا فيما سبق» أن بحلس الأمن حهاز تنفيذي مدد السلطات فى ميغاق الأمم المتحدة» وأن ˆ 
تحاوز هذه الحتلطات #خرج به عن إطار إخحتصاصاته» فاجلس يعمل نائبا عن الدول الأعضاء _ 
ی والتائب ینتید حدود نابته حى کون تصرفه صحیحا () 4ء کما أن ا يعمل ف آذاء 
واجباته وفقا لمقاصد الأمم التحدة ومبادئها رم 2/24)» وعلى ضوء ذلك فإن ججحلس الأمن في 
ممارسته لسلطاته النقديرية في إطار إتخاذه للقرارات والتدابير التعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين؛ 
ميد عراعاة مبادئ الأمم المتحدة ومقاصدهاء إلى جاب الإلتزام بحدود الإحتصاصات المخولة له. 
1- تقيد مجلس الأمن بأهداف ومبادئ الأمم المححدة 
لقد أكد الفقيه عبد الحميد بدوي» تيد السلطة النةديرية جلس الأمن أثناء تمارسة إختصاصاته 
الدولية بميثاق الامم الخحدةء وذلك في البيان الذي قدمه إلى بحلس النواب المصري حول ميشاق 
الأمم المتحدة» والذي اء فيه " أن السلطة الخاصة التي يتمتع با مجلس الأمن مقيدة أولا 
بمقاصد الميئة ومبادئهاء ثم أن الدول الكبرى تأحذد على نفسها بمقحضى الميثاق بألا تستخدم 
القوة أو أن تمدد ها لعحقيق أغراضها * ". 
و3 هذا الخصوص ذهب الأستاذ غ°3۷ وزان[ إلى أنه " إذا كان مجلس الأمن 
سلطة تقديرية بشأن إتخاذ أي التدابير التي ير اها ملائمة للتعامل مع الحالة أو الموقف الذي 
یواجهه» بعدما یقرر بموجب هذه السلطة ما إذا كان يشل تمديدا أو إخلالا بال-سلم والأمسن 
الدوليين أو عملا من أعمال العدوان» فإن الغرض النهائي للتصرف الصادر عن مجلس الأمسن 
يعبر خاضعا لرقابة المشروعية إزاء عيب الإنحراف بالسلطة التقديرية... وهو ما يعني آن سعي 
مجلس الأمن إلى تحقيتق أهداف أخرى غير الحافظة على السلم والأمن الدوليين أو إعادقما إلى 
تصامماء یشکل قراف اة * ©. 


بیان وزیر حارجية مصر الأسبق ورئیس وفدها في مؤتعر مان فرانسيسكو بشأن ميداق الأمم الححدة» وزارة الحارجبيةء المطبعة الأميرية 
5, ص 6. نقلا عن عمرو رطا بیومي؛ المرجع السابق؛ ص 81. 
- فس ارج ص 82. 
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4 
E‏ إل چ ڪڪ DD‏ 
من المفترض أن وظائف وسلطات جحلس الأمن» تغارس وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها 

3 
فد حددت الادة 2/24 الحدود العامة لنشاطات لس الأمن»› عبلة ي ذلك إلى المواد 1 و 2 
4 من الميثاق الى تشكل بصفة حصرية هذه القيودء غير أن الإشكالية الي أثيرت في هذا الصدد 


: غگحورت حول ما إذا كانت القيود المشار إليها في المادة 4 تخص فقط نصوص الفصل الأول من 
١‏ © الميثاق» أم تد إل بقية النصوص المختلفة اللميغاق إلا ان الإجاية عن ذلك لن تتم إلا بالعودة إلى 


اعمال الحضيرية للميثاق الأمي د فقد ثبت فشل النرؤيج ج تمرير إقتراح تعديل نص المادة 
0 24 الذي e‏ إلزام ججلس الأمن بالتصرف لیس فقط وفقا لأهداف ومبادئ الأمم التحدة» 


£ 


ولكن أيضا تطابقا مع بقية النصوص الأحرى للميثاق» إلا أنه أبقي على مبداً توافق نشاط مجلس 


a 


الأمن مع النصوص الواردة في المادة 1 و2 من الميثاق» مع إقصاء بقية النصوص الأخحرى. وهو ما 
_ أكده الأمين العام للأمم المنحدة آنذاك في تصرجحه الصادر في 10 حانفي 1947 بقوله " 
۰ الأهداف والمبادى الأساسية الواردة في الفصل الأول من الميثاق» هي القيود الوحيدة لسلطات 
مجلس الأمن "» وتعقيبا على ذلك ذهب الأسستاذ ù dإ René Degni-Segui‏ " من 
البادى والأهداف لا تشكل قيودا حقيقية لسلطات نجاس الأمن * “. 


من خلال ما سبق يجبين أن السلطة النقذيرية لس الأمن مقيدة'يإحترام مبادئ الأم 


د ٠‏ ا 


المتحدة ومقاصدها الواردة فى المادتين 1و 2 من الميقاق» لكن المارسة العملية للمحلس تابرز 

حلاف ذلك إذا ما أنذنا مبدأً المساواة في السيادة بين الدول كمثال عن ذلك» حيث يتبين لنا 
إزدواجية المعايير التي يعتمدها الجلس» واليي تشكل إنخرافا عن السلطةء فحين يقرر جحلس الأمسن 
إستمرار العقوبات الدولية ضد العراق جرد إقمام هذه الأخحيرة بعرقلة عمل لحنة التفتيش الدوليية 
: ج على الأسلحة العراقية» في الوقت الذي تمتلك فيه إسرائيل منشآت نووية وأنواع ختلفة من أسلحة 


الدمار الشامل دون أن يتخذ بحلس الأمن أي إجراءات ضدهاء فمثل هذه المواقف لاشك أها تخل 
بدا المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء قي الأمم العحدة وقق المادة 1/2 ۳ هذا من خهة. 


' René Degni-Segui, « Coınmentaire de L'article 24 », in cot j-p) et pellet (a}. (sous dir), 
op.cit, p 462. 
ibid., p 463- 464. 


ر أ ماهر عبد العم أبو يونس» الرجع السابق» ص 298. 
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الفصل الثاي: ضوابط السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 
ص 

ومن جهة أحرى» إذا كان الفقيه عبد الحميد بدوي إغتقد سنة 1945 أن الدول الكيرى 
تاحذ على نفسها بمقتضى اليثاق بألا تستخدم القوة اتحقيق مصالحهاء فإن ذلك الإعتقاد إختلف 
في الوقت الحاليء لأن الدول الكيرى أصبحت هما السالطة التقديرية في إستخدام القوة ضد دول 
تعتبرها مصدرا لتهديد السلم والأمن الدوليين أو دولا مارقة ”"» ي إطار الحرب الوقائية ومحاربة 


الإرهاب وأسلحة الدماز الشامل» والغزو العراقي يؤكد ذلك. 


.-2- إلتزام مجلس الأمن جدود الإخعصاصات امخولة له ن 


بإعتباره حهازا تنفيذيا للأمم امتحدة» فإن محلس الأمن ملزم أثناء مارسة سلطاته التقديرية 


أن تقع في إطار المسائل التعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين الي حرص الميثاق على بيافا 


وتحدیدهاء وحصص فا القصل السابع» جیٹ يتعين على اججلس الإلتزام يما عند إصدار قراراته 


وممارسة إخحتصاصاته» فإذا ما جدث أن الجلس م يراع هذه الشروط تعين القضاء بعدم شرعيتهاء 


إذ جب على جحلس الأمن وهو يارس سلطاته التقديرية عوحب أحكام الفصل السابع أن يستند إلى 
إحدى الحالات الواقعية والمؤ كدة الواردةٌ ف المادة 39 نظرا للنطورة التدابير الي بعكن اللحوء 
إليهاء واليي قد تصل إلى حد إستعمال القوة العسكرية. وعليه فإن سلطات جلشس الأمن مبينة 


بالتحدید في اليثاقء لذا من المفترض أن يتقيد 4ا وغفق ١٠ا‏ تنص عليه الادة 24 ھ 


و تحدر الإشارة إلى أن الميثاق» بالرغم من أنه يحدد العلاقة بين حكمة العدل الدولية وججلس 


الأمن إلا أن القاعدة العامة تحمل من بحلس الأمن حهاز تنفيذي وسياسي يختص بالنظر في 


التراعات السياسية» أما حكحمة المدل الدولية قهي جهاز قضائي مهمتها النظر قي الزاعات 
القانونية» ولكل منهما إخحتصاصاته الي حددها الميثاقء لكن الواقع الدولي أثبت أن الحلس تجاوز 
إحتصاصاته ليتدحل في مسائل من صلب إخحتصاص الحكمة. 


لقد إستعملت الو .م تعر الدرل الخارجة عن القانوت أو الدول الارقة مدل بداية 1980 حى عام 2000 لعصف به سبع دول هسي: 


كوباء العراق» إبران» لاء السودان» كوربا الشالية وسورباء لكن منذ عام 2002 أصبحت تطلق على هذه الدول بالدرل مصدر القلسق 


ي 


hE 


بدلا هن الدول المارقة 


E‏ - أنظر عبر سعد الل معجم في القانون الدولي المعاصر» المرجع السابق: ص 233 رما بعدها. 


2 علي ناجي صاخ الأعوج» المرجع السابتق» ص 12. 


فرضت الادة 3/36 من البثاق على مجلس الأمن رهو يقم توصياته رفقا هذه الادة مراعاة أن الراعاث القانونية بجب على أطراف 


8 الراع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدرلية وفقا لأحكام النظام الأساسي هذه الحكمة. 


۰ ر 
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الد رفي وتطبق نطب عليها الإتفاقيات الدولية التعلقة بتسليم اج رم 


الفصل الثاي: ضوابط السلطة النقديرية مجلس الأمن الدولي. 


الملالان د 


إن ما جاااق الفسم ( الف ) من القرار 687 (991[) يبين عدم إلترام جحلس الأمن 
دود الإحتصاصات المخولة له فالميثاق لم بخول له ساطة ترسيم الحدود الدولية يإعتبارها مسن 
إحتصاص ر حكمة العدل الدولية والتي يطبق بشتأما حكم المادة 6 من اغاق ۳ کہا قبی 
الس ذات الإتحاه في قضية لو كري عندما تدحل بعوحب القرار 8 اطالبة ليبيا بتسليم 


مواطنيها المتهمين ق هذه القَضية»› رعم أن فة الي ا انر من إحتصاضص الق ضاء 
ر2 


ثانيا: الشروط کن وا یک ورک ن ی 
ا ط الموضوعية الي ينبي على مجلس الأمن مراعاقا لتكون قراراته صحيحة 
وشرعية» فإن هتاك شروطا إحرائية وشكلية يتعين على خلس الأمن الإلترام والتقيد مما لضمان 
سحة أعماله وقراراتة» فمن جهة يلتزم جحل بحلس الأمن بإحترام القواعد الإجرائية الخاصة .عمارسة 
إحتصاصاته. و من حهة ار ی» يجب أن تخضع عملية تنفيذ قرارات اججلس لرقابة و إشراف الأمم 
المتيحدة. 
1- إلترام مجلس !لأمن بالقواعد الإجرائية الخاصة بممارسة إختصاصاته 
تعتبر القواعد الإجرائية اللعلقة بكيفية إصدار جلس الأمن لقراراته الحتافة دعامة أساسية 
للقول بشرعية أو عدم شرعية هذه القرارات» إذ يتعين الحكم بعدم شرعية تلك القرار رات إذا ما 
جات عغفالفة لتلك الإحراءات»› في المقابل يتم وصفها بالشرعية إذا ما جحاءت إعمالا لتلك القواعد 
والإحراءات 7 
د كدت حكمة العدل الدولية ذلك قي العديد من المناسبات؛ فأثناء تصدي الحكمة لببحث 
موضو ع جنوب غرب إفريقياء أثيرت مسألة عدم شرعية قرار علس الأمن 284 (1970)» 


تنا اغاق یرن تراد الا ره بالرغم م .تغب دولستون ن دائمي 


العضويةء ما يخالف نص الادة 3/27 من اشاق الي تتطلب صدور قرار زات لضن الان بأغلبيية 


م تسعة أعضاء يكون من بينهم بالضرورة كل الأعضاء الدائمين» غير أن الحكمة رفضت هذا الإإدعاء 


محمرد إبراهيم حامد سكرء المرجع السابق» ص 356. 
@ أنظر عبد الغزيز عير عبد المادي» قضبة لوکربي أمام عىكة العدل الدرلبة: المرجع السابق» ص 75. 


أجد عبد الله أبو العلا المرجع الابق» ص 51. 
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الفصل الغاي: ضوابط السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 


إستنادا على أن الممارسة العملية نجلس الأمنء قد إستقرت على إمكانية صدور قراراته بالرغم من 
E O‏ 

ومن حهة أحرى» فقد تم تقدم دفعين للمحكمة إستنا3ا على المادتين 32 و 3/27 مسن 
اميثاق» وفقا همذينالنصين يكون لكل دولة طرف في نزاع معروض على جحلس الأمن لبحخشه 
الإشتراك في المناقشات المتعلقة به دون أن يكون نما الحق في 5 حين يتعين على عضو 
لاسء إذا كان طرفا قي نزاع معروض على م الأمنء› الإمتناع 3 القصويت على القرارات_ 
ال تتخحذ تطبيقا لأحكام الفصل السادس من ايفاق ". 

لقد رفضت الحكمة هاته الدفوع» مستندة في ذلك على عدم وجود نزاع بين جنوب إفريقيا 
وبعض الدول الإفريقية من حهة» وبين الدولة الأولى والأمم المتحدة من حهة أحرىء» لتبقي بذلك 
المحكمة على شرعية القرار 284 (1970) بعدم الأخحذ يما تقدم من دفوع شكليةء وبالمقابل لو 
سلمت الحكمة بمذه الدفوع» انين ايها اناكم دم كرعية قزار جس الأمن رق 284 ©. 

ن ا مجن انا الان عادة ما يتجاوز هذا الشرط ويزداد ذلك من خلال السلطة 

التقديرية الواسعة في تكييف حالة التهديد باأسلمء هذه ا ا لا مظاهر عختلفة للخروقات 
الإحرائية للميثاق» ومن بين هذه الخروقات نذكر مساس ( الو.م.أ» بريطانيا وفرنسا ) بنص المادة 
7 من الميثاق» الي تفمرض على هذه الدول الإمتناع عن التصويت في القضية لأا أطراف في 
الراع المطروح على جخلس الأمنء وتبقى هذه التبريرات المتعلقة باائب الإحرائي هي الحجج الي 
قدمتها ليبيا أمام جلس الأمن إثر تبنيه للقرار 731 (1992)› ثي حاولة منها مواحهة أو رد ما 
سافان ایی على جد ص اتاق نی ا 9 
2- خضو ع تنفيذ قرارات مجلس الأمن لإشراف ورقابة الأعم المححدة 

لقد وضع ميثاق الأمم المتحدة إطارا محددا لتنفيذ قرارات جحلس الأمن المتعلقة بحفظ السلم 
والأمن الدوليين ۵ وذلك بضمان خحضوع عملية التنفيذ لإشراف ورقابة الأمم المحدة» متا 


يضمن عدم إحراف القوات الي تقوم بأعباء هذا التنفيذ عن الأهداف الي سطرها المجلس مسن 


"أ حسام امد محمد هنداوي» * مدى إلتزام مجلس الأمن بقواعد الشرعية الدولية "» المرجع السابق» ص 101. 
حسام أجد عمد هنداوي» حدود سلطات مجلس الأمن المرجع السابق؛ ص 158. 

أنظر نعيمة عميمر» دمقرطة منظمة الأمم المخحدة, المرجع السابق» ص 47. 

حسام أحجد محمد هنداوي» ” مدى إلتزام مجلس الأمن بقواعد الشرعية الدولية " المرجع السابق» ص 101, 
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5 عباء الكرم علوانں المرجع السابق» ص 322. 


الفصل الناي: ضوابط السلطة التقديرية ججلس الأمن الدولي. 
 _‏ ل ا 


علال إصدار هذه القرارات فمن الناحية النظرية» لا يكن تصور تنفيذ التدابير القمعية العسكرية 
ال يقررها جحلس الأمن إلا من خلال اجحلس ذاته وتحت رقابته وإشرافه» طبقا لأحكام الففصل 
السابع من ميثاق الأمم اا 
وإذا کان ججلس الأمن مقيدا بالإلتزام بالرقابة والإشراف على قراراته المتعلقة بإستخدام 

القوة العسكرية» فإن الواقع العملي يبرز تخلي احلس عن سلطته في الرقابة والإشراف على القوات 
الي تقوم بتنفيذ قراراته درل الي تمي إليها هذه القواتء وحاصة الو.م.. الأمر E‏ 
هاده الأحيرة من تنفيذ أهداف غير تلك الي تستهدفها قرارات بحلس الأمن 2 لأن خلس حول 
دول التحالف بقيادة الو.م.أ إستخدام جميع الوسائل الضرورية دون مراقبة أو إشراف من الجلس» 
ما جعل قوات التحالف لم تقتصر على تحرير الكويت وإغا ذهبت إلى أبعد ممن ذلك حيث 
عملت على قصف عنيف وشامل للتراب العراقي مستهدفة في ذلك تحطيم كل القدرات العسكرية 
والإقتصادية للعراق ”» وقي نفس السياق فإن القرار 678 يظهر بشكل كبير على أنه رخص 
للدول المححالغة مع الكويت إستخدام حقها قي الدفاع الشرعي الجماعي المؤسس على المادة 51 
من المبثاق» أكثر ي كونه إستخداما لآلية الأمن الجہاعي وفقا للفصل السابع 

وضمن نفس الموضوح» فإذا كان تخلي جحلس الأمن عن المراقبة والإشراف على تنفيذ قراراته 
قد وجد أول تطبيق له ي التراع العراقي الكويي» فقد وحد له تأكيدا في المشكلة الصومالية» نتيحة 
تخلي محلس الأمن كلية عن نمارسة الرقابة على التدحل الدولي الذي تم في إطار عملية إستعادة 
الأمل في الصومال بعوحب القرار 794 1992 (5. 


0 محمد خليل الموسى» الر جع السابق» ص 189. 
۴ عبد الكرم علوان» " العدخل لإعتارات إنسانية - دراسة في قرار مجلس الأمن المرقم ب 688 لسنة 1991 - "» بجلة الخقوقء جامعمة 
الحرين؛ انجلد الأول العدد الثاي» بوليو 2004» ص 322. 

8 عبد القادر شربال» المرجع السابق» ص 5. 

(% Florent Mazeron, " Le Contrêle de légalité des décisions du Conseil de sécurité" 
R.Q.D.I, 1997, vol 10, p 111. 
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م الفصل الثاف: ضوابط السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 
1 المطلب الثاي 
الرقابة القضائية على شرعية قرارات مجلس الأمن 
إذا کان من الظاهر أن يحاس الأمن غير دمقراطي» فذلك ليس فقط فيما يتعاق بعدد الأعضاء 

و على فستوى إتخاذ القرارات ولكن أيضا فيما بخص عدم وحود جهاز رقابي أو هيفة تراقسب 
| قرارات حي أصبحت الو. م.أ هي السلطة الوحيدة الي مثل هذه اللطة بإمتياز لاسيما مع هاية 
و رت الباردة وإختفاء الرقابة المتبادلة بين المعسكرين بإستعمال حى النقض لحد من التدحلات 
ا القرارات غدر الفرعية مجلس :الأمن ٣‏ 1 

لقد أثار الغاط الكبير الذي عرفه جحلس الأمن منذ إميار الإتعاد السوفيي نقاشا كبيرا على 
صعيد الفقه والقضاء الدوليين» ينصب حول مسالة إمكانية الرقابة على سلطات ججلس الأمنء نظرا 
للح ركية الكبيرة الي عرفتها سلطاته فيما يتعلتق حفظ السلم والأمن الدوليون» وإضطلاعه بسلطات 
م تم لض جايها شراحة اي بود قصال التايع من ايفاق ٠‏ خر ا اغا اعرد © 
الحالي لا يتعلق فقا بنطاق وحدود السلطة_التقديرية ججلس الأمن» في شقها المتعلق بتقرير تابر 
3 عقابية ومؤقنة بعقتضى الفصل السابع» وإغا به ف إل تلك القواعد العامة الي يقررها جلسس 
الأمن وال تطبق بصفة دائمةء ما يجعل جلس الأمن يساهم في تكوين وتوطيد وبلورة القواعد 
العرفية 7 وال يستند إليها لتبرير إحتصاصه. 

هذا ما سوف يودي بنا إلى البحث في مدى وحود هة غفتضة فى رقابة أعمال جلس الأمن 
وهذا في الفرع الأولء لنتطرق في الفر ع الثاني إلى صعوبة الرقابة والحد من اللسلاطة التقديرية 
مجلس الأمن في ضوء غياب نصوص صرجة تقضي بذلك» وسوف نولي إهتمامنا بشكل كبر على 
الرقابة القضائة الحملة لحكمة العدل الدولية على أعمال محلس الأمن. 


Olivier Fleurence, « La réfurme du Conseil de sécurité des Nations Unies — L'état du 
débat depuis la fin de la guerre froide », Bruxelles, bruylant, 2000, p 250. 

® Valérie Borne Eveno, « Le contrêle juridictionnel des résolutions du Conseil de 
sécurité », R.G.D.I.P, 2004, N° 2, p 827. 


"يلح بعض إلكتاب أنه في جال إستخدام القوة العسكربة» إن المارمة إلعملية مجلس الأمن تسعى إلى تطوبر القانون الدولي بصورة جوهرية 
خصوصا في السنوات الأخيرفى كما أن إمتناع مجلس الأمن عن إدانة ادحل المسكري في يوغسلافيا عام 1999 بشكل أيضا عنصرا رعاملا 
ساسا لي إرساء دغائم حق ادحل الإنساي» ولي نفس الإتجاه فون إععراف مجلس الأمن بق الدفاع الشرعي عقب احداٹ 2001/09/11 
بؤكد رغبة الجلس في توسيع هذا الحق؛ والذي بمكن اللجوء إلبه للقيام بالرد على هجمات عسكرية ) تقم ها الدرل» وإغا إرتكيتها اعات 
خاصة. أنظر: 
Olivier Corten, « La Participation du Conseil de sécurité A I'élaboration,- ã‏ - 
ceristallisation ou ã consolidation de rêgles coutumières », R.B.D.I, 2004, N°2, p 552-553.‏ 
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الفصل الثاي: ضوابط السلطة التقديرية نجاس الأمن الدولي. 
چڪ چصچص ن sss N gg‏ 
الفرع الأول 
مدى وجود هيئة مختصة في رقابة أعمال مجلس الأمن 

إن الحدل المعلروح حاليا بين الأوساط الفقهية والقضائية والمتعلق بالرقابة على شرعية قرارات 
ججلس الأمن» أحيا نقاشا كان معلقا منذ مور سان فرانسيسكو عام 1945› وقي مبادرة مسن 
غرفة الإستعناف للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافياد ( 1۴1 )» أقرت من ححلاما الحكمة أنه 
وي إطار الفصل السابع فإن جلس. الأمن أيضا يخضع لقيود وقواعد ملزمة ينبغي عليه مراعاققاء 
وبذلك فتح اة امحكمة الباب أمام الرقابة القضائية على سلطات جحلس الأمن» وإذا كانت هذه 
الرقابة تبدو ملائمة للوقوف ضد بعض الإنحرافات الخطيرة للمجلس إلا أا تبقى صعبة التحقيق في 
ضوء الوضع الحالي للقانون الدوليء لأن حكمة العدل الدولية لا تختص بنظر نزاع من هذا النوع» 
ا e‏ 
ومن جهة أخحرى» فإن رقابة السلطة التقديرية نحلس الأمن تستوحب تقام معابير وقواعد 
واضحة يخضع لما بحلس الأمن لتفادي إصداره للقرارات التحكمية والإنفرادية 7 فمعايير الرقابة 
الي إقترحها قضاة غرفة الإستعناف تتمثل في حضو ع جحلس الأمن لأهداف ومبادئ الأمم التحدةء 
إلا أا لا تكفي وحدها لتحقيق الرقابة ) إلى جانب غياب نص في الميشاق يقضي بالرقابة 
القضائية على سلطات امحلس. 
أرلا: مدى إختصاص محكمة العدل الدولية في رقابة أعمال مجلس الأمن 
إذا ما تفحصنا نصوص الفصل السابع من الميثاق لا جد أثرا لأي رقابة مغروضة على 
بجحلس الأمن أثناء مارسته لسلطاته فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين > فميشاق الأم 
التحدة م ينح أية سلطة أو إخحتصاص نحكمة العدل الدولية» فيما بخص رقابة أعمال مجلس الأمنء» 
وبالنسبة لسلطته في تكييف حالات تمديد السلم وحدود إختصاصاته ©. 
إن الرحوع إلى الممارسة العملية لأحهزة الأمم المخحدة» تين لنا أن موضوع ساطات الأحهزة 


المختلفة في تفسير نصوص الميثاق والرتابة على مشروعية أعماطهاء كانت علا للنقاش منذ السنوات 


' Florent Mazeron, " Le contrêle de légalité des décisions de Conseil de sécuritê'" op.cit, 
p 105. 
نفصد بالقرارات الإنفرادية رالتحكمية مجلس الأمن» القرارات التي تصدر بصورة منفردة من الدول الدانمة العضوية مجلس الأن؛ كما‎ 


أن إصدار هذه القرارات تتحكم فيه دولة معينة دال اس الأمن لاسيما الو.م.أ والتي تقر منى يتم تدخل انخاس هن غدمه. 


3 
E 
= 


Florent Mazeron, op.cit, 105.‏ )© 
ت .585 Abdallah Ben Hamou, op.cit, p‏ “ 
نفيمة عميمر» دمقرطة منظمة الأمم الححدة المرجع الابق ص 55. 
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الفصل الثاي: ضوابط السلطة التقديرية مجلس الأمن الدول. 
gg‏ ڪڪ 
الأولى من نشأة المنظمة» ففي الدورة الثانية للحمعية العامة عام 1947 ناقشت الحمعية اللسألة 
إلناصة بسلطة محكمة العدل الدولية في تفسير الميثاق» وذلك في إطار جثها لدور الحكمة عموما في 
نطاق المنظمة الدولية» وفي أعقاب مناقشة هذه المسألة» أصدرت الحمعية العامة توصيها رقم 


1 ف 14 توفمير 1947 إفدرفت يها بشلطة النکتة ي تيو اف إلى جاناے دوه 


أحهزة الأمم المححدة ومنظماتما المتحصصة المرتبطة ها على-ضرورة الإلتجاء إلى امحكمة لإستفتائهاء 
-بشأن أية مسألة قانرنية تعرض سأيها» والني تقطلب الإيضاح والحسم عا في ذلك المسائل القائرنية 
التفرعة عن نصوص الميثاق أو مواثيق الوكالات التخصصة ". 

لقد كشفت مناقشات جحلس الأمن» والمرافعات الكتابية أمام المحكمة فيما يتعلق بعض القضايا 

التي عرضت غليهاء والآراء الي أصدرقا عن وحود إتجاهين» الأول يعترف بوجود نوع من الرقابة 

على أعمال محلس الأمن» والإتجاه الثاني وهو الغالب يرفض أي رقابة على انال ابق © 
غير أنه إذا كات الوظيفة القضائية حكمة العدل الدولية لا تسمح بممارسة الرقاببة على 
أعمال محلس الأمن» فإن هذء الرقابة عكن تحقيقها عن طريق الوظيفة الإفتائية للمحكمة؛ وهو ما 
تيين من خلال بعض الآراء اللإستشارية للمحكمة. 
1- إختصاص الحكمة في تسوية التراعات الدولية 
تعد عحكمة العدل الدولية أحذ الفرو ع الريشية السة اللأمم الفحنة 7 كنا امنا مل 
الحهاز القضائي الرئيسي للمنظمة "» وتقوم بعملها وفقا لنظامها الأساسي الملحق بالميثاق والذي 
یعتبر حزء لا يتجزاً منه. 

إلا أن وظيفة الحكمة كما أرادها رواد مؤتمر سان فرانسيسكو تتمثل في تسوية الخلافات الي 

تثور بين الدول على إعتبار أن للدول وحدها الحتق في أن تكون أطرافا قي الدعاوى التي ترففع 
للمحكمة 5 إذ يستنتج من حلال ذلك أن وظيفة الحكمة في تسوية التزاعات الي تنشب بين 
الدول لا تؤهلها للفصل في شرعية وصحة القرارات ن ترما أحهزة الأمم المتحدة لاسيما 


مدرح علي محمد هنيع المرجع السابق» ص 200-199. 
نفس الرجع» ص 200. 

الادة 1/7 من ميثافق الامم الححدة 

الادة 92 من ميفاف الامم الححدة. 

الادة 1/34 من النظام الاساسي شحكمة العدل الدولية. 


الفصل الثاي: ضوابط السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 


بلس الأمن» مقارنة .ححكمة العدل الأوربية الي تتولى النظر في صحة وشرعية الأعمال الصادرة 
عن أحهزة الإتحاد» حصوصا-ا مجلس واللجنة ذي المهام التنفيذية» إلى جانب الولاية الإجبارية 
حكمة العدل الأوريية على حلاف خحكمة العدل الدولية الي يكون التقاضي أمامها إختياريا ا 
والحدير بالذكر إلى أنه رغم إعتبار محكمة العدل الدولية ليست هغة مراحعة أو إسكناف 
اللقرارات الي تصدرها لس الان إل أن ممارسة الحكمة لوظټفتها القضائية قد تغلب منها 
قدي دى مغر وعية هذه القزارات الي يصدرها ابلس طبقا اقواعد القانون الدولي 7 هنا سي 


وغن جهة آحری» فإن میثاق الأمم امتحدة حول مجلس الأمن سلطة تايذ أحكام E‏ 
العدل الدولية» وفق ما تنص عليه المادة 2/94 الي تمنح للمحلس الساطة التقديرية ي إقفأد لداب * 


الضرورية لتنفيذ أحكام الحكمة. 

وبالرغم من غياب نص ف الميثاق نح للمحكمة سلطة الرقابة على الجلس» إلا أن الأستاذ 
tنامP Yves‏ يو كد أنه " إذا ما إعتبرنا منظمة الأمم المححدة كمنظمة عالمية تتصرف وفققا 
لبادئ العدل والقانون الدولي رم 1/1)» فإن الحكمة يكن ها أن تمارس الرقابة على مجلسس 
الأمن " ويضيف أن " رقابة الحكمة على مجلس الأمن تبقى حذرة و ضعيفة " » وهو ما أشار 
إل Ain Pele‏ بقوله " أن الحكمة يإامكافا مارسة الرقابة على مجلس الأمن» إلا أن هذه 
الرقابة صعبة التحقيق» مقيدة و إحعمالية ". 

ففي إطار وظيفتها المضائية أو المنازعاتية 18€ 01٥10٩ C0811‏ 8[ فإن الحكمة 

يدث أن مارست الرقابة على قرارات محلس الأمن» إلا في حالة واحدة وكان ذلك بمناسبة 
قضية لو كربي» غير أن الحكمة رفضت فحص شرعية قرارات بجلسس الأمن 731 (1992) 


Florent Mazeron, " Le contrêle de légalité des décisions de Conseil de sécurité'' op.cit, 
p 119, 3 
سبق رئيس مجلس الأمن أن إغتير أن يكمة العدل الدرلية لا تعد هيئة إستتناف للقرارات التي تصدرها الحمعية العامة ومجلس الأهن.‎ 
- Conseil de Sécurité, 338 séance, 15 juillet 1948, p 68, cité par Mohamed Bedjaoui, « 
Nouvel ordre mondial et contrûle de la légalité des actes de Conseil de sécurité », op.cit, 
p31. 
.69-68 عبد العزيز حيمر عبد الهادي» " قضبة ل وكرني أمام حكمة العدل الدرلية 'ء المرجع السابق» ص‎ @ 
(® Yves Petit, op.cit, p 148-149. 


& Allain Pellet, « Rapport Introductif: peut-on et doit-on contrêler les actions de Conseil | 


de sécurité? », in le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, op.cit, p 226. 
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الفصل الغاي: ضوابط السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 
ق 


و 748 (1992) في مرحلي التدابير التحفظية و الدفوع التمهيدية» وت ركت الباب مفتوحا 
لإحتمال الرقابة عند تطرقها للموضوع » فقد إعتر بعض قضاة الحكمة أن قرارات مجلس الأمن 
غبر قاياة للرقابة من طرف الحكمةء لإفتراض شرعيتها عا أما أتخذت عوجحب السلطة التقديرية 
لی امن ر اراد 25 ر 105 ی لی 
غيز أن الحكجة أكدت ولكن لامآ فقط في قرارها الصاذر في 1998 بشأن الإعتراضات 
الأولية أن لس الأمن مقيد باليثاق» لكن يدر أن المسألة محكوم عليهة أن تظل ظرية فقط لأنه لا 
يوحد في الميثاق نص يقضي .مراحعة قضائية لقرارات جلس الأمن . 
وف السياق»نقسه» فقد أثيرت مسألة مدى شرعية قرارات مجلس الأمن بصفة عرضية 
بعناسبة القضية المرفوعة من دولة البرشنة والهرسلف ضد يوغوسلافيا في 1993/04/08 والمتعلقة 
بتطبيتق إتفاقية الوقاية من حرية الإبادة وامعاقبة عليها الصادرة في 1948/12/09 *» حيث 
طلبت البوسنة من الحكمة التأشير بتدابير "تحفظية تقرر فيها عدم شرعية الققرار 713 (1991) 
الذي يفرض حظرا عاما وشاملا على توريد الأسلحة ليوغسلافيا سابقاء والذي نعها من تمارسة 
حقها قي الدفاع الشرعي المؤسس على المادة 51 من اليثاق؛ لكن الحكمة رفضت هذا الطلب 
مقررة أنه جخرج عن إعحصاضنها ي إطاز الإجراءات التخقظية» وهو أمر يوكد أن انحكمة تتحنب 
فحص شرعية قرارات لس الأمن» لأنه لا ندرج ضمن إختصاصها القضاي ٠‏ 
بقى لنا أن نشير في الأحير إلى ما إستخاصه الفقيه محمد بجاوي عند تقييمه لدور الحكمة لي 
مازسنة الرقابة على لمن الأسنء لبو كد أن الوظيفة المنازعاتية للمحكمة غير ملائمة لممارسة الرقابة 


“ Florent Mazeron, '" Le contrêle de légalité des décisions de Conseil de sécurité" op.cit, 
120. 

تنص الادذ 103 من اليثاق على آنه * إذا تعارضت الإنتزامات الي برتبط ها أعضاء "الأمم امححدة " وفقا لأحكام هذا اليثاق 0 

إلترام درلي آخر برتبطون به فالعيرة يالتزاماقم المعرنبة على هدا اليداق ٠"‏ حيت بين من خلال نص الادة 103 أن فرارات مجلس الأمن 

تمو على الإتفاقيات الدرلية ومنها إتفافية مونعريال بشأن قعع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدي لعام 1971» وهو ما عبر 

عنه رئيس اخكمة [#اع ۷ء .رلزيد من التعاصبل حول جو اليثاق على الإلتزامات الدرلية الأخرى راجع: 

- Alix Toublane, « L’article 103 et la valeur juridique de la Charte jes Nations Unies », 
R.G.D.I.P, 20004, N° 2, pp 439-461, 

أنظر تقربر اللجنة المعبة بالندخل وسيادة الدرل» المرجع السابق؛ مس 3 رأنظر أبضا فبما بان ص 136 و 137من هذا اليحث. 

عب ریز يمر عبد المادي» " الأمر الصادر من محكمة العدل الدولية لي القضية النعلقة بعطببق إتفاقية إبادة الجدس ٠=‏ مجلة الحقوق» 

جامعة الكويت. العدد 02 1995 ص 239. 

® Florent Mazeron, '"" Le contrêle de légalité des décisions de Conseil de sécurité" op.cit, 

p 121. 
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في ظل النصوص الحالية الواردة في الميثاق» ويبقى إحتمال تحقيق الرقابة عن طريق الوظيفة الإفتائية 
للمحكمة وهو الل متخن للوأصول إل هدفن رقابة جس الأ “, 
2- إمكانية الرقابة عن طريق الآراء الإستشارية 
عموحب الادة 96 من الميثاق» يكن للحمعية العامة أو محلس الأمن. أن يطلب إلى حكمة 

العدل الدولية إفتاءء في أية مسألة قانونيةء ولسائر #زوع الميئة وال وكالات المتحصصة الرتبطة بماء 
من يجوز أن تأذن ها لمعيه العامة بذلك ني أي وقت» أن تطلب أيضا من الحكمة إفتاعحا فيا 
يعرض هما من المسائل القانونية الداحلة في نطاق أعماهاء وهو ما يتماشى مع نص المادة 65 من 
النظام الأسالي اكك ® 

إن ما بمكن إستخحلاصه من خلال نص المادة 96 من الميثاق حسب السيد محمد ججاوي» 
هو أنه " بمكن للمحكمة في إطار وظيفتها الإستشارية إذا كان الطلب مرفوعا إليها من الجمعية 
العامة أو مجلس الأمن أن تعطي آراء إستشارية ليس فقط فيما يتعلق بتفسير الميشاق» ولكق في 
كل المسائل التي تخص تقدير شرعية الأجهزة السياسية للأمم الغحدة * ©. 

وف هذا النصوص برى بعض الفقهاء بأن الأساس القانوني لسلطة حكمة العدل الدوليية 
في بحث شرعية قرارات جحلس الأمن» ما في ذلك الأحهزة السياسية للأمم المتحدة؛ يتمثل أولا في 
إما الموافقة الصرجة للحهاز مصدر القرار أو الجهاز المعني» وذلك عندما يتضمن الطلب المقدم منه 
- للإستفتائها - سؤالا واحدا أو أكثر حول شرعية قرار معين» وفي هذه الحالة تقدم المادة 96 من 
اميثاق - كما أشرنا آنفا ¬ سندا قانونيا كافيا يسو غ للأحهزة المرحص ها بطلب الفتاوى مسن 
المحكمةء وثانيا أو على الأقل في بعض الحالات في النطاق الراسع السلطة المحكمة في مباشرة 
إختصاصها بإعتبارها حهازا قضائياء ويستند أصحاب هذا الرأي إلى بعض السوابق قي هذا الصدد 


مثل الرآی الإستشاري المتعلق بنفقات قوات الأ المخحدة عام 1962 والرأي الخاص بشروط 


‘) Mohamed Bedjaoui, « Un Contrêle de la légalité des actes de du Conseil de sécurité 

est-il possible?», in le Chapitre VII de ta Charte des Nations Unies, op.cit, p 237. 

بح نمس هينات تابعة للأمم الححدة و 16 ركالة مخخصصة تابعة لأسرة الآمم المعحدة أن تطلب فنوى من محكمة العدل الدولية. حكمة 
العدل الدوليةء مبشورات إدارة شؤون الإعلام بالأمم المحدة» نپوبورك› رقم الع .A.99.1.25‏ 2001: ص 38 وما يليها, 

a Mohamed Bedjaoui, « Nouvel ordre mondial et contrêle de la légalité des actes de 

Conseil de sécurité », op.cit, p 100. 
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قبول الدول في عضوية الأمم التحدة» والرأي الخاص بإجراءات التصويت بشأن إقليم حنوب 
ب اغى 1965 ^. 

لقد جاءت بعض الآراء الق أصدرتا حكمة العدل الدولية مختلفة ومتناقضة في بعسض 
الأحبانء فإذا كانت الحكمة قد إعترفت أن ها الحق في ممارسة الرقابة على محلس إلأقن عندما 
نكيف الوضعيةً على أا تعسفية ولا تخل ضمن حالات النهذيد بالسلم وفق ما جاء ي رأيها 
الخاص بفقات الأمم حدق ني اي إن إ1 اإقتر جات ا كل القرارات العادرة 
عن مجلس الأمن من أجل الحفاظ على السلم» مادام أن الجلس والمنظمة تبعا تأحذ هذه التدابير 
من أجل تحقيق أهداف اليثاق ودون انا ارز ایا ان ان » © 

فإن الحكمة إعتبرت أنه رغم كوها الأداة القضائية الرئيسية للأمم المعحدةء إلا أنما لا تملك 
آي إحتصاص ني رقابة شرعية قارات بجحلس الأمن» وهذا ما أكدته في رأيها الإستشاري حول 
الآثار القانونية الترتبة بالنسبة للدول على إستمرار وحود جنوب إفريقيا في ناميبيا رغم قرار بجلس 
الأمن 276 (1970)» حي ذهيت إل انه" من اليذيهي أن الحكمة لا تملك أي سلطة في 
الرقابة القضائية على القرارات التي تصدرها كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن فيما يتعلق 
بسلطاقه * 3. 

وجدیر بالذكر أن بلس الأمن على الرغم من سلطته في إفتاء الحكمةء إلا أنه م يتقدم 

إلى المحكمة إلا بطلب رأي إستشاري واحد» وكان ذلك مناسبة قضية الآثار القائونية لإستمرار 
وجود حنوب إفريقيا غير المشروع في إقليم ناميبيا عام 1 . فبإستفناء ذلك لم يحدث أن تقدم 
مجلس الأمن بطلب راي إستشاري من الحكمة بالزغم من وجود العديد من المشائل القانونية؛ و 
الي كانت أغلب الإقتراحات تدعو إلى ضرورة قيام المحلس بإستفتاء الحكمة بشأنمماء إذ كان 
بإنكان الحكمة أن تساعد امحلس ي التوصل إل حلول فيما يتقلق بمذة المسائل . 


مدوح علي محمد منيع» المرجع السابق ص 202. 


نعيمة عميمر» دهقرطة منظمة الأمم الححدة, المرجع السابق» ص 55. 

Mare Perrin De Bricchambaut et autres, op.cit, p 273.‏ © 
للإشارة فإنه من بين المسانل التي كانت نتطلب قيام مجلس الأمن ياستفتاء الحكمة؛ إلا أنه إمتنع عن ذلك نذكر:- إنضمام أعضاء جدد 
رتفي الادة 27 من البغاق» المسألة الأندونيسية عام 1946 الالة المصربة ووضع معاهدة 36 المبرمة بین مصر وبربطابا عام 1947» 
مسألة الوضع الدولي لفل طين بعد إنتهاء الإنعداب الريطاي عام 1951-8. مسالة كشمير 1957 مسالة تأميم قناة السويس ررضع 
اللاحة الدرلي فيها عام 1956...إخ. - أنظر مدوح علي محمد شع؛ المرجع السابق» ص 189. 
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الفصل الثاي: ضوابط السلطة التقديرية نجلس الأمن الدولي. 


غير أن تفسير إمتناع جلس الأمن عن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية تطبيقا للمادة 
6 من الميثاق» يعود بصفة حاصة إلى الطبيعة السياسية مجلس الأمن» والخوف من أن يقع 
الجلس تحت تقدير جهاز قضائي وي قفص الإعتبارات القانونية؛ الأمر الذي قد يعرقل عمل جحلس 
الأفن في جحال الحافظة على السلم والأمن الدوليين . : 

وفي هذا الخصوص يشير الستاذ 644 0أعإه61 إلى ا جلس الأمن 
سيمتنع عن اللجوء إلل-الحكمة قبل إصدار قراراته الي يكيف خبهال وضع عا أنه يودد السلم: ففيما 
يتعلق بالسبب الأول يتمثل في كون بحلس الأمن غير ملزم بالأخذ برآي الحكمة» إلى جانب خلو 
الآراء الإستشارية للمحكمة من أي قيمة إلزامية. 

أما السبب الثاني فيعود إلى الوقت الكبير الذي قد تستغرقه الحكمة في الإدلاء بآرائها فيما 
خض شرغية اقرارات خلس الان < 2 وهو الأمزر الذي يتناف مع الخاصية الأساسية مجلس الأمسن 
وهي التحرك السريع والفعال قي مواجهة الأزمات الدولية. 

ويضيف الأستاذ 644 10ع610۲ أنه من الصعب تصور عدول أو تراحع جلس الأمن 
عن قرار صبدر عنه» نظرا لمخالفته لما توصلت إليه امحكمة» و ما يؤكد ذلك هو ما ذهبت إليه 
احكمة في رأيها الخاصين بنفقات الأمم المتحدة عام 1962ء وفتواها المتعلقة بناميياء حيث 
حاولت الحكمة إضفاء الشرعية على قرارات بحلس الأمن» بالرغم من أن الطلب الموجه إليها كان 


يتمحور حول فحص ف قارات اکل ن حت ذش 2 


.189 مدرح علي محمد منیع؛ مرجع السابق» ص‎ 
® Giorgio op.cit, p 315; voir aussi: Yann Kerbrat, op.cit, p 28. 
© ibid., p 316 
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زانيا: دور الأجهزة الأخرى للام المىحدة في رقابة أعمال مجلس الأمن 

لتقد كرست معظم الدراسات الي تناولت مسألة الرقابة على شرعية قرارات جلس الأمن» 
اتر كيز والإهتمام فقط بدور حكمة العدل إلدولية في تمارسة هذه الرقابة وإهمال دور الأجهزة 
الأخرى كالأمين العام للأمم الحدة والحمعية العامةء لاسيما في ظل الدور الكبير و المتزايد الذي 
یلعبه کل منهتا في يحفظ السلم والأمن الدوليين. : 

فقد تأكد بوضوح أثناء إعداد مياق _الأمم المتحدة إشكالبة الر قابة على أعمال جلس الأمن» 
قل جاثب المقترحات الخ قدمت أثناء مۇر سان فرانىتينىكو وال كانت مدف إل ل ا 
الردل الدولية اللطة القضائية العليا الي تتولى مهمة الفصل اي دستورية قرارات مجلس الأمن» 
ردت إقتراحات أخرى تتعلق بعنح الحمعية العامة دور في رقابة سلطة جلس الأمن لي تكييسف 
لالات الواردة في المادة 39» وكانت مقترحات أحرى أوسع من ذلك تمدف إلى إعطاء الجمعية 
العامة سلطة حقيقية في مراجعة التدابير الي يتخذها الجلس» لكن كل هذه الإقتراحات تم رفضها 
ا الدول الکبرى "> كما تبين إقصاء الأمين العام من أي دور يذكر في هذا انال. 

و ضسمن هذا الموضوع سنتطرق إلى الدور الحمال و الحدود لكل من الحمعية العامة و الأمين 
العام للأمم المتحدة في رقابة أعمال مجلس الأمن. 
1- الدور الحدود للجمعية العامة للأمم المححدة 

مل الحمعية العامة للأمم المتحدة الحهاز العام للمنظمة الذي يتمثل فيه جميع الدول 

الأاعاشاء على دم الساواة ۲ فقد قنخ ها اليناف إستضاصا عاما يشمل جميع أنشطة الأم 
اليحدة ما في ذلك بعض السلطات في SNR E J‏ الدولیین» وإن کان دورها ي 
هذا المحال ثانويا ومحدوداء تو نولت الادة 10 من الميثاق للجمعية العامة اطة " مناقشة أية 
مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا مياق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها 
نه ار وطاق" کا کن ها ان " توصي أعضاء اميئة أر مجلس الأمن أو كليهما بجا تراه في 
تلك السائل والأمور ". 

غير أنه إذا كازت المعية العامة ما علاقة كبيرة مجلس الأمن فإن أطر هذه العلاقة تحددها 


الديد من نصوص الميثاق» بداية من الادة 1/23 والي بموحبها تحب الحمعية العامة عشرة 


E aa E, 

امي شارس؛ * خرعة لس وائ ۰ ت رفور آمب * ام فدھ ندرد وره ر اود خاک ر ر 
دغر والإعلان والتوژبع» بتغازي» 5, ص 45. 

زص الادة 1/9 من اليثاق على أنه “ تالف ابإنمعية العامة من جميع أعضاء الأمم المححدة ". 
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أعضاء آحرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في الجلس. ويراعى قي ذلك بوجه 
حاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المححدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد 
الميغة الأحرى» كما يراعى أيضا التوزيع المحغرافي العادل. 
وقي هذا الإطار بعكن القول أن إنتخاب الأعضاء غير الدائمين قي مجلس الأمن من طرف 
ابلحمعية العامةء عنح ذه الأحيرة بصورة غير مباشرة سلطة توحيه نشاط ملس الأمنء اتاب 
-زينلاندا احديدة حلفا شريد نلفرة بين 1994/1993 يكن تفسيرة على أنه اح للحسية 
العامة في الحد من نفوذ أوربا داحل مجلس الأمن» في الوقت الذي مارست فيه الندول الأوربيية 
ضغوطها على الجلس لدفعه نحو تر كيز إهتمامه على الراع الذي حدث ف يوغسلافيا وإمال بعض 
الزاعات رة 0 دامن اة 
ومن ناحية أحرى» فإن بجلس الأمن يخضع لتابعة الحمعية العامة للأمم الخحدة طبقا لنص 
المادة 1/15 من اليثاق الي تنص على أنه "تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة 
من مجلس الأمن وتنظر فيهاء وتتضمن هذه التقارير بيانا عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد 
قررها أو إنخذها لحفظ السلم والأمن الدولي " وهو ما أشارت إليه المادة 3/24 " يرفع ملس 
الأمن تقارير سنويةء وأخحرى خاصة, إذا إقحضت الخال إلى الجحمعية العامة لتنظر فيها ". 
إن ما بعكن التوصل إليه من خلال المواد المذكورة أعلاهء أن الحمعية العامة يكن هما متابعة 
ومراقبة قرارات محلس الأمن أثناء بمارسته لإحتصاصاته و سلطاته الحعلقة بحفظ السلم والأمن 
الدوليين» فللجمعية العامة سلطة تقييم أداء ججلس الأمنء و إن كانت لا تملك سلطة إلغاء قراراته 
إذا كانت عخالفة للميثاق» إلا أنه بإمكافا إنتقادها والتعليق عليها كما حدث في أزمة العضوية عام 
1947 


“ Francis Delon, « L' Assemblée Générale peut-elle contrêler le Conseil de sécurité », in 
le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, op.cit, p 240. 

مار عبد النعم آبو يونس المرجع السابق» ص 292. 

- رغم فصل محكمة العدل الدولية في مسالة قبول عضو جديد في الأمم التحدة إلا أن السألة ظلت قالمة حتى تمت تسويها على أساس 

الجهود السياسية» فغد بادرت الجمعية العامة لي ديسمير 1955 يإاصدار توصية تطلب فبها من مجلس الأمن أن ييحث طلبات الإنضمام إلى 

حضوية الأمم العحدة المعروضة عليه» وقد إستجاب مجلس الأمن هذا الطلب فأصدر توصيات بقبول 16 دولة جديدة من الدول التي كاتت 

قد قدمت طاباقا إل أن إستعمال المعمكرين لق النقض حال دون فبوها. لزيد من التفاصبل حول هذه المسألة راجع: 

- صلاح الدين عامر» قانون التنظيم الدولي» مطعة جامعة القاهرة» 2002/2001 ص 341 رما بعدها. 
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كما تنص الادة 1/17 من الميثاق على أن " الحمعية العامة تنظر في ميزانية اليئة و تصدق 
عليها "» فساطة الحمعية العامة في المصادقة على ميزانية الفيدة تسهل هما نوعا ما التأثير على قرارات 
خلس الأمن؛ وعكن أن تكرس الرقابة السياسية للجمعية على الجلس» فقذ حدث أن إمتتعسث 
الحمعية العامة عن تمويل الحكمة الحنائية الدولية ليوغستلافيا سابقا حلال العام الأول من إنشائها._ ” 
بواسطة قرار جلى الأمن رقم 808 ر1993› ”. 


- فاع فمخق ا ۵ 


چ٠‏ وضمن نفس المؤضوع» فة“ قامت ابحتعية العامة عام-1993 N‏ عل 

مراقبة التقارير الذورية ال يقدمها الحلس للحمعية كما تبنت اللائحة رقم 233/47 بشاريخ 

7 لدراسة المشاكل و العراقيل الي تواحه العلاقة الي تربط الحمعية العامة مجلس 

ا 

غير أن الرقابة السياسية للجمعية العامة على جلس الأمن تبقى محدودة ونظرية أكثر من 

کرفا عمليةء فاليغاق م ينص على حضوع الجلس للجمعية العامة» فلكل جهاز إخحتصاصاته 
الحددةر في نصوص الميثاق حلفا لا ذهب إليه الأمين العام كوقي عنان عندما إعتبر أن الحمعية 
العامة هى حهاز الأمم المتحدة الذي يتجسد فيه على أكمل وجه الطابع العالمي و الديمقراطي 
للمنظمةء فهي" تحدد الإطار العام للسياسات الذي تعمل الأمم المححدة ضمن اود 
2- عدم إختصاص الأمين العام في الرقابة على قرارات مجلس الأمن 

يعد الأمين العام الموظف الإداري الأكبر في منظمة الأمم المتحدة ويتم تعبينه من طرف 
اھ ا عا رة من اش الاش : 

فالعلاقة بين بحلس الأمن والأمين العام قائمة منذ البداية وعند تعيينه» لاسيما أن توصية بجلس 
الأمن في هذا الشأن تعد من قبيل المسائل الموضوعية التي تستازم توافر أغابية تسعة أصوات - على 


الأقل - يكون من بينها أصوات الدول الدائمة العضوية متفقة. 


U Mohamed Bedjaoui, « Nouvel ordre mondial et contröle de la légalité des actes de 

Conseil de sécurité », op.cit, p 142, 

 îbid., 142-143. 

Û Francis Delon, « L'Assemblée Générale peut-elle contrêler le Conseil de sécurité », in 

le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, op.cit, p 242. 

»1997 تجديد الام الححدة>برنامج للإصلاح تقرير الأمين العام كولي عنان» الجمعية العامة الدورة الادية والخمسون» 23 سبتمير‎ o 
.17 رلبقة رقم ۸/51/950» ص‎ 
راجع نص الادة 97 من الميفاق‎ e 


د - اق 
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ص 


فقد أسند الميثاق للأمين العام بعض الهام السياسية التي تطورت وتوسعت إلى الحد الذي 
أصبحت تتجاوز الوظائف الإدارية المخولة له» حيث هنح له الميثاق إستقلالية التصرف وتقدير 
حطورة الؤاعات الدولية ". 1 

وقد حولت الادة 99 ا الميغاق للأمين العام سلطة " تبيه مجلس آلأمن-إلى أية مسالة 
:-- يرى أا قد تدده حفظ السلم والأمن الدولي "0 فهنالادة منحت للأمين العام السلطة 
انتقتيرية قي تحييف الأوضاع الدوليةء إذ له تي بعض الحالات-أن يدعو ججلس الأمن النظر ف أية - 
مسألة يقدر أن نما تأثيرا على السلم والأمن الدوليين» بالرغم من أن دولة من الدول م تبادر إلى 
لفت نظر محلس الأمن إلى تلك المسألة بوصفها بمكن أن توثر على السام والأمن الدوليين . 

فمن خلال المادة 99 يعكن القول أن الأمين العام يساعد مجلس الأمن في تكييف المواقف و 
التراعات الدولية وفق المادة 39 من الميثاقء كما يدعو الحلس لممارسة سلطاته المقررة .موجحب 
الفصل السابع فقد وصفت اللحنة التحضيزية للميثاق بعوتمر سان فرانسيسكو الإخجتصاصات 
السندة للأمين العام - بعوجحب الادة 99 - بأما حق خاص يتخطى أي إحتصاص سبق تقريره 
لأموظف الرئيسي يي منظمة دولية» فمثل هذه الساطات تكنه من مارسة نفوذ سياسي .منظمة 
الأمم المتحدة وف مواحهة الدول الأعضاء 3: 

وجحدر الإشارة إلى أن الأمين العام مارس سلطته في إحطار جحلس الأمن بالزاعات الي 
مدد السلم والأمن الدوليين» لأول مرة في 1950/06/20 عندما لفت نظر جمحلس الأمن إلى 
العدوان الواقع على قوات كوريا الحنوبية من طرف قوات كوريا الشمالية» كما طالب الأمين 
العام بإنعقاد ججلس الأمن بشأن أزمة الكونغو في 1960013 ^ . 


.87-86 أجد عبد الل بو العلا المرجع السابق» ص‎ 
راجع نص الادة 99 من البثاق.‎ 
.385 ن صلاح الدين عامر» قانون التنظيم الدولي» المرجع الابق» ص‎ 
® Hervé Cassan, « Le Secrétaire Générale et le Conseil de sécurité a Pépreuve du 
Chapitre VII : un couple tumultueux », in le Chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies, op.cit, p 245. 

اد عد الل أبو العلاء المرجع السابق» ص 88. 
نفس المرجع» ص 88 ولزيد من التغاصيل حول دور الأمين العام ي تسوية الراعات الدولبة راجع: . 

- ABC des Nations Unies, op.cit, p 16-19. 
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ڪڪ ص صصص 
كما منحت الادة 22 من النظام الداحلي مجلس الأمن للأمين العام بصفته هذه أن يقدم 

تقارير شفوية أو مكتوبة حول أية مسألة محل بحث أمام جحلس الأمن» وله الحى في حضور 
إجتماعات فروع الأمم المعحدة المحتلفة والإشتراك في مناقشاتما» وهو ما نصت عليه المادة 98 من 
اليناق أب : , 

وإذا كان للأمين العام الحق_قي حضور إجتماعات أجهزة الأمم المتحدة. المختلفة 
والإشتراك في ساقشانا الي يز م تدور حول لتاقل -السياسيةء فعا #كن الأمناء المتعاقبون 
للأمم المتحدة من مارسة نفوذهم السياسي داحل المنظمة» والتأثير كثيرا على مواقف العديد من 
الذول الأعضاء اني للنظمة ©. 

وي السياق نفسه»ء حكن للأمين العام أن يساهم في تحديد نوع التدابير القمعية الي يتخذها 

بحلس الأمن بمعوحب الفصل السابع» وقد إتضح ذلك من خلال نوعين من التدابير التي إقترحها 
الأمين العام تثنت في إنشاء قوات حفظ السّلام و تأسيس الحاكم الحنائية الدولية مثلما حدث قي 
يوغسلافيا سابقا . هذه التدابير المقترحة من الأمين العام يعكن أن تؤثر بصفة غير مباشرة في 
توجيه قرارات مجلس الأمن» لأنه يشعى إلى إحتيار التدابير المناسبة لمعالحة الوضع إحتراما لمبدا 
التناسب *» وهو ما يكرس نوعا من الرقابة السياسية الحدودة والحتملة للأمين العام على تصرفات 
بجلس الأمن» هذا من ناحية. 

ومن ناحية أحرى» فإن تخويل الأمين العام مهمة تنفيذ وتطبيق قرارات جلس الأمن و 
المتخذة عوجب الفصل السابع» مع منحه سلطة تقديرية واسعة في ذلك قد يسمح له برقابة وتوحيه 
هذه القرارات وفق تفسيره و إقتناعه وطبقا لما تنص عليه قواعد الميثاق» نما يجعل هذه القرارات 
اکر شرعية. 

ركثيرا ما يودي تكليف الأمين العام بتنفيذ قرار معين» مع ما يترتب عليه من ضرورة 
الإعتراف له بسلطة تفسيره عند اللزوم» إلى تخويل الأمين العام إحتصاصات سياسية بالغة الأهمية» 


وهذا في الحالة التي ينع قيها اهاز مصدر القرار عن توجيه الأمين العام حول كيفية 


راجع الادة 98 من اليناف والمادة 22 من النظام الداخلي مجلس الأمن 
# محمد سامي عبد الحميد» المر جع السابق ص 197 

Hervé Cassan, op, cit, p 247.‏ © 
حول إلتزام مجلس الأمن بدا التاسب راجع ما فلناه قيما سبق؛ ص-87-86 هن هذا البجث. 
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تنفيذه» إما لعجزه عن ذلك أو لعدم رغبته في أن يتب تفسيرا معيناء وأبرز مثال يوضح ذلك: - 
تدحل الأمم التحدة قي الكونغوء فقد تم التدحل بناء على قرار ر صادر من مجلس الأمن كلف الأمين 
العام بتنفيذه» إلا أن القرار کان حل حلاف بين الدول الكبرى حول تفسيره وكيفية تنفيذه» الأمر 
الذي حعل جلس الان عاحزا عن توجيه الأمين العام داج همرشولدء ما مح هذا الأحير بتفسير 
القرار وتنفيذه وفقا لآرائه الخاصة» وهو ما كسب الأمين :العام اة سياسية ودبلوماسية-منذ أزمة 
الكون ٠‏ 
و بالرغم من الدور الكبير و الزايد للأمين العام في حفظ السلم والأمن الدوليين» وتمکنه في 

بش االات من توسيه نشاط لس الأسن غر أن ذلك لا يعن آنه ملك ساطة رفابة أشماله» 
فلا هو مؤهلل بذلك ولا اليثاق ينح له هذه السلطة. 

كما أن التأثير السياسي بحلس الأمن في إنتحاب الأمين العام يجعل هذا الأحير خحاضعا 
الدائمة العضوية: لاسيما الولايات المتحدة 8 ال تحاول التأئير والسيطرة على أعما 
ونشاطات الأمين العام في كل المجالات OT‏ 

وني الأخحير فإن خلس الأمن يق جارس سلطاته يإستقلالية عن بقية أجهزة الأمم احق 
وله الحرية في تبني السياسة التي يسير يها نشاطاته " على حد قول الأمين العام السابق بطرس 
غا 2 


ن ی ی 
a‏ المرجع السابق» ص 198 
زهمة عميمرء دمقرطة منظمة الأمم المححدة المرجع السابق؛ س 126 وما یلیھا. _ 
Hervé Cassan, op, cit, p 254.‏ © 
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ص ڪڪ 


ا 
صعوبة الرقابة والحد من السسلطة التقديرية نجلس الأمن 


في ضوء غياب نصوص صريحة تفيد سلطات جلس الأمنء إلى جائب خلو الميثاق من نص 
يكرس المراجعة القضائية لقراراته بالإضافة إلى غياب هيئة قضائية مكلفة بعراقبة مدى إلتزام ججلس 
الأمن بالقواعد الواردة في الميثاقء وأمام عدم إخحتصاص ا الأمم المتحدة في رقابة أعماله 
ميظل جحلس الأمن ”ضاحب السلطة التقديرية المطلقة في تحديد طاق ما يشكل تمديدا للسلم 
والأمن الدوليين. 

وما ساهم في تعقيد مسألة الرقابة على سلطات محلس الأمن» الممارسة العملية لهذا الأخحير 
والذي يحرص يي العديد من قراراته المتخذة عوحب الفصل السابع والمتضمئة إتخاذ بعض التدابير 
القمعية» على عدم الإشارة إلى المادة أو الفصل الذي إستند إليه الجلس في تمارسة إخحتصاصاته» 
ليشكل بذلك عرفا دوليا أصبح شائعا ومألوفا في القرارات المشايمة» مما صعب وعقد الدور الحتمل 
لحكمة العدل الدولية في الرقابة على أعماله وتقدير مدى شرعيتها. 
أرلا: غياب نض في الميثاق يقضي برقابة سلطة الجلس في الفكييف 
إن میاق الأمم المتحدة المنبئق عن موقر سان فرائسيسكو ل يتعرض لا للرقابة القضائية على 
شرعية أجهزة الأمم المتحدةء ولا لنظام موحد لتفستير اليثاق ”"» وها مسالتون مرتبطتين معاء لأن 
اميثاق يبقى الآلبة الرئيسية الوحيدة الي يتوجب على ' مجلس الأمن إحترامها عند مارسة 
إحتصاصاته» فالأمر في هذه المسألة لا يتعلق بنسيانما لأا كانت قد عرضت بشكل واضح أثناء 
المفازضات» فواضعى ميثاق الأنم العخدة أرادوا بذلك تحقيق التوازن بين أحهزة النظمة ©. 

لقد عبرت العديد من الدول أثناء إفتتاح مۇتمر إنشاء الأمم المحتحدة عام 1945 عن قلقها 
من السلطات الواسعة الي يتمتع ما بحلس الأمن» الأمر الذي جعلها تعمل على الدفاع عن فكرة 
وضع نظام " مراقبة وقوازن "2 ومن ضبن الشاريع المقدمة في هذا الجال الإقتراح البلجيكي في 
اللجنة الفرعية الثانية المنبثقة عن اللجنة الثالثة الذي يهدف إلى وضع بعض القيود على سلطات 


ججلس الأممن» قفي حالة ما إذا إتخذ قرارا ما يخرق فيه الحقوق الأساسية لدولة معينةء جوز هذه 


أ نقصد بعدم وجود تفسير موحد للمباق» تع كل جهاز من أجهزة النظمة بسلطة تفسير نصوص اليداق الععلقة بمجال إحتصاصها والي 


زكون ضرورية لتحقيق أهدافها عملا عبد إخحصاص الإختصاص 
Florent Mazeron, op.cit, p 123, _‏ ® 


3 ب ,هھ کربمس» * هل بصمت القانون عندما تكلم مجلس الأمن ؟ ٠"‏ بحاضرة بدون تاريخ» ص 10. 
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الأخيرة اللجوء إلى عىكمة العدل الدولية لطلب رأي إستشاري» قإذا ما حلصت الحكمة إلى أن 
القرار يعس حقوق هذه الدولة» يتعين على احلس إعادة النظر في قراره أو إحالة المسألة إلى اللحمعية 
_ العاهة» وقد أيده المندوب الفرنسي الذي طالب بوضع الشمانات الكفيلة بأن يعمل مجلس الأمن 
وفقا لقواعد الغدالة زالقاون الدولي : 

غير أن الدول الكبرى وفي مقدمتهاً الوأ والملكة المتحدة عارضت المشروع بشدة 
متذرعة بان ذلك سوف يودي زى عو أي اثر فول قرارات جحلس الأسنء ونتيجة لذلك م يمنج 
اغاق محكمة العدل الدولية أي صلاحية في رقابة قرارات مجلس الأمن وفحص مدى مطابقتها 
ا 

وضمن هذا الموضوع ستتناول الحجج الي قدمتها الدول لرفض الإقتراحات المحعلقة بالرقابة 
على قرارات جحلس الأمن > لاسيما تلك التعلقة بالرقابة القضائية لحكمة العدل الدولية على 
تصرفات اخلس . : 
1- إعببار الرقابة تعطيلا ر إيقافا لوظائف الجلس في حفظ السام 

من بين الأسباب الرئيسية التي قدمتها الدول الكبرى لرفض الرقابة القضائية على سلطات 

بلس الأمن» إعتبار هذا الأحير جهازا سياسا وأي رقابة مفروضة عليه تحد من قدرته لي أداء 
مهامه في حفظ السلم و الأمن الدوليين . 

وقد تيين أيضاء و بوضوح من خلال المناقشات الي تدور داخحل أروقة خلس الأمنء أن 
اغلب الوفود تعتبر أن أي مشرو ع أر إقتراح يضمن قيام احكمة بالرقابة على أعمال ججلس الأمن 
يعد بعابة حضو غ من الجلس لتوجيهات المحكمة في جال حفظ السلم والأمن الدوليين» وهو ما عير 
عنه المندوب الأسترالي أثناء مناقشة المسألة الإندونيسية عام 1947 ) مشیرا إلى آنه إذا کان فی 
كل حالة وقبل تمارسة النجحلس ل ايلات يلجا إلى الحكمة لطلب رأى إستشاري حول مضمون 
الققرار أو التدابير التي سيتخذهاء فإن ذلك لاشك سيمنعه من مارسة ساطاته» فهذه الحجة الي 


عبد العزيز حيمر عبد افاديء * فضية لوكربي أمام حكمة العدل الدولية * المرجع السابق» ص 74: 

ب .ه. كرتس المرجع السابق» ص 10. 

® Voir: Mohamed Bedjaoui, « Nouvel ordre mondial et contrêle de la légalité des actes 
de Conseil de sécurité », Op.cit, p 26 et ss. 

امي شاوس؛ المرجع السابق» ص 45 2 
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قدمها مندوب آستراليا تنبغق من التقرير الذي وضعته اللجنة الفرعية الثانية ۷/2[ لوتر سان 
فرانسيسكو الي أحذت بقاعدة مغادها أن " كل جهاز من أجهزة الأمم المنحدة يكن له أن يقوم 
بتفسير تصوص الميثاق المتعلقة بنشاطه اليومي "» حيث أن كل عاولة للرقابة على قرارات ججلس 
الأمن من طرف الحكمة تعد تعطيلا و شلا لوظائف الحاس في حفظ السلم والأمن الدوليين .. 
2 إعتبار الآراء القانونية للمحكمة حاجزا أمام الجلس في تمارسة إختصاصاته 

نتيجة لإعتَبْار هولنتا أن التراع الذي وقع بينها وبين أندونينتيا في خويلية 1947 رايا 
داخليا لا يدحل في إخحتصاصات خلس الأمن بعوحب الادة 7/2 من الميثاق» قدم المندوب 
البلحيكي في الحلس مشروع قرار يتضمن طلب فتوى من حكمة العدل الدولية حول مدى 
إحتصاص جحلس الأمن في النظر في التراع الذي وقع بين هولندا و أندونيسيا» حيث كشغت 
المناقشات المتعلقة عشروع هذا القرار عن وجود إتّاهين: 

أ - إتجاه الأقلية يؤيد الرقابة على تضرفات مجلس الأمن»ء ومثلته كل من هولنداء بلجيكا 
وفرنساء ومن الأهمية بعكان أن تتطرق إلى موقف فرنسا حصوصاء الي تعتبر أن ججلس الأمن مقيد 
بإحترام ميثاق الأمم المتحدة والإلتزام بعدم تحجاوز حدود سلطاته» فقد أشار المندوب الفرنسي أثتاء 
الأزمة الأندونيسية إلى أن كل جهاز من أحهزة الأمم المتحدة له وظائف وسلطات» إذ من واجبه 
إحترام هذه الساطات رالوظائق احددة ن الفاق ۳. 

وقد كان لفرنسا مواقف واضحة تؤيد إضطلاع حكمة العدل الدولية عسؤولية رقابة صحة 
و شرعية أعمال بحلس الأمن» وهو ما تبين من خلال المرافعات الشفوية أو الكتابية الي تقدمها 
أمام المحكمة» وقد تحسذ ذلك عند نظر الحكمة لمسألة ناميبياء وهو ما سبق أن أكدته .مناسبة الرآأي 
الإستشاري الخاص بنفقات الأمم المتحدة عام 1962 . 
ب = إتجاه الأغلبية يرفض إقامة أي رقابة على أعمال مجلس الأمن» ونكتفي هنا بالتطرق إلى 
موقف المندوب الصييٰ قي ججلس الأمن؛ فقذ أكجد هذا الأحير أثناء مناقشة المسألة الأندونيسية 
دائماء عدم ملاعمة و ربالة »['in0pportunité et la 101۷٤‏ کل طلب إل المحكمة 


‘) Mohamed Bedjaoui, « Nouvel ordre mondial et contrêle de la légalité des actes de 
Conseil de sécurité », op.cit, p 27, 

.497 ملس الأمن» جلة رقم 195 بناربخ 26 أوت 1947»جدول أعمال مجلس الأمن» 1951-1946 ص‎ " 
°) Mohamed Bedjaoui, « Nouvel ordre mondial-et-contrêlede la légalité des actes de 
Conseil de sécurité », op.cit, p 28-28. ٤ 
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ليفسير الميغاق و الرقابة غير المباشرة على قرارات ججلس الأمن» كما أشار إلى أن الرأي الإستشاري 
اکا چک ان چکل سدا قويا و منيعا آمام بمارسة الس الإشتصاصاته ٠‏ 

وا لاشك فيه أن مثل هذه المواقف تنجه إلى منح جلس الأمن متصعا أكبر من الحرية لي 
ممارسة إخحتصاصاته» مما دل فرضية زر جايس الأمن من إحترام الميغاق أمرا واردا في ظل 
السلطة المظلقة في تحديد نطاق ما يشتكل فمديدآ للننلم ز الأمنالدولين: ٠‏ - کک 
ثانيا: زسعقالية جس الأمن تي مارمة إخحصأصاته 

لقد سعى ميثاق الأمم المحدة إلى تكريس مبدا الفصل بين السلطات على النحو المعمول 
به في النظم السياسية للقوانين الداحليةء فقد حدد لكل جهاز من أجهزته الرئيسية المهام 
والسلطات الخاصة به» كما حول ها سلطة تفسير التصوص المتعلقة ممارسة »هامها. 

و في هذا الإطار فإن جلس الأمن إستفاد منذ البداية من الإستقلالية المطلقة عن بقية 
الأجهزة الأحرى للأمم المححدة» فمرحع و آصل هذه الإستقلالية ينبع من السلطات الواسعة الي 
يتمتع ها الجلس» فقد تبين بوضوح أثناء إعداد الميغاق تعمد الدول-الكبرى إغفال تحديد المغاهيم 
الواردة في المادة 9 حي يتسن للمجلس التصرف برونة في تكييف الأوضاع الهددة للسلم » 
رغم أن بعض الدول طالبت بأن يحتوي الميثاق على بعض القيود الي تحد من سلطاته» والخوف من 
أن تكون الدول الصغيرة هي المستهدفة من التدابير التي قد REE‏ 9 

كما أن مسألة تحديد معاييبر يتم بواسطتها رقابة تصرفات جحلس الأمن» تطرح بشكل 
أساسي فيما يتعلق مفهوم تمذيد السلم الذي يعد مصطلحا غامضاء يعتمده مجلس الأمن بشكل 
كبير في قراراته اي السنوات الأحيرة 5. 

وي اسياق نفسه» فإنه من بين مظاهر الإستقلالية والحرية الي يتمتع ا بلس الأمنء 
وال صعبت الرقابة الحتملة على قراراته» الممارسة العيلية للمجلس واي إعتادت على إهمال 


الإشارة إلى مواد محددة من الميثاق» حيث أكد القاضي محمد بجاوي أنه ولعدة أسباب سياسية فقد 


مجلس الأمن؛جلسة رقم 195 بتاريخ 6 أوت 1947 جدرل عمال مجلس الأمنء 1951-1946› ص 247. 
Mohamed Bedjaoui, « Nouvel ordre mondial et contrêle de la légalité des actes de‏ ^ 
Conseil de sécurité », op.cit, p 30.‏ 
نعية عبيمر دمقرطة منظمة الأمم المحدةء المرجع السابق» ص 46. 
أنظر ما فاه فيما سبق ص 14 و 15 من هلا البحث. 
Florent Mazeron, op.cit, p 126.‏ 
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ص ڪڪ 


أحجم محلس الأمن ولدة طويلة عن ذكر الأساس القانون الذي يستند إليه قي تمارسة إختصاصاته 
فقد اهل انحلس الإشارة الصربحة إلى الادة أو الفصل الذي يؤسس به تدخله "» وهو ما بوضح 
ويؤكد الإستقلالية الي يحظى بها مجلس الأمن وعدم حضوعه لرقابة الأجهزة الأحرى للأمم 
التحدة لاسيّما محكمة العدل الدولية» وعدم إحتصاص هذه الأحيرة في رقابة أو مراجعة قراراة. 
1- مبدأ عدم خضوع مجحل الأمن لحكمة العدل الدولية 

لقد إعدمذ ميناق الأمم التحدة مبدأ الغصل- بين ساطات أجهزة النظمة» فحدد لكل حهاز 
وظائفه وسلطاته ويينها في نصوص الميثاق» وحدد العلاقة بين مختلف هذه الأجهزة» فإذا ما أحذنا 
علاقة بحلس الأمن بابحمعية العامة نحد أن المادة 12 تنص على أنه " عندما يباشر مجلس الأمن 
بصدد نزاع أو موقف ما الوظائف التي رمت في الميغاق» فليس للجمعية العامة أن تقدم أية 
توصية في شأن هذا الراع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن ". 

وتعقيبا على هذه المادة ذهب وزير النارجية الأمريكي حلال مو تمر سان فرانسيسكو السيد 
ستيتينيوس إلى أن " الفرق الأساسي بين التنظيم الدستوري للأمم المتحدة وعصبة الأمم هو أنه 
بدلا من أن تكون للجمعية العامة والجلس وظائف متماثلة كما كان الخال في العصبةء فإك 
الجمعية العامة وجلس الأمن ستكون لكل منهما وظائف مختلفة تخصص لكل منهما عينا. 
فالحمعية العامة هي» بصفة أوليةء هيئة للمداولات والتوصية» في حين أن مجلس الأمن تخول له 
سلطات للعمل للمحافظة على السلام والأمن الدولي كلما وجد ذلك ضروريا * *. 

غير أنه إذا كانت العلاقة بين مجلس الأمن والحمعية العامة يحكمها نص المادة 12 عملا بدا 

الفصل بين الساطات» فإن نصوص الميغاق جاءت حالية من أي نص ينظم العلاقة بين سلطات 
کن الأمن وحكمة العدل الدولية في حل التراعات الدولية ۵ إلا ما ورد بالمادة 3/36 الق 
فزت عا محلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا مذه المادة أن يراعي أيضا أن المنازعات القانونية 
يجب على أطراف التراع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العذل الدولية وفقا لأحكام 
النظام الأشاسي نذه امحكمة. 


Mohamed Bedjaoui, « Nouvel ordre mondial et contrêle de la légalité des actes de 
Conseil de sécurité », op.cit, p 32. 


2 محمد العام الراجحي» امرجع السابق» ص 95. 
لزيد من التفاصيل حول هذه المسالة راجع: بشي التيجايٰ فطحيزة اليدرد الفاصلة بين سلطات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدرلية في 
حا الراعات الدولية» مذكرة بل شهادة الماجسير في القانون العام كلية الحقوق» جامعة الحزائر» 2007/2006. 
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ةة 


إن ما بعكن إستخلاصه من نص الادة 36 أن الميثاق أ ينص على حضوع وتبعية الحكمة 
للمجلس أو العكس» فكل جهاز له سلطاته الخاصة به» فالحكمة وظيفتها قضائية تختص بتسوية 
الراعات ذات الطابع القانوني» ل حين جلس الأمن جهاز سياسي يتولى الفصل في الاعات 
3 : 
فعدم خضوع خلس امن تخكمة العدل الدولية» دفعنا :إلى القول-آن عللب جلس الأمن 
للب ري إستشاري من المحكسة يتعارض مع الإمنتقلالية الي إستفاد متها #لس الأمن في تخديد 
ساطاته الناصة به وفق مبدأً إحتصاص الإخحتصاص» بجا أن المحكمة من حلال هذا الرأي ستساهم 
ف ات اس الام . 
كما أن الطبيعة السياسية للمجلس و الاطة التقديرية الواسعة له جعلت البعض يعتبر أن 
طلب رأي إستشاري من احكمة حول مسالة حدود سلطات جلس الأمنء يعد " بثابة تطاول 
على حت حاص وخطر للمجلسن» وهو بذلك تعدي من الحكمة على إختصاص الجلس * . 
وقد أثيرت مسألة عدم حضوع علس الأمن محكمة العدل الدولية منذ السنوات الأولى 
لدشأة المنظمة» ففي قضية الزيوت الأجلو إيرانية إقترحت فرنسا إرجاء النقاش فيما يتعلق هذه 
المسألة إلى غاية فصل المحكمة في مدى إحتصاص الحلس في التصدي للراع» بناء على طلب المملكة 
اة غر أن توغسلاقا عازشت: الازاج افرزنسی بشدة» و إعتبرت ذلك إخحضاعا 
لإحتصاصات انلس لقرار جهاز آخر من أجهزة الأمم المتحدة » وهو الحكمة. 
ولكن المسألة تختلف حسب إعتقاد السيد محمد بجاوي» " فإستفتاء مجلس الأمن للمحكمة لا 
يعد خضوعا من الجلس للمحكمةء فاليغاق هو الذي خول انجذس سلطة إستفتاء الحكمة» كما 
أن رأي الحكمة غير ملزم له» وإنغا يعد جرد توجیه له فقط * . 


للعميز بين الراعات الامية رالزاعات القائوئية راجع: ا خير فشي؛ " المحازعات القانونية رالسياسية لي قضاء محكمة العدل الدولية ٠"‏ 

49-13 بجلة العلوم الإجتماعية ر الإلسانية؛ جامعة باقة) الجزائر» العدد 02: 1994 ص‎ 
@) Mohamed Bedjaoui, « Nouvel ordre mondial et contröle de Ia légalité des actes de 
Conseil de sécurité », op.cit, p 30. 

شر فطحيزة التيجاي» المرجع الاق ص 147. 

«la proposition ( française) implique que la question de la compétence du conseil de 
sécurité dépend, dii moins dans une certaine mesure, de la décision d'une opinion que je ne 
Purtage pas », cité par, Mohamed Bedjaoui, « Nouvel ordre mondial et contrêle de la 
légalité des actes de Conseil de sécurité », op.cit, 30. TA 
SO ibid., p 31. 
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بقي أن نشير في الأحير إلى أن العلاقة بين محكمة العدل الدولية وجحلس الأمن ليست علاقة 
حضوع ولا تدرج أو تسلسل» بل علاقة تعاون وتكامل "» فالحهازين يعملان على تسوية 
التراعات الدولية و الحفاظ على السبلم والأمن الدوليين» رغم قصور دور الحكمة في هذا امال . 
2- الحكمة ليست هيئة إستناف لقرارات علس الأمن ‏ . 
رأينا فيما سبق أن جحلس الأسن _بطبيعته جهاز سباسي» يستبعد أي رقابة قانونية من طرف . 


عكدة العذل اادرلة ودد سى إن إعبر ادوب بولونيد ف جلس لأسن أن 


من أن .اة اجام 
الجلس لا تعد مسألة قانونية» لكنها مسألة سياسية محضة؛ بعوجبها يعكن للمجلس إتخاذ ما يراه 
مناسبا من القرارات 3 
فمن الطبيعي أنه لا يوجد جال لتفسر الميثاق بواسطة جهاز من أحهزة الأمم المتحدة» 
عندما يتعلق الأمر بالسلطات الخاصة بهء وبالتالي تقدير شرعية أعماله» فسلطاته مستقلة وغير 
حددة كما أا حصرية وواسعة» حسب المندوب البولوني 0 
وف مناسبة أحرى عبر رئيس جحلس الأمن» بصفته ملا بحمهورية أوكرانيا عن معارضته 
الشديدة في إعتبار حكمة العدل الدولية هيعة إستعناف #1م ط4 ”4 010٣‏ لقرارات جملس الأمن 
والحمعية العامة وهو ما أيده الإتحاد السوفيي قي العديد من المناسبات» حيث يتجه إلى مسائدة 
فكرة عدم إحتصاص حكمة العدل الدولية في تفسير الميثاق» ومن مم الرقابة القضائية على قرارات 
ای او 
وهو ما أكدته حكمة العدل الدولية في فتواها بشأن ناميبيا عام 1971 عندما أقرت 
أنه من الناحية القضائية لا تعد الحكمة جهة إستعناف أو مراحعة للقرارات الصادرة عن بحلس 
اكم و ةلا © 


.247 مجلس الأمن: جاسة رفم 195 بناريخ 26 أرت 1947 جدول أعمال مجلس الأمنء 1951-1946 ص‎ 
O Yves Petit, op.cit, p 149, 
Û) Mohamed Bedjaoui, « Nouvel ordre mondial et contröle de la légalité des actes de 
Conseil de sécurité », op.cit, p 31. 
® ibid.p 31. - 
© ibid.p 31-32. 
أنظر ما فلناه فما سبق ص 99 من هذا البحث.‎ 


الفصل الغاي: ضوابط السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 
ص 


ر۵ السياق نفسهء فإذا كان القاضى محمد بجاوي من بين الفقهاء المؤيدين لقيام الحكمة 
بعهام الرقابة على أعمال جحلس الأمن» إلا أنه يوكد في رأيه المحالف الملحق بأمر الحكمة في قضية 
وکر أن " الحكمة لا تعد هيئة إستئناف لقرارات مجلس الأمن المتعلقة إعهمته الرئيسية في _ 


١ ال‎ 


و نفس الإتحاة فق إعتبر البعض أن أنحكمة الغدل الدولية وضعقت الىد اللحدل 
القانوني الذي مص العلاةة بين ما يصدر عن ا وما ده لن الأمن من قٌرارات» معتیر؛ 
أن امحكمة أبرزت بوضوح أن مسؤولية بحلس الأمن هى مسؤولية أولى ووحيدة لي جال حفظ 
السلم والأمن الدوليين» و أن قراراته تتمتع بالأول ية والسمو على أية أحكام قد تصدرها 
اة . 
ثالفا: موقف القضاء الدولي من الرقابة القضائية على قرارات مجلس الأمن 

تعد السوابق القضائية المتعلقة بالرقابة القضائية على قرارات مجلس الأمن نادرة حداء لاسيما 
من طرف حكمة العدل الدوليةء فهذه الأحيرة رفضت الرقأبة على شرغية أغمال بحلس الأمن إلا 
في إطار إحتصاصها الإستشاري» إلى حانب ذلك فإن هذه.الرقابة تتم بصورة غير مباشرة» كما أن 
المحكمة تطرقت في بعض الفتاوى التي دلت ما إلى فحض مادى تطابق قرارات جلس الأمن مع 
ميثاق الأمم المخحدة» وهي مسائل كانت ضرورية لالإجابة على الأسئلة ( الفتاوى ) التي طرحت 
اناد 

غير أن الحكمة ورغم إعترافها بوجود رقابة ضمنية على قرارات مجلس الأمن» إلا أا 
رفضت الفصل فما إذا كانت تختص بالرقابة القضائية على قرارات جلس الأمن» ففي قضية 
لوکریي ومن خلال أمرها الصادر في 1992/04/14 رفضت الحكمة أي رقابة بمناسبة طلب 
التأشير على الإحراءح التحفظية» و م تعدد ما إذا كانت مخقصة بالنظر قي شرعية قرارات الججلس 
عند التطرق للموضوع. 


بشير فطحيزة التيجاي» المرجع السابق» ص 175. 
إجد عبد الله أبو العلاء المرجع السابق» ص 105 
Florent Mazeron, op.cit, p 124.‏ )° 
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و بالرغم من النقاش الحاد الذي شكلته المسألة بين قضاة الحكمة المؤيدين لارقابة و 
العارضين» إلا أن الحكمة لم تتبيئ موقفا صريحا حسم المسألة» و إكتفت فقط بالإعتراف بأن مجلس 
الأمن مقيد بإحترام الميغاق (. : 

وبامقابل فإن بعض الحاكم المتخصصة و الإقليميةة فتحت الطريق غو الإعتراف وقكريس ٠‏ 
الرقابة القضائية علج قرارات حلم الأمنءفقد إعترفت الحكمة.ابمنائية الدولية الخاصة ليرغسلاقيا 
a PEN.)‏ ضمنية بوحود رقابة قضاقية على قرارات جاتن الان و حذا ي القرار 
الصادر عن غرفة الإستناف التابعة للمحكمة بتاريخ 1995/10/02 بالرغم من أن الحكمة 
هيئة فرعية تابعة للمجلس . 

إلا أن الحكمة إعتبرت أن بحلس الأمن مقيدا بإحترام الميغاق والقواعد القانونية الخارجحة 
عنه» و يبقى هذا التفسير المقدم من الحكمة غامضاء في غياب نصوص صريحخة تحد من سلطأت 
اال ی 0 

ومن ناحية اغیرئ فان اة إعترفت بالسلطة التقديرية الواسعة مجلس الأمنء فأي حهة 
قضائية حسب الحكمة لا بمكن هما أن تقدم التكييف المناسب للوضع و الذي يبقى من إخحتصاص 
اجلس» وهو ما ججعل من مهمة الرقابة صعبة للغاية . 

و حدير بالذكر أن إجتهاد الحكمة من خلال القرار السالف الذكرء وجحد له صدى واسسعا 

و کبیرا بعد سنتين من صدوره» وهو ما تبون من خلال القرار الصادر عن غرفة الدرجة الأولى 
للمحكمة المحنائية الدولية لرواتدا ر ۲۴1¥ )» بتاريخ 1997/06/18 وتلاه قرار غرفة 
الإستئناف لنفس الحكمة في 1999/06/03 ق نفس القضية ) bashiۆkayıı affaire‏ ( « 
حيث إجحهت هذه القرارات إلى الإعتراف بصورة ضمنية بوحود رقابة قضائية على قرارات بحلس 
ا 

ويعد حكم محكمة الدرحة الإبتدائية للمحموعات الأوربية ( ۲۴1€۴ ) الوقف الأكثر 
حداثة وجرأةء فقد إعترفت امحكمة بإمكانية إحراء الرقابة على قرارات مجلس الأمن» رغم أا تم 
بصورة غير مباشرة و إستثنائية» وهذا في قرارها المؤرخ في 21 سبتمبر 2005 بشأن قضييٍ 

‘D Valérie Bore Eveno, op.cit, p 830-831. - 
® ibid., p 831. 


أنظر ما قلداه فيما سبق مى 81 وما يلها من هذا البحث. 
Valérie Bore Eveno, op.cit, p 831.‏ " 
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Yusuf, al barakat international foundation et kadi‏ ”< ففي هذه 
القضية طالب الدفاع بإلغاء الترتيبات الناشعة عن تطبيق قرارات مجلس الأمن والمحخذة بناء على 
الفصل السابع» محاربة الإرهاب على مستوى الحموعة الأوربيةء مقررة إجراعات لتجميد الأموال 
والموارد المالية بالنسبة: للأشخاض و الحماعات التابعة لأسامة بن لادن وكل ا القاعدة 
E E RES A DEES‏ سا 
و تي الأحي» فزن م1 يعكن التوصل إليه من خلال ما سب تناولةء هو أنه رغم أهية هذه 
السوابق الي تكرس الرقابة القضائية على شرعية قرازات جحلس الأمن» إلا أن المسألة ستظل نظرية 
فقط نظرا لغياب نص صريح يقضي بالرقابة القضائية على قرارات مجلس الأمن» و قي ضوء ذلك 
سيظلل المحلس صاحب السلطة .التقديرية المطلقة في تحديد العوامل المهددة للسلم والأمن الدوليين. 


® TPICE, 21 septembre 2005, aff.T-306/01, Yusuf et al barakaat international. 
foundation, c/Conseil et Commission: TPICE, 21 septembre 2005, aff.T-315/01, Kadi 
c/Conseil et Commission, Cité par: Valérie Bore Eveno, op-cit, p 831. 

® ibid.p 831. 
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البحث اللاي 
ضرورة إصلاح مجلس الأمن والحد من سلطاته 

تعد مسألة تعديل اليثاق الأمي» أحد أهم المواضيع الثيرة للحدل على مستوى الأم 
المعحدة» حيث شكل جحلس الأمن موضوعا لعدة دراسات» من أحل تحقيق فعالية اکر کت أنه 
المسؤول الرئيسي عن صون السلم والأم ن الدوليين» وقد تزايدت أهمية إصلاح بحلس الأمن في ظل 
تراجع_الإستعمار وإستقلال العديد من الدول وإنضمامها إلى إالأمم المتججدة. 
كما نتج عن إنتهاء الحرب الباردة عدة نتائج متضاربة ومتناقضة فيا يعلق النقاش المطروح 
حول فعالية مجلس الأمن في حفظ السلم الأمن الدوليين» فمن حهة عرف نظام الأمن الجماعي 
التطبيق الفعلي لكن بالإحتلاف مع نصوص الفصل السابع . 

ومن حهة أحرى» ورغم تطور أداء مجلس الأمنء إلا أن أغلبية الدول تنادي بضرورة تعديل 
هيكلته» وهذا ما ظهر جليا من خلال فوج العمل الذي أنشأته الحمعية العامة في 20 ديسمير 


3ء والذي تولى مسألة البحث في الطرق" الكفيلة بإصلاح جحلس الأمن وتحقيق التمثيل العادل 
فيه» غير أن الإقتراحات الي توصل إليها الفريق م توخذ بعين الإعتبار . 
وني نفس السياق» وعلى إثر الإنتقادات الشديدة الي قدمت للام المتحدة يسبب الدخحل 
العمسكري في أفغانستان والعراق من طرف الو. م٠‏ وحلفائهاء نما حعل التقييم والتققدير الحالي 
للأسس الي يقوم عليها جحلس الأمن لاسيما ما يتعلتق بالعضوية الدائمة يبين لنا أن الأعضاء الدائمة 
م تتحمل فعلا المسؤولية الرئيسية في تحقيق السلم» بل لحأت إلى إستغلال عضويتها بإستعمال 
إمتياز الفيتو ومارسة نفوذها خارج إطار الأمم المتحدة وفرضت حلولا للتراعات الدولية بالتهديد 
بإستعمال القوة أو إستعماها في بعض الحالات ( الغزو العراقي) 2 
وأمام هذه الحقائق المتعلقة .مجلس الأمن» فقد أضحت مسألة إصلاحه تفرض نفسها 
أكثر من أي وقت مضىء» لاسيما قي ظل إنفراد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العام بعد اية 
الحرب الباردة» وتلاعبها بنصوص اليثاق و قواعد القانون الدولي حسب مصالحها الإقتصادية 
والإستراتيجية» وتزايد النظرة إلى جلس الأمن على أنه جهاز حاضع لإرادة الو.م.أء بل جهازا تابعا 


“) Antonio Blanc Altemier et Bénédicte Real, « La Réforme du Conseil de sécurité des 
Nations Unies:quelle structure et quels membres ? », R.G. D.I.P, 2066, N° 4, p 801. 
^ ibid. p 802. 

3 نعيمة عميمر» دمقرطة منظمة الأمم المححدة المرجع الابق» ص 57. 
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للإدارة الأمريكية من منطلق أنه أصبح يكيل بأكثر من مكيال ويعتمد معايير مزدوجة في معابحته 
للراعات الدولية . 

و هذا ما سوف يؤدي بنا إلى البحث عن الطرق الكفيلة بإصلاح جحلس الأمن» لضمان 
مطابقة قراراته لأحكام الميثاق وقواعد الشرغية الدولية» حيث نتعرض في المطلب الأول إلى إرتباط 
أي محاولة لإصلاح الخلض بتعذيل الميثاق» لنضل- قالطلاب الفاني إلى إبراز تلف الإجاهاتف 
المتخنقة بإضلا الشف اد ذاته: 

المطلب الأول 
إرتباط إصلاح مجلس الأمن بتعديل الميثاق 
يرتبط إصلاح جحلس الأمن بإصلاح شامل للأمم المخحدة والذي يتم من خلال تعديل 
الميثاق» فقد مضى عليه أكثر من نصف قرن شهد فيه العام عدة أحداث و تطورات» وعرف تغير 
موازين القوى العالمية؛ الأمر الذي يسنتدعي إعادة النظر فيما تمت صياغته في مؤتر سان 
فرانتیسکو عام 1945- 
غير أن أي إصلاح مجلس الأمن حصوصا أو لمنظمة الأمم المتحدة عموماء لابد أن يسبقه 
تعديل الميثاق الموسس هماء فالمشكلة الي تواحه عملية الإصلاح تتمثل في أن أي إقتراح بالتعديل 
لا يدخحل حيز النفاذ إلا إذا صدق عليه ثلا أعضاء الأمم المتحاءة ومن بينهم الأعضاء الخمس 
ان ا ن 2 
ومن هذا المنطلق فإن أي عاولة لتعديل أو لإصلاح اليثاق» لن تتم إلا إذا جاءت متماشية 
ومتفقة مع مصالح و رؤى وتوجهات الدول الخمس الكيرى» هذه الدول الي تفضل الإبقاء على 
الوضع الحالي للميثاق والمنظمة» عا أا هي الي تتحكم في آليات صنع القرار داحل مختلف أجهزة 
لمنظمة الاسيما جلس الأمن. ومن ثم فهي ليست في حاجة إلى مثل هذه الإصلاحات من الناحية 
العملية والسياسية وال تطالب ما أغلب دول العا هذه الأحيرة من شأما أن تحد من النفوذ 
3 


والإمتيازات اني تحظى اء والمر كر القانوني الممنوح ها بعقتضى ميثاق الأمم المتحدة . 


محمود إبراهيم حامد سكر» المرجع السابق» ص 487. 

@ راجع نص الادة 108 و 2/109 من المبثاق. 

سعيد الأرندي وفاة الأمم المىحدة - أزمة المظمات الدولية لي زمن اليمنة الأمربكية - الطبعة الدانية. فمضة مصر للطاعة والدشر 
والتوزيع» . 2005؛ ص 274 
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وهاه الأسباب فقد كان لزاما تكاثف الجهود الدولية والعمل على عقد مو تمر دولي لتعديل 
لاف ا ان م التعديل لا تتعارض مع تصوصه» فالادة 109 تنص في فقرتما الأولى " 
يجوز عقد مؤتر من أعضاء " الأمم المححدة " لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان 
الذين تحددهما ابحمعية العامة بأغلبية ثلشي أعضائها وبموافقة تضعة ما من أعضاء مجلس الأمنء 
ويكون لكل عضو في الأمم المتحدة صوت واحد في المؤتر ". ى 
كما أن المادة 109 بصت ف فقرمًا الثائية على أنه " إذا نم يعقد هذا المؤتمر قبل الذورة 
العادية العاشرة للجمعية العامة» بعد العمل بمذا الميغاق» وجب أن يدرج بجدول أعمال تلك 
الدورة العاشرة إقتراح بالدعوة إلى عقده ". 
ويتبين من خلال تص الادة 109 أن الدول الأعضاء بإمكافا عقد مؤتر لمراجعة نصوص 
الميثاق» كما أن مسألة تعديل الميثاق ليست بالحديدة» فخلال الدورة الأولى للجحمعية العامة 
تقدمت كوبا بإقتراح لوضع الأدة 109 موضع التنفيذ وهو نفس المشروع الذي تقدمت به 
الأرحنتين في الدورة الثانية» لكنها كلها غاولات باءت بالفشل . 
وضمن هذا الموضوع ستتناول ضرورة تعديل الميثاق والعل على مسايرته للأوضاع الدولية 
المتغيرة وهذا في فرع أول» لنصل في الفر ع الثاني إلى دراسة ججالات تعديل ميثاق الأمم المتحدة. 
الفرع الأول 
عدم ملاءمة الميثاق للأوضاع الدولية المحغيرة 
يعت بعض الكتاب أن دخول منظمة الأمّم المتحدة القرن الواحد والعشرين يستدعي 
ضرورة البحث عن السبل والطرق الي تمكنها من الإستمرار في العمل والنشاط نظرا لما حدث في 
هذا القرن من تغيرات ومظاهر حديدة ومشاكل محتلفة أستجدت على المستوى العالمي ھ. 
وفي هذا الإطار فقد شكلت مسألة تعديل ميثاق الأمم المعحدة حيزا كبررا من إهتمامات 
دول العا» حصوصا في قمةالألفية ال إنعقدت في سبتمبر 2000 بنيويؤرك بسبب ظهور 
تغرات وعيوب شابت الميتاق أهها: أن الميثاق تضمن عددا من المبادئ والقواعد العامة الي يتعين 
إحترامها سواء من طرف الدول الأعضاء أو من حانب المنظمة الدولية» مثل مبدأً المساراة في 
سعيد الأرندي المرجع السابق» ص 275؛ ولزيد من التفاصيل حول محاولات تعديل رمراجعة اليثاق» أنظر: 


- تعيمة عميمر» دمفرطة منظمة الأمم المنحدة» ا مرجع السابق» ص 258 رما يليها 
نعيمة عميمر» دعقرطة منظمة الأمم الححدة المرجع المابق؛ص 257. 
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السيادة بين الدول الأعضاء ز م 1/1 ) ومبدأ عدم التدحل قي الشؤون الداحلية للدول ( م 7/2 ) 
إلا في حالة واحدة وهي حالة الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي عن النفس ( م 51 “< ورغم 


الإتفاق حول هذه المبادئ وصلاحيتها في حفظ السلم والأمن الدوليين وتكريس مجتمع دولي يقوم _ 


على أساس مبادئ العدل والإنصاف. 

إلا أن المارسة العملية أكدت..أن بعض المبادئ والقواعد الواردة في الاق جاءت في 
صيغة عامة وغامضة» حضعت لتأويلات وتفسيرات منعارضة ومتناقضةء الأمر الذي يدعو إل 
ضرورة إعادة النظر في صياغتها قصد القضاء على هذه التأويلات والتفسيرات التباينة ال شكلت 
سندا وأساسا للدول في إنتهاك أحكامه . 

وني هذا السياق وعلى سبيل الخال فقد أثار غموض حق الدفاع الشرعي الفردي أو 
الجحماعي حدلا واسعا في تحديد مفهومه» فكل الدول الي لحأت إلى إستخدام القوة منذ إنشاء 
الأمم المتحدة إل غاية الوقت 'الحاضر إستندت إلى هذا الى » حى عندما كانت تقدم على 
عدوان سافر» ولأن ميثاق الأمم المتحدة لا ينطوي على تحديد لمعن العدوان أو تمديد السلم الذي 
يخول محلس الأمن سلطة إتخاذ التدابير العقابية المنصوص عايها قي الفصل السابع» ما أدى من 
الناحية العملية إلى تضخيم وتوسيع نطاق وجال السلطة التقديرية للمجلس» وهو ما أتإح له فرصة 
كبيرة لطبي المعايبر المزدوحة أثناء تصديه للتراعات الدولية في ضل حضوعه لاإرادة الإستئنائية 
للدول الكبرى ° . 
أولا: قصور نظام الأمن الجماعي الوارد في الميثاق 

تعد الصورة واضحة على الإطلاق فيما يتعلق بالمهام الي يتعين على الأمم المتحدة أن 

تضطلع ما في محال حفظ السلم والأمن الدوليين» ومرد ذلك يعود اساسا إلى التغير الذي طرأ على 
مصادر مديد السلم» فعندما كان إستخدام القوة المسلحة بين الدول هو المصدر الأساسي لتهديد 
السلم» كان من الطبيعي أن يتم الت ركيز على حشد القوة العسكرية الكفيلة .مواجحهته» وهذا هو 
المفهوم الذي تبناه ميثاق الأمم المتحدةء والذي عمل على إنشاء جهاز يتمتع بصلاحيات وسلطات 


ر سعيد الأوندي. امرجم السابق» ص 273. 
@ أنظر فيما يأنٍ ص 130- 131 من هذه الدراسة, 
سيد الأوندي» المرجع السابق» ص 273 
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ص ججج کس س 


البوليس الدولي تمل في مجلس الأمن» ووضع تحت تصرفه القوات العسكرية اللازمة لردع العدوان 
وإعادة السلم إلى نصابه . 

غير أن ذلك المفهوم تغير قي الوقت الحاليء إذ أصبح الإرهاب الدولي» إنتشار أسلحة الدمار 
الشامل» الأتهاكات الجحسيمة لحقوق الإنسان أو الإنقلابات العسكرية ضد النظم الشرعية 
والدمقراطية» هي المصادر ال تشكل نمديدا حطيرا للسلم رالأمنالدوليين ©. - - 

وأمأم قصور وغياب نصوص في الميثاق تحدد العوامل المهددة للسلم والأمن انوليي» 
وإنعدام إتفاق عام أو دولي حول الحالات والأوضاع الي تستوجحب اللجوء إلى تدابير الفصل 
السابع» فقد أتيحت الفرصة لجلس الأمن تحت تأثير الدول الدائمة للإنحراف عن فواعد اليثاقء 


وهو الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في مفهوم الأمن ابحماعي بعد ثبوت فشله وقصوره. 
1- غموض السلطة التقديرية مجلس الأمن 

يشير الأسشّاذ 8061 [4۸-12۲٥‏ إلى أن غياب تعريف للسلطة التقديرية مجلس الأمن 
جعلها تختلط مع السلطة الإتفرادية والتحكمية» نظرا" لإتساع ءصطلح السلطة التقديرية ججلس 
الأمن» فمن حهة الحرية الواسعة للمحلس في تكييف المواقف والزاعات الدولية» ومن جهة أخرى 
السلطة التقديرية الواسعة في إحتيار مضمون القرارات و محتوى التدابير المحخحذة عملا بأحكام 
الفضل الداع (2. 

وقد حاءت صياغة المادة 39 من الميثاق بالغة الغموض والمرونة» حيث تضمنت الحالات 
التي تمكن مجلس الأمن من إعمال تدابير الفصل السابع دون تعريفهاء إذ ترتب على غموض 
السلطة التقديرية محلس الأمن وإطلاق سلطاةه قي تكييف المواقف والتراعات الدولية عدة تتائج 
حطيرة على -حفظ السلم والأمن الدوليين» فقد إمتنع مجلس عن التصدي لأوضاع ونزاعات كان 
لاما عليه تكييفها على أا تندرج ضمن إحدى الحالات الواردة في المادة 39ء وتصدي لزاعات 
أخرى لا تدحل باي شكل من الأشكال تحت مفهوم المادة 39» وأعتبرها تعد من ضمن الأعمال 
ال مدد السلم و الأمن الدوليين. 


0 حسن نافعةء " درر الأمم الححدة في نحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل التحولات العالية الراهنة " المرجع السابق» ص 157. 

راجع المبحث الثاي من الفصل الأول من هله الدرامة. 

Û) Lucie Georges et Guillaume Mongellaz, « Rapport sur intervention de Monsieur 

Jean-Marc Sorel +: Actualité dës oüvoirs dü Conseil de sécurité », Séminaire Organisé 
par le ( CEDSI ), Faculté De Droit De L’ Université Grenoble II, 19/11/2004, p 4. 
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ق 


وهو الأمر الذي حعل سلطة جحلس الأمن في تكبيف المواقف والتراعات الدولية خاضعة 
حضوعا تاما لإرادة أعضائه الدائمين وفق مصالحها وتعاطفها مع أطراف الراع» فكثيرا ما وقفت 
دولة من الدول الدائمة العضوية في وجه القرارات ال تنطوي على توصيف الأعمال الي قامت ما 
دولة من الدول الحليفة ما على ألما تقع تخت إحدى الحالات الوازدة في المادة 39ء كل ذلك 
ˆ سجبه غموض وغياب-معيار واضح يسترشد به المجلس ف تكييف "الوقائع التي تعزض عليه » وهو 


ا 


يؤكد صبحة ما توصل إليه الأستاذ [0211-13٥ S0۲61‏ » تي إعبار " السلطة القديرية 
مرادفا للسلطة الإنفرادية والتحكمية " ©. 

وتعد الأمثلة على السلطة التقديرية الإنفرادية والتحكمية بجلس الأمن وخحضوعها للإرادة 
الإستفنائية لأعضائه الدائمين كثيرة» فقد عارضت الو.م. وبريطانيا مشرو ع قرار يعتير أن إحتلال 
حنوب إفريقيا لإقليم ناميبيا يعد عملا من أعمال العدوان أو تمديدا للسلم في إفريقيا» مبررة موقفها 
على أن الوضع ف ناميبيا لا يشكل تمديدا للسلم في الوقت الحاليء بالرغم من أن الحمعية العامة 
إعتبرت أن إستمرار الإحتلال يعد تمديدا للسلم والأمن الدولبين» وإستندت" كل من بريطانيا 
والو.م.أ إلى أن لا الميثاق ولا جلس الأمن صاحب الإحتصاص في تكييف الوقائع المعروضة عايه 
طبمًا لنص الادة 39 ©. 

وهو نفس الموقف الذي تبنته ااو.م.أ عتدما تقدمت مصر ولبنان عام 1975 .عشروع قرار 
يدين إسرائيل لإرتكاما أعمال عدوانية ضد لبنان» مبررة معارضتها للقرار بأنه يخالف مبادئ 
العدالة والقانون الدولي. 

وف السياق نفسهء فقد حدث آنه عندما قامت إسرائيل بقصف المفاعل الذري العراقي عام 
1 وتدميره وعرض الوضع على جحلس الأمن» هذا الأحير إكتفى بإدانته للهجوم معتبرا إياه 
إنتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة دون أن يتمكن من توصيفه بأنه عمل من أعمال العدوان» 
رغم إشارة بعض الوفود في اجلس إلى أن المجوم الإسرائيلي على المغاعل الذري العراقي يعد عملا 
عدوانیا وفق نص المادة 39 ©. 


تعد الأزمة اللبية الغربية من الأزمات التي إتفقق الفقه الدولي في غالبه على أفا لا دحل ضمن سلطات لس الأمن وجب الفصل 
تالسابع» وكان الأولى على الجلس تسويتها في إطار الفصل السادس ار أي وسيلة أنحرى من وسائل الدسوية السلمية للاراعات الدولية. 

Lucie Georges et Guillaume Mongellaz, op.cit, p 5.‏ ^ 
ماهر عبد المعم أيو يونس المرجع السابق» فى 428. 
نفس المرجع» ص 429-428. 
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وغير ذلك من الأمثلة والحالات الي إستغلت فيها الدول الخمس الدائمة العضوية غموض نص 
المادة 39 للوقوف ضد صدور قرارات من الجحلس في إطار الفصل السابع لتسوية بعض الراعات 
الي تندرج ضمن المادة 39 ر التراع العريي الإسرائيلي 0 ار اليد ن 
القرارات الي لا تدحل في إطار المادة 39 ( الأزمة الليبية الغربية ). 
2- غياب آليات لمفيذ التدابير القمعية- - . 8 


من خر الممكن لأي نظام امن لماعي أن يكون مالا وعمايا إلا إذا قواقرمت» اه 
الوسائل واللإمكانيات اللازمة لردع العدوان أو قمعه عند وقوعه» و أن تدار عمليات القمع تحت 
إشراف ولصال الجتمع الدولي وليس في يد دول وتحت مصالحها الخاصة» ومن هذا المنطلق فقد 
حاول ميثاق الأمم المخحدة أن يضع تحت تصرف جلس الأمن مثل هذه الإمكانيات الكفيلة بإدارة 
العمليات العسكرية على غو جحقق الغرض منها . 
غير أن إلحرب الباردة حالت دون تطبيق المادة 43 من الميثاق» و الي نصت على إبرام 
الإتفاقيات اللازمة لتشكيل القوات الدولية وال توضع تحت تصرف جلس الأمن لإستخدامها في 
تنفيذ تدابير الأمن الحماعي. 
كما أن الدول الدائمة الغضوية ترفض أي إقتراح بإقامة وإنشاء ما يسمى نة أركان 
ا خرب وبالتالي تطيق المواد 43 و 45 و 47 من الميثاق فقد طالب الإتحاد السوفييٍ عام 
0 وبتأييد من فرنسا إنشاء هذه اللجنة» لكن الو.م.أ. عارضت هذا المشروع تخوفا وجحنبا 
منها لكل رقابة على نشاطها العسكري من طرف هذه اللجنةء و ذلك لتبقى هي المسيرة والمشرفة 
و ا ا وک کو و ی ی ی ا 
إن غياب ها.ه القوات العسكرية ووضعها تحت قيادة مجلس الأمن وإشرافه حعلت هذا 
الأخحير عاجزا عن مواحهة الراعات الدولية ال كانت تستوحب تطبيق نظام الأمن الجحماعي عملا 
بالمادة 42 من الميثاق» كما سامت في حروجه عن أحكام الميثاق. 
ففي بعض الزاعات الي تدخحعل فيها جحلس الأمن عن طريق قوات حفظ السلام الدولية» 
رفضت بعض الدول دفع حصتها من نفقات هذه القوات» حيث ذهب البعض إلى حد القول بعدم 
ماهر عبد العم أبو يونس المرجع السابق؛ ص429. 


مدوح غلي عمد منيع» المرجع السابق» ص 33. 
نعيمة عميمر» دمقرطة منظعة الأمم الخحدة المرجع السابق» ص 227. 
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ڪڪ 


شرعية هذه التدابير القمعيةء لأن القوات الي أنشأها جحلس الأمن تخالف أحكام المادة 43 من 
اليغاق ". 
ویعد غیاب آلیات تنفيذ التدابير القمعية وعدم تكوين قوات عسكرية تابعة مجلس الأمن 
عوجحب الادة 43 عاملا أساسيا في إغراف القوات التابعة للدول الدائمة العضرية ولاسيما 
الو. مء فقد إتضح أثناء حرب الخليج آكانية أن قات التحالف بقيادة الوم.أ م تقتصر على تحرير 
الكويت بل عسلت على قصف عنيف وشامل الراب العراقي منحهدفة ي ذلاك معطم كل 
القدرات المسكرية والإقتصادية للعراق» في ضوء تخلي ججلس الأمن عن الإشراف على تلك 
العمليات» وهو خحروج من المجخلس عن حدود إخحتصاصه. 
كما تبون من خلال قرار مجلس الأمن 678 (1990) والذي رحص إستخدام القوة 
المسلحة ضد العراق» عدم نصه على تكوين قوات عسكرية تابعة للأمم المتحدة وتحت إشرافهاء 
وإنغا “مح للدول الححالفة مع الكويت إستعمال جميع الوسائل الضرورية لدعم وتنفيذ قرارات 
حلس الأمن» وبالتالي فإن القوات المساحة الي أستخحدمت في فرض هذا الحزاء العسكري م تعمل 
بإسم الأمم المتحدة و لا تحت قيادنما أو إشرافهاء كما أنه م يراعى في تشكيل هذه القوات 
الإإحراءات والترتيبات النصوص علبها في المواد من 43 إلى 47 من اليثاق *. 
وف السياق نعسه» فقد إتفق أغلب الفقهاء على عدم شرعية قيام بجلس الأمن بتفويض بعض 
الدرول بفرض الحزاءات العسكرية على دولة أخحرى» لأن جلس الأمن عندما يقرر .إستخدام القوة 
السلحة لمواحهة وقمع حالة من حالات العدوان أو الإحلال بالسلم أو تمديده إنما يمارس 
إختصاص حدده له الميثاق بموحب الفصل السابع» وعليه لا بمكن محلس الأمن أن يخول للدول 
الأعضاء رحصة مارسة هذا الإحتصاص نيابة عنه» والإقرار جلاف ذلك لا يعني إلا تعديل الميثاق 


الأمي دون مرور هذا التعديل بالإحراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها في الميثاق ھ۵ . 


وهو الموقف الذي تبه كل من فرنسا والإتحاد السوفيتي جناسبة تدخل الأمم المتحدة في الكونفو عام 1960. 

- أنظر ماهر عبد المحم أبو يونس المرجع المابق» ص 434-433. 

إبراهيم الدراجي» امرجع السابق؛ ص 702. 

نفس المرجي ص 703-702 وللإشارة فان تغويض مجلس الأمن للد ول المحالفة مع الكويث ياإستعمال القوة العسكرية بحا مع القيد 
الوارد على سلطاته والمحمدل لي عدم جواز تغوبض سلطائه المقررة له بموجب الفصل السابع» يإعتبارها إخحصاصات خالصة له. 

- أنظر ما قلداه فبما سق ص 83 رما يلبها من هذه الدراسة. 
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ثانيا: إنحراف نظام الأمن الجماعي 
يعد نظام الأمن المحماعي ذلك النظام الذي تتحمل فيه ابلحماعة الدولية المنظمة مهمة حماية 


کل عضو فيها والسهر على أمنه ضد الإعتداء وسلامته من كل حطر خارجي أو داخحلي» فهو 
مرتبط بتحقيق السلم في العام » وتتجلى أهمية نظام الأمن الحماعي تي أن الأعضاء في منظمة 
الأمم المتحدة عهدوآً إلى ججلس الأمن الملسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم و الأمتن 
الدولتين (2. 2 2 


والحدير بالذآكر أن فكرة الأمن الحماعي ترتبط بالأمن العسكري أو تظام الدفا ع ابلماعي 

وهو نظام لالإستعمال الشرعي للقوة بمدف حماية مصال امجموعة الدولية» في جحال حفظ السلم» 
وهي مهمة يتولاها بلس الأمن نيابة عن أعضاء الميعة ۳ أما فيما يتعلق بالأمن الشامل فهو 
المفهوم الحديد للأمن المحماعي إن صح التعببرء وذلك نظرا لطبيعته الشاملة والذي يهدف إلى حماية 
الدول من كل أشكال ومصادر تمديد السلم» سواء كانت هذه المصادر عسكريةء إقتصاديةء ماليت 
بيئية ر إجحتماعية ؛ وهو مفهوم يتغير ويتوسع بإتساع مفهوم تمديد السلم. 

غير أن المتتيع لنشاط جحلس الأمن منذ بداية التسعينات يلاحظ إتساع سلطات المحلس 
وتطور مارسات الأمن الحجماعي» كما يلاحظ أيضا الإزدواجية والإنتقائية في تحديد الجحلس 
لأولويات الخدحل أو عدم التدحل و إتخاذ تدابير الفصل السابع. 

إلى حانب :ذلك فقد أضافت أحداث 1 أابعادا حديدة وکرست نوعا آخحر 
من التدخحل الدولي في ضوء الفصل السابع تحت غطاء المفهوم الحديد للأمن الحماعي» وتم بذلك 
إحياء فكرة الدفاع الشرعي الوقائي بشكل أدى إلى الإنحراف على أسس نظام الأمن الحماعي 
الوارد ثي ميثاق الأمم المتحدة. 
1- إزدواجية التعامل مع القضايا الدولية 

في إطار سلطته ني تكييف التراعات الدولية» فقد أصبح جحلس الأمن يتصرف بإزدواجية و 
إنتقائية في تحديد حالات التهديد بالسلم» ومن ثم إقرار التدحل لواجهة هذه الحالات وإغفال 
a‏ 
محمد بوسلطان» ' حاية الأمن والسلم من خلال نظام الأمم الححدة - العطورات الحديدة = ٠"‏ عشرية من العلاقات الدولية المرجع 
السابق؛ ص 34. 


نفس المرجع» ص 37 
او نعيمة عميمر» دهقرطة منظمة الأمم المححدة المرجع السابق» ص 213. 
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Î‏ ي نڪ 


حالات أنحرى ماثلة تستوحب تدخل الجلس 1 
ومن جهة أحرى» فإن توسيع بلس الأمن لمفهوم تمديد السلم سيجعل منظمة الأمم المخحدة 
تعمل على التكيف مع تلك المعايير الي تحددها المصاح الإستراتيجية للدول المهيمنة على ججلس 
الأمن؛ وهي دول تتعامل مع القضانا الدولة معيازين 2 
- المعيار الأول: يشدد حرصةعلى ضبط سلوك جلتّى الأمن مع الشرعية الدوليةه ومنحه حرية 
إناذ الغرارات و سرعة تنفيذها دما يتعلق الأ بالميسال اليوية الدول الدائمة الإعضوية 
باجلس؛ 
- أما المعيار الثاي: فهو الذي يقف دون تحريك جحلس الأمن في القضايا التي لا تمس ممصا 
الدول الدائمة العضوية بشكل أو بأحر. 
فمن الناحية النظريةء فإن مدأ الأمن الحماعي يقوم على إتخاذ إجراءات جماعية ضد دولة 
إرتكب ت أحد الأفعال الواردة في المادة 39 من الميثاق مهما كان مركز وموقع هذه الدولةء إلا أنه 
من الناحية العملية والسياسية يجب التمييز بين الأمن الجماعي كمبداً وتلك المبادئ الي تقوم عليها 
السياسة الخارجية للدول الكبرى» وهي مبادئ تقوم على التمييز بين نزاع وأخر«تبعا ووفقا 
للتأثيرات الي بمكن أن يلحقها هذا التراع بعصالحها الحيوية والإقتصادية. 
وبناء على ما سبق» بمكن القول أن المغاهيم المتعددة للمصادر المهددة للسلم والأمن 
الدوليين؛ هي مفاهيم نسبية مرتبطة بالمصالم القومية للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن» أكثر 
من إرتباطها بقواعد الشرعية الدولية أو المبادئ الأحلاقية والإنسانية على حد قول الأستاذ عمار 
بن ا 3 
وف هذا السياق» فقد إستغلت الو.م.أ وحلفاؤها جحلس الأمن لإستصدار العديد من القرارات 
الي تسمح هما بالتدحل في الدرل المناوئة لمصالحهاء جحجة إنتهاك هذه الدول لمبادئ حقوق الإنسان 
وتمديدها للسلم والأمن الدوليين» مثلما حدث ضد ليبياء الصومال؛ هايي ورواندا» كذلك نظام 


طالبان ي أفغانستان» ميلوسوفيتش في يوغسلافيا وصدام حسين في العراق» وهذا كله قبل سقوط 


‘“ Jean-Mare Sorel, « Le caractère diserétionnaire des pouvoirs du Conseil de sécurité », 
op.cit, p 469. 
.65 أنظر عمار بن سلطان» الأمم المتحدة ونحديات النظام العالي الحديد» المرجع الابق» ص‎ 


نفس المرجع» ص 65. 
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هذه الأنظمة. 

كما فشلت الو.م.أ وحلفاؤها في إستصدار قرارات من جحلس الأمن تسمح ها بإستخدام القوة 
الشتتکریه ضد کل من برغتیادقیا عام 1991 اسب فارخ اروا وین بود امراق ي 
مارس" 2003 يسبب معارضة روسيا .ؤفرنساء غور ها م راع عن الإمتتجدام الخفرد للقوة 
حيث تدخحلبحلف الناتو في حالة يوغسلافياء بينما تدحلت هي وبريطانيا في حالة العراق . 
2- إستخدام القوة خارج إطار نظام الأمن الجماعي 

لقد وضع مثاق الأمم المتحدة قاعدة عامة تقضي بجحظر إستخدام القوة أو التهديد 
بإستخدامها في العلاقات الدولية (م4/2)» إلا أنه إستثن من ذلك إستعمال القوة في إطار نظام 
الأمن ال حماعي ومارسة حت الدفاع الشرعي. 

ويعد حق الدفاع الشرعي من بين الحالات الي تبيح إستخحدام القوة وفق ما جاء قي المادة 
51 من الميثاق» إلا أنه نتيجة.أحداث 2001/09/11 ظهر مفهوم جديد للدفاع الشرعي بإسم 
محاربة الإرهاب الدولي»ء حيث يتم اللجوء إلى إستحدام القوة العسكرية ضد دول تعتير مصدرا 
هديد الا والأئق الدولين 0 ا جا بش ابول عور الان جه غل الأحداك اأصدر 
جحلس الأمن على التوالي قرارين هامين» القرار 1368 في 2001/09/12 و القرار 1373 في 
8 و 'سنقتصر على دراسة القرار الأول الذي ينطوي على تفويض ضمي من بحلس 
الأمن والترحيص للولايات المححدة بالقدحل ار یرن افانتان درن ایا 2 


عبان عبد الرجهن عبد اللطيف محمد * التدخل الدرلي لمصلحة الشعوب بين القانون الدولي الإناي وطق القوة "» الجلة المعربة 

للقاتون الدولي» امجلد 63ء 2007 مى 81. 

- وتجدر الإشارة إلى أن ما ينطبق على الصعيد السياسي ينطبق أيضا على الصعيا الإفتصادي فقد كشف تقرير للأمم المنحدة عن آخر 

الخدمات الإنسانية التي تقدمها مؤسسات الإغائة الفربية للفقراء في إفريقيا وخاصة من المسلمين أنه لا بحم نقدم الطعام والشراب للفيات 

والسيدات الفقيرات إلا لمن تخلع ملابسها وتلبي للعاملين مؤسسات الإغالة رغباتم المحسية الدئيئة» وهو ما أطلقت غليه الأمم الححدة 

فضبيحة الغداء مقابل ا لجنس في إفريي . نفس المرجع السابق» ص 81 

تستتد معظم الدرل التي لجات إلى إستخدام الفوة العسكربة ضد دول أخرى جحجة مكافحة الإرهاب الدولي إلى نظرية الدفاع الشرعي 

لإضفاء الشرعية الدولية عليهاء وهر ما فعلته الو.م. لنبرير عدوانما على ليبيا عام 1986 وعلى الودان عام 1998 رعلى أفغانستان عامي 

8 ر 2001 وأخیرا العراق في مارس 2003. 

- أنظر: محمد صافي بوسف» مدى مشروعية وء الدول إلى الندابير العسكربة لمكافحة الإرهاب الدرلي» دار النهضة العربيةء القاهرف 

2005ص 11. 

من بين الشروط الأساسية لمارسة حن الدفا ع الشرعي أن تكون الأعمال العسكرية تحت رقابة وإشراف مجلس الأمن» راجع: 

- Linos-Alexandre Siciliano, « Le Contrêle par le Conseil -de sécurité des actes de 
légitime défense », in le Chapitre VII de la Charte des Nations Units, op.cit, pp 59-95, 
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فقد أقر جحلس الأمن إدانة أحداث 11 سبتمبر وأعتبرها تمديدا للسلم والأمن الدوليين» 
كما جاء في مقدمة القرار إعترافه بحق الدفاع الشرعي أو الجماعي وفقا لميثاق الأمم المتحدة» حيث 
إحتلف الفقه في تكييف هذا الإعتراف» وإتحه أغلبهم إلى أنه موافقة ضمنية وإعتراف من جحلس 
الأمن بحق الو.م. في الدفاع الشرعي ردا على هذه الأحداث؛ رغم إكتفائه فقط بتكييف 
الأحداث على أا تمديد للسلم والأمن الدوليين» مع العلم أن حق الدفاع الشرعي لايعكن مارسته 
إلا في مراحهة «عدوان مسلح» زءا يوك الوافقة الضمنية. جس الأمن عن إسحخحدام ر.م.أ القوة 
حارج إطار نظام الأمن الجماعي وتحت مظلة الدفاع الشرعي عدم إدانته للتدحل العسكري 
الأمريك في أفغانتتان . 

وف نفس السياق» فقد شكلت الحرب ضد العراق نموذجا آحر لما يسمى بإستخدام القوة 
خارج إطار نظام الأمن الحماعي» بحجة التقويض الضمي مجلس الأمن وتحت غطاء الحرب الوقائية 
ضد الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل» فبعدما حصل الرئيس الأمريكي على تفويض من الكونغرس 
بإستخدام القوة أو التدخحل في العراق دون الرحوع إلى جحلس الأمن» حيث أثارت الو.م.أ قضية 
التدحل في العراق بتاريخ 5 أمام انجلس عذرة بالتدحل منفردة» في حالة عجز 
الجحلس عن إتخاذ قرار ير حص هما بإستخدام القوة العسكرية. 

وبعد مناقشات حادة بين الدول الكبرى صدر القرار 1441 في 2002/12/08 الذي 
فن غا أن العراق قد أتى خرقا جوهريا لإالتزاماته الخاصة بترع أسلحته الواردة في القرار 687 
(1991)» وحذر العراق من تعرضه لعواقب وخيمة إذا فشل في الوفاء بإلتزاماته بمقتضى قرارات 
بحلس الأمن ذات الصلة» كما حدد القرار مهمات فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل لي 
العراق 2 

وقد شكل انقرار 1441 الأساس الذي إستندت إليه ١ار‏ م.أ وبريطانيا لغزو العراق قي 20 
مار 2003ء حيث أعتبر هذا القرار بمثابة تفويض ضمي من مجلس الأمن لإستخدام القوة 
العسكرية ضد العراق» رغم إغتراف روسيا وفرنسا بأنه لا يبيح إستخدام القوةء ما يدفعنا إلى 
القول بأن يحلس الأمن قد تحاوز حدود إحتصاصاته وهو الأمر الذي يستوحب إعادة النظر في 


مفهوم الأمن الحماعي بعد ثبوت إنحرافه. 


محمد صافي يوسف» المرجع السابق» ص 108-107. 
عثمان عبد الرحهن عبد اللطيف محمد المرجع الايق» ص 69. 
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ا 
مجالات تعديل مياق الأمم المتحدة 


يتوقف تعديل ميثاق الأمم المنحدة على تحقيق هدفين أساسيين وهما ضرورة إعادة النظر قي 
السلطات الواسعة جلس الأمن والعمل على تقيدهاء من حلال تعديل نص المادة 39 من اليثاق 
بتحديد حالات التهديد بالسلم بصورة شاملةء وكذا إعادة النظر ف العلاقة ال تربط جلس الأمن ˆ 
مختلف الأحَهزةالأخحرى للأمم المتحدةه لاسيما اللخمعية العامة ومحكمة العدل الدرلية وذلك 
بتوزيع السلطات بين هذه الأجهزة وإقامة نوع من الرقابة المتبادلة قيما بينها. 
أولا: ضرورة إغادة النظر في صلاحيات مجلس الأمن 
1- تعديل تص المادة 39 من مياق الأمم المححدة 

جدر الإشارة في هذا الصدد إلى ضرورة إعادة النظر في السلطة التقديرية مجلس الأمن في 
کیت المواقف والتراعات الدولية» وي مسمألة إلترام ابجلس بالمادة 24 من اليثاق الي تعتبر أن 
بحلس الأمن يتصرف بإسم كل أعضاء الأمم المححدة وليس بإسم الأعضاء الدائمين "» لاسيما أن 
المادة 24 لا تتضمن فيودا صريحة على ساطات جلس الأمن ©. 

كما يجب إعادة النظر في صياغة نص الادة 39 الي جاءت بإعتماد مصطلحات عامة 
وغامضة لا تتضمن أي تعار يف أو معايير موضوعية تسمح بالتمييز بين ما يهدد السلم وما يكن 
ن يھدد 7) وهو ما “مح مجلس الأمن بتوسیع إختصاصاته وبسط سلطاته دون حدود» وحلول 
إرادته حل إرادة الدول الأعضاء» مما جعل إخحتصاص الحلس ينعد إستنادا إلى سلطته النقديرية 
وليس لأحكام الميثاق *. 

وفي هذا الإطار يرى البعض أن الإصلاح الحقيقي بجلس الأمن يكون بإعطائه سلطات في 
لجال الإقتصادي و الإجتماعي أبعد من وظائفه الحالية وهي بالمعن الدقيق الحفاظ على السلم 
والأمن الدوليين» اهبح مفهوم الأمن الدولي متدا إلى العديد من المجالات: البيعةء المشاكل 
الإقتصاذيةء إنتهاك حقوق الإنسان وغيرها من الحالات » غير أننا نقول أن ذلك يساهم بشكل 
أكبر في حرو ج جحلس الأمن عن حدود إحتصاصاته و التعأمل بإزدواجية أكبر مع القضايا الدولية. 
نعيمة عميمر» الربط بين فكرة إصلاح الأمم الححدة...» المرجع السايق» ص 12-11. 


راجع ما فاه فيعا نيق ص 81 رما بليها من هذه الدراسة. 
Û Yann Kerbrat, op.cit, p 30.‏ 


@ وليد فؤاد الحاميد المرجع السابق ص 61. 
& سعيد الآوندي» الرجع الابق» ص 260. 
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ټپ ڪڪ ڪڪ 


ما يجعل الإصلاح الفعلي والحقيقي بجلس الأمن» يقوم على ضرورة وحود تشريع دولي 
يعالج أوجه الإحلال بنص المادة 39 والطبيعة القانونية والمادية للحالات الثلاثة» واليي تمنع ججلس 
الأمن في حالة إثباتما الإقرار بغير الموضوعات الي يسعى الميقاق إلى-مايتها وعلى غير الأسس التي 
يقزرها جحلس الآمن تحت تأثير الدول الدائمة الحضوية. 
فالسالة هنا تملح في وضع معياز للتقرقة بين ما يدحل في نطاق الحالات الثلائة #لواردة في 
الادة 39 وما يرج عن نطاقهاء أي ضرورة وجود قاعدة قانونية تكون منطلقا وأساسا لتحديد 
مفهوم الحالات الثلاث ومضموضماء وإرتباط هذا التحديد ععيار يوجه السلطة التقديرية مجلس 
الأمن "» ومن ثم تحقيق شرعية الجلس وضمان عدم جاوز إختصاصاته. 

و بناء على ما تقدم فإن عقد موتر دولي بعد أكثر من نصف قرن من نشأة ججلس الأمن» 
أصبح ضرورة ملحة وإلزامية لتحديد الأهداف والمبادئ» وضبط المعايير والمقاييس الي يعتمدها 
جحلس الأمن في تحديد العوامل والمصادز المهددة للسلم والأمن الدولين» و كذلك لإقرار مبدا 
التدحل الدولي” الإنساني وفق قواعد محددة» كل ذلك من أحل تأسيس ووضع قواعد دولية تضبط 
وتنظم سلوك مجلس الأمن وفقا لقواعد الشرعية الدوليةء وهي قواعد من شأفا ان تحد من 
التفسيرات المتعارضة والمنباينة لنصوص الميثاق من قبل الأعضاء الدائمين في ججلس الأمن . 

وني هذا الإتحاه لازالت أغلبية اندول تدعو إلى عقد موتر دولي يتم من خلاله التوصل إلى 
إتفاق دولي عام وشامل حول تحديد المصادر والعوامل الئي بعكن أن تكون سببا مباشرا في تمديد 
السلم والأمن الدوليين» وكذلك للتمكن من منع بعض الدول الدائمة العضوية في بجلس الأمن من 
إسسخلال تلاك الساواخيات الغرلة ها عوجت القصال الشنابع . 

2- إدشاء جيش دول دائم تابع مجلس الأمن 

إن تزويد جل الأشن بقوات عسكرية خحاصة وتابعة له مستقلة وبعيدة عن تأثير الدول 
الأعضاء» أصبح ضرورة ملحة إذا أردنا أن نجنب تدحل قوة عسكرية كيرى مثل الو.م. وال 
تسمح لنفسها بالتدحل اينما تريد وكيف و می تريد وذلك عن طريق تعديل الادة 43 من 
الميثاق. 


ولبد فؤاد الحاميد. المرجع السابق» ص 62, 
عمار بن سلطان الأمم النحدة وتحدبات النظام العالي اجديد انرجع السابق» ص 75. 
3 نفس المرجع» ص 66. 
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وقي هذا السياق تتجه معظم الإقتراحات إلى ضرورة إنشاء جيش دولي يخضع بصورة مباشرة 
ججلس الأمن 7 لاسيما أن الدول المشاركة في العمليات العسكرية الي تقوم با الأمم المتحدة 
تمدف من وراء ذلك إل تحقيق أهدافها السياسية أو العسكرية *. 

ومن هذا المنطلق يتعين على الدول أن تعمل على تمكين جلس الأمن من جيش دولي حاص 
به وفقا للمادة 43 من-الميثاق» وقد إقترح ٣لأمين‏ العام السابق بطرس غالي ما يسمى بوحدات 
إنفاذ السلم ×اaم‏ aا unités d imposition dc‏ تقدم هذه الوحدات من طرف الدول 
الأعضاء وتقوم بأداء مهامها تحت إشراف ورقابة بجلس الأمنء وتحت إمرة الأمين العام ©. 

وأمام رفض الدول الدائمة العضوية إقامة أو إنشاء ما يسمى بال ميش الدولي و لحنة أركان 
الحرب» فقد أضحى من الضروري حسب الأستاذة نعيمة عميمر إنشاء وتشكيل حيش دولي ججهز 
من طرف كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وليس فقط الدول النمس الدائمة العضوية حسب 
قدراتا وإمكانياتما» ولعل مثل هذا الجيش سوف يتمكن من ردع أي عدوان أو تمدية للسلم في 
كل الحالات و في مواحهة كل الزاعات» عكس ما بحدث حاليا أين أصبحت التدحلات 
العسكرية تتم حسب المصلحة الإستراتيجية لبعض الول الدائمة العضوية “^. 
ثانيا: تعزيز علاقة مجلس الآمن بالأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة 
ينبغي في هذا الإطار إعادة النظر في العلاقة الي تربط بين جحلس الأمن وكل من الحمعية 

العامة و محكمة العدل الدوليةء والعمل على تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها لتحقيتق أهداف 
ومقاصد الأمم المتحدةء لاسيما تلك المتعلقة بحل الزاعات الدولية وحفظ السلم والأمن الدوليين. 
1- توزيع السلطات بين مجلس الأمن و الجمعية العامة 

يعد جحلس الأمن صاحب المسوولية الرئيسية في الحقاظ على السلم والأمن الدوليين» لكن 
هذه المسؤولية ليست وحيدة وحصرية يتولاها ججلس الأمن بعفرده» فالمادة 2/11 من الميثاق 
منحت للجمعية العامة الق في مناقشة أي مسألة تتصل بحفظ السلم والأمن الدولي. 


حول مختلف الإقتراحات التعلغة يانشاء جيش دولي دائ أنظر: 
Ronald Hatto, « ONU et maintien de la paix : propositions de réformes », France,‏ - 
Paris, L"HArmattan, 2006, p 83 et ss.‏ 
تعد مشاركة كل من ألانا واليابان في مهام قوات حفظ السلام الدوليةء بمدف الخصرل على مقعد دائم في مجلس الأمن. 
- أنظر نة عميمر» دمقرطة منظمة الأمم المححدة المرجع السابق» ص 222. 
Boutros Boutros-Ghali, « Agenda pour la paix », op.cit, p 28-29.‏ )° 
نميمة عميمر» دمقرطة منظمة الأمم الححدةء الرجع السابق» ص 227. 
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ڪڪ 


كما حولت الادة 3/11 الحمعية العامة سلطة إحطار مجلس الأمن بالأحوال الي تمل أن 
تعرض السلم والأمن الدولي للخحطر؛ غير أن الادة 12 عملت على تنظيم العلاقة بين جحلس الأمن 
صاحب الإحتصاص الرئيسي في حفظ السلم» وبين الحمعية العامة واليي يكون إحتصاصها ثانويا 
وإحتياطيا في المسائل التعلقة بحقظ السلم » فقذ فرضت الادة 1/12 على الحمعية العامة 
الإمتتاع عزتقدم أي توصية عندما يباشر جلس الأمن سلطاته إزاء نزاع أو حوقف دولي إلا إذا- 
طلب منها انلس ذلك. 

لقد كشفت المرب الباردة عن توسع سلطات الحمعية العامة في حفظ السلم إثر تبنيها لقرار 
الإتحاد من أحل السلام عام 1950ء والذي حول للجمعية العامة الحلول محل جملس الأمن عند 
عجزه عن أداء مهامه بسبب حق الفيتو » وقد أستخدم القرار قي العمليات الي نفذت قي كوريا 
عام 1950 وني مصر عام 1956 و في الكونغو عام 1960 . 

ومن هذا المنطلتى و لأن الحمعية العامة تمشل جميع الدول الأعضاء (192)» توحب إعطاء دور 
أكير هما ومنحها صلاحية إضدار القراراات اللزمة فيما يخص القضايا المتعلقة جحفقظ السلم والأمن 
الدوليين على غرار قرأرات الحمعية العامة لعصبة الأمم وال تتمتع بقوة ملزمة وفقا للمادة 3 من 
عهد العصبة *. إلى حانب العمل على تعزيز العلاقة بين الحمعية العامة وجلس الأمن جحيث تصبح 
التقارير الي يقدمها الجلس إلى الحمعية أدق تحليلا وأعمق مضموناء لا جرد تقارير وصفية أو 
تحميع معلومات» و إعطاء دور فعال للجمعية العامة ي المشا ركة في نقاشات يملس الأمن . 

وبقي أن نشير في الأحير إلى أن بعض الدول إقترحت تخويل الحمعية العامة سلطة الرقابة 


السياسية على أعمال بحلس الأمن» وهو ما عبر عنه ممثل الحزائر في الحمعية العامة : 


'“ محمد خليل الموسىء المرجع السابق» ص 193._ 

انظر ما قلناه فیما سبق ص 19 من هذه الامراسة. 

لاإشارة فغد أصدرت الحمعية العامة العديد من الوثائق المهمة في جال“ حفظ السلم والأمن الدرليين» من بينها: إعلان ماليلا للعسوية 
السلمية للراعات الدرلية بتاريخ 11/15 ر ۴5/37/10 .A/R‏ الإعلان الععلق ممع وإزالة المواقف والراعات التي فد قدد 
السام والأمن الدولين بتاريخ 1988/12/05 .)A/R ٤5/43/51)‏ 

عمار بن سلطان, الأمم التحدة وتحديات النظام العالي الجديد» المرجع السابق» ص 77. 

سعيد الأوتدي الرجع,السابق» ص 272. 2 

° la déclaration de représentant de PAlgérie, Assemblé Générale, « question de Ia 
représentation équitable au conseil de sécurité et de augmentation de nombre de ses 


membres et question connexes », 48 *™“ session, 62° séance, A/48/PV 61, p 17.cité par: 
Olivier Fleurence, op.cit, p 253 et 299, 
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2- تفيعل دور حكمة العدل الدولية في حفظ السلم والرقابة على أعمال انجلس 
تنص المادة 34 من النظام الأساسي محكمة العدل الدولية على أن الدول فقط هي الي نما 
الحق في التقاضي أمام الححكمة كما أن أجهزة الأمم المتحدة روكالاتا المتخصصة فقط هي الي 
بإمكافا إلتماس فتوى من الحكمة ر المادة 96 من الميثاق). 
غير أن الدول م تعد وحدها هي الأطراف الرئيسية ي العلاقات الدوليت ما دفع البعض 
إلى القوؤل-بضرورة توسيع إستضناص الحكمة» و توسيع نطاق حق التقاضي ليشمل أطراف من غير 
الدو ل كالمظمات الدرلية إلى جانب كين أحهزة الأمم المعحدة والدول من اللحوء إلى المحكمة 
لطلب الفصل في دستورية القرارات الصادرة عن أجهزة المنظمة» وكذا توسيع دور الحكمة في 
تفسير الأحكام المختلفة للميثاق. 
وقد أوضى بطرس غالي في خطة السلام بأن تقر جميع الدول الأعضاء بالولاية الإلزامية 
للمحكمة في حل التراعات الدولية خحاصة تلك الي تمدد السلم والأمن الدوليين» كما أن أغلب 
الدول تطالب بضرورة إحضاع بحلس الأمن لرقابة تعارسها الحكمة "وذلك لضمان مشروعية 
قرارات مجلس الأمن» حيث يشير الرئيس السابق لحكمة العدل الدولية محمد ججاوي إلى أنه " لا 
يمكن تحقيق دمقرطة الأمم المعحدة دون التعرض إلى مسألة أساسية تعمغل في الرقابة على أعمال 
اينات السياسية لاسيما مجلس الأمن وهو حجر الأساس *”“. 
غير أنه بالإضافة إل ضرورة إيجاد ميكانيزم للرقابة على مشروعية أعمال جلس الأمن» من 
أحل الحد من سلطاته و ضمان مطابقة قراراته لأحكام الميثاق وقواعد الشرغية الدواية #» 
والإتفاق على أن تتولى محكمة العدل الدولية هذه المسؤوليةء إلا أن هذه الرقابة لا بجحب أن تقوم 
م ا قانونية فقط بل يجب أن تكون بصورة عادلة وجردة 7 
رتنم الرقابة القضائية على سلطات ججلس الأمن عن طريق إلزام مجلس الأمن باللجوء إلى 
الحكمة لطلب الآراء الإستشارية حول ما سيتخذه من تدابير وقرارات في مواحهة نزاعات معينة 
غير منصوص عليها في الميثاق» وفي هذه الحالة تضفي المحكمة الشرعية على التدابير التي سيتخذها 


امحل *» وهذا ما يسمى بالرقابة الوقائية أو القبلية على قرارات جلس الأمن. 


" Valerie Bore Eveno, op.cit, p 831. 

® Olivier Fleurence, op.cit, p 250. 

Valerie Bore Eveno, op.cit, p 831.‏ ® 
نعيمة عميمر؛ دهقرطة منظمة الأمم الححدة المرجع السابق» ص 53. 
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الفصل الثاي: ضوابط السلطة العقديرية لجلس الآمن الدولي. 
ا س د 


أما الصورة الثانية للرقابة على قرارات مجلس الأمن فهي الرقابة اللاسحقة تتولاها المحكمة 
تموحب إحتصاصها المنازعاتي ( القضائي)» حيث يجب إدراج مادة في الميثاق تمنح للدول الحق في 
الطعن ضد قرارات لحاس وتتولى الحكمة فحص مدى:شرعية القرارات الي إتنذها انلس . 

المطلب الثاي ا 
إختلال نظام الموازنات الذي بني عليه مجلس الأمن - 

إن الأساس الذي بني علیه خلس الأمن يرتكز على مبرراات «ياسية أملتها طروف الحرب 
العالمية الثانية» وهي على وة الخمرعل رورة الال خان مع االازوب ‏ والقاظ على السام 
والأمن الدوليين» تما حعل اليخاق يعترف للدول الكبرى آنذاك بالعضوية الدائمة في جحلس الأمن إلى 
انب حق الفيتو بحثحة أن هذه الدول هي الي تتولى المسوولية الرئيسية في حفظ السلم والأمن 
الدوليين. 

غير أن هذه الدول وال لعبت دورًا أسناسياآفي إعداد نصوص اليثاق» لم تكن جادة في 
إعتبار مجلس إلأمن الأداة الفعلية لإقر ار السلا وإغا فضلت أن تمارس نفوذها ونشاطاتما السياسية 
حارج نطاق منظمة الأمم العحدةة وبالطرق الدبلوماسية أو فرض الحلول بالقوة آو التهديد 4ا ذا 
تفاقم الموقف أو التراع @ 

كما أن النظام الذي بيت عليه العضوية دال جل الأمن ٠‏ م يات بتيجة معترة وذلك 
بسبب حق الفيتو الذي هنح للدول الدائمة العضويةء حيث أصبحت هذه الأحيرة " تمارس رقابة 
معبادلة فيما بينها لدرجة أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ظهرت بشكل معفق عليه من 
طرف الدول الخمس الدائمة دون مراعاة المصاح الدولية الأحرى» بل أساس القرارات كان في 
مصلحة هذه الأعضاء أكثر من اللصلحة العامة للمجتمع الدولي * . 

ومن هذا للنطلتق فقد أضحت مسألة إصلاح بحلس الأمن أكثر من ضروريةء هذا الإصلاح 

يقوم على تحقيق هدفين رئيسين: الأول يتعلق يإعادة تشكيل وتوسيع نطاق العضوية في خلس 
الأمن على نحو يعكس طبيحة الججتمع الدولي الغاص وهو ما نتناوله في الفر ع الأول. 


انظر: أي شاوس» المرجع السابق» ص 48 وها بليها. 
@ عبر عن ذلك مندرب غانا في جلسبة مجلس الأمن المنعفدة لي 1 .قلا عن مدوح علي محمد س المرجع السابق» ص 46. 
نصمة عميمي دمقرطة منظمة الأمم المعحدة المرجع السابق» ص 57. 
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أما المدف الثاني فيتعلق بتحسين أسلوب جحلس الأمن في إتخاذ مختلف القرارات التعلقة بحفظ 
السلم والأمن الدوليين» على نحو يسمح بالتعبير عن إرادة ومصلحة اجتمع الدولي بصفة عامة» 
وهو ما سنحطرق إليه في الفرع الثاي. : 

I:‏ الأول 
- _ عدم مسايرة مجلس الأمن لتطور انجتمع الدولي المعاصر 
إمتحرذت مسنألة إصلاح جلس الأمن حيزا كبيرا من النقاش-بين الأوساط الفقهية والدرلية 

فمن اليابان إلى مدغشقر ومن النرويج إلى كوباء الكل يتحدث عن إصلاح الجلس الذي يضم 15 
عضوا» وقد عبرت بريطانيا عن إستيائها من تشكيلة البجلس» إذ حاء على لسان مندوما في الأمم 
المتحدة عام 2000 أن مجلس الأمن نم ينضم إليه عضو جديد منذ 50 عاماء» حيث طالبت بأن 
ثل محلس الأمن عالم اليوم وليس عالم 1945. 

إلى جانب ذلك فإن تشكيل جلس الأمن في صيغته الحالية لم يعد متناسبا مع موازين القوى 
في العام» ليس فقط من ناحية مستوى التقدم السياسي والإقتصادي والعسكري» بل من الناحية 
العددية أيضاء فهناك حلل كبير في نسبة المقاعد المخحصصة للدول قي مجلس الأمن بالمقارنة مع عدد 
الدول الأعضاء في الأمم النحدة . 

قفي عام 1945 كان أعضاء جحلس الأمن 11 عضرا وأعضاء الأمم المحتحدة 51 دولة 
وبالتالي كانت السبة 12.6 / تغيرت هذه السبة فأصبحت 13.35 ۸ سنة 1965 حين 
أصبح عدد أعضاء بحلس الأمن 15 عضوا وأعضاء الأمم المتحدة 113 دولة» ومع نماية 
الشمانينات بلغت هذه النسبة 9.3 ./ حيث كان عدد الأعضاء لا يزال 15 عضرا بينما أصبح 
إجمالي أعضاء الأمم المتحدة 160 دولةء وحاليا نم تعد هذه النسبة تتعدى أل 8 ۸ بعد أن بلغ 
عدد أعضاء الأمم المتحدة 192 دولة . 

وضمن هذا الموضوع ستتناول الأسباب الداعية إلى إصلاح تشكيلة محلس الأمن» ثم نتطرق 
إلى الإقتراحات وال حوانب التعلقة بتوميع العضوية في بحس الأمن. 


ا سعد الأوندي المرجع السابق» صن 269 
نفس المرجم» ص 270. 
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أولا: الأسباب الداعية إلى ضرورة إصلاح مجلس الأمن 
إن الأسباب والميررات الداعية إلى إصلاح ججحلس الأمن تكمن لي مبررين رئيسين؛ ٠رر‏ 
انون وميزر إعملي» ففيما يتطق امبر القانوي فيتيشش من اميثاق الأمم المتخدة وبتعلق بإسلال 
تشكيل بحلس الأمن :عبد أساسي من مبادئ الميثاق وهو مبدا المساواة ي السيادة بون الدول. 
أما المبرر العملي فيتمثل في عدم توافق التحديد الإسمي للأعضاء الدائمين بالبجلسش مع عام 
- متغير» فقد ظهرت اعديد من الدول أصبح ها وزن عالي کبیرr‏ وسات بصورة كبيرة في تحقيق 
أهداف النظمة دون أن كرت ها انى ني العضوية الدائمة مجلس الأمن: 
1- الإخلال ببدا المساواة في السيادة بين الدول 
من بين المبادئ الأساسية الي تقوم عليها منظمة الأمم الخحدة» مبداأ المساواة ي السيادة بين 
جيع الدول الأعضاء وهو ما نصت عليه الفقرة الأرلى من الادة الثانية من الميثاق» حيث جاء 
فيها: " تقوم الميغة على مبداً المساواة في السيادة بين جميع أعضائها و 
غير أن مبدا المساواة في السيادة بين الول لم جحد له مكانا في جلس الأمن حيث تتضح 
مظاعر اللامساواة باجلس في صورتين: 
ان خی تکل اجلس: لقد كرس ميثاق الأمم المتحدة مبدا التمييز بين الأعضاء الدائمين 
والأعضاء غير الدائمين في جحلس الأمن» فالدول الكبرى تتمتع بعضوية دائمة باجلس وفقا 
للمادة 1/23 ") أما الدول غير الدائمة تنتخبهم الحمعية العامة ألو سين © :وبذلك فقد 
عبر الميغاق عن التباين السياسي والواقعي بين الدول الكبرى والدول الأحرى» وهو تعارض 
وتناقض صريح مع OT E EE‏ 
نيت اقوت ي الجلس: تنص المادة 1/27 من اليثاق على أن لكل عضو من أعضاء 
محلس الأمن صوت واحد» ولكن أصوات الدول الأعضاء في الحلس غير متساوية و ليست 
> كات فة اقانر ية اة رذلك يسيب حق النقض الوح لكل من الدول الخمس الكمرى 
المنصوص عليه تي المادة 3/27 من الميثاق. 


تبعل الأعضاء الخمسة الدائمة في مجلس الأمن وف الادة 1/23 في: جهورية الصين فرنساء إتاد الجمهوريات الإشتراكية السوفياة 
ا سيا حاليا)» المملكة النحدة لبريطاا العظمى وإيرلند! الشمالية والولايات المحدة الأمريكية. 

ان عدد الأعضاء غير الدانمين في مجلس الأمن سة أعضاء» لكن تعدبل المادة 23 من اليثاق بموجب قرار الجسعية العامة الصادر في 
7 و الذي دخل حيز النفاذ في 1965/08/31 رفع عدد الأعضاء غير الدائمين إل 10 أعضاء. 

محمد مصطقى المغري» حق المساواة في القانون الدولي دار المطبوعات الجامعية؛ الإسكندرية 7 ص 284. 
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فقرارات الحلس المحخحذة فيما يخص المسائل الإحرائية تصدر .حوافقة تسعة من الأعضاء على 

الأقل أيا كانت الدول المكونة طمذه الأغلبية. 

أما المسائل الموضوعية فلابد من موافقة تسعة أعضاء من بينهم أصوات الأعضاء الدائمين 
جتمعة» ويتبين من خلال. ذلك أن قاعدة إجماع الكبار تعتبر إحلالا .عبد أساسي هن مبادئ الأمم 
المتجدة وهو مبداالمساواة ". 

وبتاء غلى ما سبق يكن القول أن أصحاب نظرية القَرة (الدول الخمس الكرى» " لا 
يسلمون ببداً المساواة القانونية في العلاقات الدولية» وإنغا كل سلوك أو تنظيم ما هو إلا 
إنعكاس لعلاقات القوة بين أعضائه " وذلك ما جحعل التركيبة السياسية للأمم المتحدة حسب 
الأستاذ عمار بن سلطان تبرز تقسيما طبقيا في النظام الدولي» فبينما ثل ابحمعية العامة طبقة 
الحتمع الدولي عختلف تشكيلاته السياسية والإقتصادية و العرقية والحهوية الغنية منها والفقيرة» 
فإن أعضاء مجلس الأمن بمثلون صفوة القوة أو القيادة العالمية ال ها صلاحية رسم وتقرير 
السياسة الدولية من جهة» وسلطة إلزام أعضاء الجتمع الدولي بالتقيد بقراراتا من «حهة أخحرى @, 
2- تناقض التحديد الإمي للأعضاء الدائمين مع طبيعة العام المحغير 

يعد بحلس الأمن أقل أحهزة الأمم المتحدة تثيلا ودعقراطيةء ويعود ذلك إلى أن ججلس الأمن 

ظهر' كتحالف دولي بين الدول المخصرة في الحرب العالية الثانية» وال فرضت سيطرقا حلال 
إعداد الميثاق بحصوهها على مقاعد دائمة باجلس وفق المادة 1/23 من الميثاق. 

وقد إحتفظ ميثاق الأمم المتحدة بالتمييز الذي أقامه عهد العصبة بين الأعضاء الدائمين وغير 
الدائمين في محلس الأمن» وإستند هذا التمييز إلى الإتحاه الذي ساد ف مؤتمر سان فرائسيسكو 
والذي يقوم على وجحوب الربط بين الإلتزامات المغروضة على الدول وقدرقا على الوفاء بماء وقد 
حددت هذه الدول الخمس على أساس قدرنما على تحقيق السلم والأمن الدوليين» نظرا لقومَا 
ال 2ة والصناعية (3, 

غير أن المادة 23 تعتبر من أكثر المواد إختلالا نظر! لتناقض التحديد الإسي والدائم للدول 
الدائمة العضوية مع طبيعة العام المتغير» فذ كر الدول الخمس ال تشغل المناصب الدائمة قي مجلس 
محمد مصطفى الغري» الر جع السابق؛ ص 286. 


عمار بن سلطان " الأمم المعحدة وتحديات النظام العالي الجدبد "© المرجع السابق ص 55 - 57. 
حامد سلطا المرجع الابق» ص 111. E‏ 
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بأمائها و جعلها غير قابلة للعغيير والتبديل نظرا لقوتا الإقتضادية والعسكرية ما جعلها تسام 
بشکل فعال في حفظ السلم والأمن الدولبين يتناقض مع الواقع الدرلي و ذلك لأن القوة 
الإقتصادية والعسكرية للدول عرضة للريادة أو النقصان وقابلة للنغير في أي وقت بتغير طبيعة 
الأرضاع الدولية . 3 
تا أن مساهة الدول ف تحقيق السلم والأمن الدوليين لا يتوقف على حجم قوقًا الإقنصادية 
-والعسكردة بن ينحقق بوسائل أحرى» كالمشاركة قي ماو ات اللام» والسعي تالو ساطة .إلى 
تقريب وحهات النظر بين أطراف الراع رصولا إلى الحل السلمي للراعات الدولية "> ولعل 
مساهمة الجزائر فى حل التراع الذي حدث بين الو.م.أ وإيران بسبب إحتجاز الرهائن الأمريكيين 
ف طهران عام 1980 دليل على ذلك. 
وغلی غرار المادة 23 من الميثاق فإن امادة 4 من عهد العصبة نم تىرد أسماء الدول الدائمة 
العضوية مجلس العضبة» بل ورد ذأكرها يي عبارة عامة هي رالدو ل" الرئيسية المححالفة)» وبالرغم 
من إمتناع الو.م.أ عن الإنضمام إلى العصبةء إلا أن نص الادة 4 أبقي على حاله» وهو نفس 
الشيء بالنسبة للأعضاء الدائمين في ججلس العصبةء فقد فتحت الفقرة الثانية من المادة 4 الباب أمام 
إحتمالات المستقبلء فنصت على أن لس العصبة عوافقة الحمعية العمومية أن يعون من أعضاء 
العصبة من يشغل مقعذا دافما اق الجلس > كما أن بعض الفقه بری أنه کان من الأول أن برد 
نص في الميثاق يماثل نص اة 4ا ية جسن غلا إمكاة ازياة الإا داكن ي 
بحلس الأمن بدلا من تديدهم ییا چ ور ا 
بقي لنا أن نشير في الأحير إلى أن الت ركيب الحالي بجلس الأمن لا يعكس الحقائق السيأسية 


والإقتصادية المعاصرةء فمو الأعضاء الدائمين عن بقية الدول الأحرى كان لأسباب تارخية لا 


= 


محمد المالم الراجحي» المرجع السابق» ص 162. 

مدوح علي محمد منیع؛ المرجع السابق» ص 3. 

- للإشارة فإن الصين رغم كوها عدو دانم إلا اهام دت ن ايت في عمليات حفط السام الدولية» ما أن روما ل تعد فا تشي 
القوة المسكرية رالإقتصادية التي كانت تتمتع بها عام 5 إل جاب بروز کل من انیا والیابان کفوی کبری توق بریطانیا وفرنسا. 
نطيقا لص الادة 2/4 من عهد العصبة تم تعديل تشكيلة ا#اس في مدير 1926 بزيادة عدد القاعد» إذ منح الانيا مقعد دائ كما م 
إضافة كرسي آخر للإتاد السوفيني في سبتمير 1934. 

أنظر: محمد العام الراجحي» المرجع السابق» ص 163-162. 
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تنماشى هع الأوضاع الدولية الراهنة» وسبب ذلك يكس ف الصعود الإقتصادي و العسكري 
لكل من ألمانيا واليابان ومساهاتمما الكبيرة في نفقات المنظمة» وهو عامل يدفع ويشجع بكل 
تأ كيد الدولتين للبحث عن مقعد دائم لما في مجلس الأمنء لاسا أن البعض يعتبر حصوها على 
مغك دافم سيط شرع زفعالية أكبر فلس الأم ني حفط اللبلم وألأمن الازاين . 
=-_ ثانيا: الجوانب المتعلقة سوس العضوية في مجلس الأمن ا 2 
٠ = =‏ أصبحت زيادة عدم أعضاء جلس.الأمن وعقيق التمثيل العادل فيه مرا ضروريا لإضفاء. ۔_ 
الديعقراطية والشرعية اللازمة على مجلس الأمن» ولكي يتسم بقدر أكبر من الفعالية والشفافية. لأن 
الدعقراطية الي يدعى إليها في ختلف دول العام يجب أن تسود منظمة الأمم المححدة أولاء لذلك 
وحب إعادة النظر في تشكيلة بحلس الأمن وعملية إتخاذ القرارات ف 
ونظرا للدور المترايد بجحلس الأمن في الإضطلاع .عسؤوليته الأساسية المحمثلة في حفظ السلم 
والأمن الدوليين الي أو كلها إليه أعضاء الأقم المتحدةء وأمام توسع سلطاته أصبح من الواجب أن 
,تعكس أعمال جحلس الأمن النص القاضي بأن محلس الأمن يعمل نائيا عن الدول الأعضاء في قيامه 
بواجباته ومهامه ال يفرضها عليه الميثاق» وفق ما تنص عليه المادة 24 من الميثاق» وايس وفق ما 
تقرره الدول الخمس الأعضاء تبعا لمصالحها السياسية. 
ولتحقيق ما سبق ذكره لابد من العمل على توسيع نطاق العضوية في جحلس الأمن ليمثل كافة 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة» وعلى نحو يعكس حقيقة التحولات الي طرأت على خريطة و 
موازين القوى قي النظام الدولي. 
1- الإتفاق حول توسیع مجلس الأمن 
شكلت مسألة توسيع نطاق العضوية في جحلس الأمن جدلا كبيراء ويندرج هذا الحدل في إطار 
الجهود الرامية إلى إصلاح الجحلس والذي يعد حجر الأساس في عملية إصلاح أوسع تشمل الأمم 
المتحدة بكافة هيغانماء وقد تعددت الإقتراحات و المطالب المتعلقة بتوسيع اا جن لا ١‏ 
سواء تلك المقدمة من طرف الدول الأعضاء أو المقترحة من حانب الخبراء ومراكز الأبحاث 
المتحصصة» واليي تتفق ني ضرورة توسيع العضوية في مجلس الأمن» لكن تختلف في نسبة المقاعد 


“) Jean Claude Zarka, « Les institutions internationales », France, Paris, Ellipses, 7 
édition, 2000, p 35. 


إصلاحات الأمم النحدة: موقف إفربقي مشترك ربغة رقم 1 .لل ۸/50/47۸؛ ص 15. 
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ص 


المقترحة واليّ تتراوح بين 1 ء 31 مقعداء غير أن العدد العام والمتفق عليه نسبيا هو زيادة عدد 

الأعضاء إلى 25 مقعدا توزع بين ثلاث فات من الدول الأعضاء: أعضاء دائمة» أعضاء شبه 

دائمة و أعضاء غير دای . : 

أا بالدسبة إلى الصيغ المقترخة والي تتضمن توسیع العضوية في الجحلس» فإفا تنصب حول 

ربع إقترآحات أو حیارات (_ ت 

اراج الأول: ويعرف بعيغة 5+5 ويقوم-على إضافة خمسة مةإعا. دائمةء ينصص إثنان 
منها لقوى ذات وزن عالمي» أا الثلاثة الأحرى فتحصص لقوى إقليمية تمشل القارات الثلاث: 
إفريقياء أسيا وأمريكا اللاتينيةء محيث تحعصل كل قارة على مقعد دائم واحدء وتضاف خمسة 
مقاعد غير دائمة أحرى يتم شغلها بالتناوب وفقا للنظام نفسه المتبع حاليا. 

- الإقتراح الثاي: ويسمى بصيغة 4+1+3+2 ويتمثل في منح ألانيا واليابان مقعدين دائمين 
من دون فيتو » وثلاثة امقاعد "شبه دالمة" تختار على أساس إقليمي وتخضص للقارات 
الثلاث: إفريقياء أسيا وأمريكا اللاتينية» ومقعد واحد يخصص لقوة ذات وزن عالمي يتم شغله 
بالإقتراع العام من حانب الدول الأعضاء إضافة إلى أربعة مقاعد غير دائمة يتم شغلها 
بالتناوب وفتق النظام المعمول به حاليا. 

- الإقتراح الثالث: ويعرف بصيغة 2+6+2 ويقوم على تخصيص مقعدين شبه دائمين لكل 
القارات الثلاث: إفريقياء أسيا وأمريكا اللاتينية» ومقعدين يتم شغلهما على أساس عالمي من 
بين قائمة محدودة من الدول يتم إختيارها على أسس موضوعية. 

- الإقتراح الرابع: ويعرف بصيغة 5+5 العدلة» ويقضي بإضافة حمس مقاعد دائمة فقط يتم 
شغلها جميعا بالتناوب» جحيث يشغل إثنان منها وفقا لمعايبر عالية» وثلائة وفقا معاي إقليمية 
على أساس مقعد واحد لكل من القارات الثلاث: إفريقياء أسيا وأمريكا اللاتينية» وتعديل 
اميثاق لانص على أساء الدول ال يعكن أن تتناوب هذه المقاعد» إضافة إلى حمسة مقاعد غير 
دائمة يتم تناوها وفقا للنظام المعمول به حاليا, 


أ حسن نافعةء " العرب وإصلاح مجلس الأمن سورفة العمل- * مجلة المستقبل العربي؛ العدد 316 2005 ص 110 وما يليها. 

نفس المرجع» ص 117. 

لاإشارة قن الو.م.٠‏ نؤيد منح العضوية الدائمة لكل هن ألانيا واليابانء نظرا ل ر كرها السياسي واجغرالي وفدرقما على تحمل الإلترامات 
الدولية على حد تعب مدل الخارجية الأمربكية. أنظر: نعيمة عميمرء دغقرطة متظمة الأمم المححدة المرجع السايق؛ ص ٠77‏ 
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غير أن مختلف هذه الإقتراحات المتعلقة بتوسيع العضوية قي مجلس الأمن م تلقى قبولا 
وإجاعا عاما بين الدول الدائمة العضوية الحالية وأغلبية الفلئين من الدول الأعضاء وهو شرط 
دخحول أي تعديل للميثاق حيز النفاذء ما جعل جحموعة الأربعة G4‏ المتكونة من ألانياء الرازيل» 
لهند واليابان تعد مشرو ع يتضمن توسيع العضوية مجلس الأمن إلى 25 عضواء ويقضي يإضافة 
6 مقاعد دائمة ثانوية تقمتع بنفس المسؤوليات والإلتزامات الي تعظی با الأعضاء الدائمة الحالية» 
حو دة سعيها في ا لحضؤل على مقاعد دائمة في جحلس الأمن 

وفي السياق نفسه» فقد صدر في 2004/12/02 تقرير اللجنة الرفيعة المستوى التي كان 
الأمين العام كوف عتان قد شكلها للبحث ق طبيعة التحديات الراهنة ال تواجه الجتمع الدولي 
وسبل مواحهتهاء وتناول أيضا مسألة توسيع جحلس الأمن» غير أن اللحنة لم تتوصل إل إتفاق 
مشترك حول هذه المسألة الشائكةء وتم الإتفاق على نقطة واحدة فقط وهي أن العدد الإجالي 
للمقاعد تي بحلس الأمن 24 مقعدا» حيث توزع هذه المقاعد بالتساوي على القارات الأربع؛ 
يخصص لكل منها 6 مقاعد» إلا أن الدول الأعضاء في هذه اللجنة إحتلفت حول كيفية توزيع 
المتتاعد الإضافية» وإقتر حت الإحتيار بين إحدى الصيغتين 2 
- الصيغة 1: وتتضمن إضافة 6 مقاعد حديدةء إلى جانب المقاعد الخمس الحالية» توزع 

كالتالي: إفرييا (مقعدين)» أسيا (مقعدين)» أوربا (مقعد واحد)» الأمريكتان (مقعد واحد). 

أما المقاعد الثلاثة عشر المتبقية» فهي مقاعد غير دائمة» توزع على القارات الأربع تفسها 

بنسبة: 4-2-3-4 على التوالي. 
- الصيغة 2: لا تتضمن مقاعد دائمة حديدة» حيث تظل المقاعد الدائمة في هذه الحالة حكرا 

على الدول الخمس الحاليةء وإغا يتم تخصيص 8 مقاعد شبه دائمة مدما 4 سنوات قابلة 

للتجديد» توزع بالتساوي على القارات الأربع ر أي مقعدين لكل قارة)» إضافة إلى 11 


مقعدا غير دائم توزع على القارات الأربع و 3-1-3-4 على التوالي. 


Paul Tavernier, « Soixante Ans Aprés : La réforme du conseii de sécurité des Nations 
Unies est-elle possible ? », Actualité et Droit international, août 2005, p 7- 
8.[www.ridi.org/adi] . 


@ حسن نافعة» " العراب وإصلاح مجلس الأمن سورقة a‏ المرجع السابق» ص 118. 
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2- معايير توسيع العضوية في مجلس الأمن 


إن توسيع نطاق العضوية في بحلس الأمن يقخضي التوفيق بين مسألنين متعارضتين» مسالة 
الفاغلية وال تفرض أن يكون عدد أعضاء الجحلس محدودا وبنسبة صغيرة .ومتجانسة» بشكل 
يسمح له الإجتماع بصورة سريعة وفعالة لمواجهة أي نزاع يهدد السلم والأمن اليوليين؛ ومراعاة 
مسالة المصداقية وال تقوم على توسيع نطاق العضوية باجلس على O‏ ثيل القوى 


الرئيسية والكبرى كافة في النظام الدوليء إضافة إلى ثيل مناسب لكافة التحمعات الإقليمية 


) 


والحضارية المؤثره وانفاعنه بي النظام الدولي 
أما بالنسبة لمعايير العضوية فقد وضعت معايير موضوعية فى تحديد الدول الي يكن آن 
يكون لهجا مقاعد دائمة في جحلس الأمنء وتستند هذه المعايير إلى عدد السكان ونسبة المسامة في 
نفقات الأمم المححدة» إلا أن تطبيق مثل هذه العايير يؤدي إلى تر كيز العضوية في أقاليم أو قارات 
معينة دون أقاليم أو قارات اعری ۳ و هو ما لا یتماشی مع تطلعات وأمال دول العام الثالث. 
ويبدو ان المعايير الي قدمها الفريق المعني بإاصلاح لسن الأمن وتحسين تمثيله العادل في تقريره 
امقدم إلى الحمعية العامة بتاريخ 1996/09/20 ”> هي الي حصلت على التوافق العام بين 
أعضاء الفريق لاسيما عدد الأعضاء و تشكيل الجلس والذي يقوم على ضمان التوزيع الحغراقي 
العادل والمنصف نظرا لتزايد عدد الأعضاء في هيعة الأمم العحدة خخاصة بالنسبة للدول الناميةء 
بشرط التوفيق والموازئة بين الحفاظ على فعالية اججلس وشرعيته في أداء مهامه» ورغم الإخحتلاف 
حول زيادة الدول الدائمة وغير الدائمةء إلا أن هناك شبه إجماع حول عدم الإعتداد بتمشيل الدول 
الصنعة والحقدهة فقط بل يعب الأحذ في عين الإعتبار ثيل الدول النامية "» وقد طالبت دول 
عدم الإخياز بأن يكون توسيع جحلس الأمن على أساس إحترام التمثيل الحغرافي المنصف والمساواة 
ف السيادة بين كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة . 


حسن نافعة, " العرب وإصلاح مجلس الأمن سررقة العمل- ”7 المرجع السابق؛ ص 116. 

لقد أفرزت معاير الإسعحقاق التي طبقها جوزيف شوارتزبرغ عن تريب الدول ترتيبا هرمياء رفقا لدرجة إستحقاقها لقعد لي مجلس 

الأن» وذلك كمايلي: الو.م.أ» الصين اند اليابان ألانياء روسياء فرناء المملكة الححدة. إيطالياء البرازيل؛ كنداء إندوليسياء إسبانياء 

الكيك...١‏ حث بنبن من تطبيق هذه المعار الوضوعة عدم تمديل كافة درل العام. نفس المرجم؛ ص 116. 

O Assemblé Générale, 58 *™“ session, rapport du group de travail ã composition non 

limitée chargé d'examiner les questions de la représentation équitable au conseil de 

sécurité et de Paugmentation du nombre de ses membres ainsi que d’autres questions 
ayant trait au conseil de sécurité, 20 septembre 1996, A/50/47, p8. 

رعيمة عميمر» دمقرطة منظمة الأمم المعحدةء المرجع المايق» ص 75-74. 

انجموعة العربية: ورفة غير رسمية بشأن إصلاح وتوسيع مجلس الأمن» مجلس جامعة الدول العربية» 1993/9/31 ص ٠2‏ 
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الفرع اللاي 
حتمية إلغاء حة تى النقض أو تضییق نطاق إستعماله 
یترتب على r E ar‏ قرار محلس الأمن كأن 
يكن» وهذه النتيجة هدفها إلغاء أي مشروع عمل موضوعي ججماعي تنبناه أغلبية أعضاء جلس 
الأمن قد لا يتوافق مغ مضالم إحدى الذول الدائمة العضوية أو أحد حلفائها. 
وكما بعكن إستعمال حق النقض” بصورة صرية» بعكن-إستخدامه بصورة ضمنية عن 
طريق التهديد أو E E BENS‏ كلا ا لحالتين: وهي ليلولة 
دون إتخاذ ججحلس الأمن لقرار أو إحراء معين .عقتضن الفصل السا 5 


أما من الناحية السياسية والعملية فإن إستخدام حق النقض يعني أنه في حالة تعارض مصاح 


دولة دائمة العضوية في جحلس الأمن مع مصالح كافة أعضاء امنظمة» فإن هذه الأحيرة ييب أن 


تتنازل عن مصالحها مقابل خحدمة مصاح أحد أعضاء القبادة العالميةء معن أن الدول الكبرى هي 


: ال تخضع الإرادة الدولية وتحول الأمم المتحدة وأجهزنما إلى أدوات حماية مضاخهًا وحقيق 


أهدافها بإسم وتحت غطاء الشرعية الدولية @ 

إن هذا الوضع يودي بنا إلى البحث عن وضع حت النقض في جحلس الأمن وتأثيره السلي في 
ممارسة الجلسن لوظائفه» ما حعله أداة في يد الدول الدائمة للسيطرة على الأمم المتحدة» وهو الأمر 
الذي يدفعنا إلى الببحت عن الحلؤل المقترحة لإعادة النظر في حى النقض والبدائل المطروحة 
أولا: وضعية حق النقض المنتقدة في مجلس الأمن 

يعود أصنل نشا احق النقض إلى عهد عصبة الأمم ليتاكد. بعدها في عحتلف التصرجات 
والإعلانات ال سبقت صدور ميثاق الأمم التحدة» وقد كانت الو.م.أ هي المصدر الرئيسي لمذا 
الحق بغية ضمان إنضمام الدول الكبرى إلى اليثاق وبمدف حفظ السلم والأمن الدرليون؛ ريعد 
حى النقض من أكثر المسائل إنتقادا في ججلس الأمن لاسيما في الوقت الراهن» حيث توالت 

الأصوات الي تنادي بضرورة إعادة النظر ني هذا احق التارجني والإستئنائي» والعمل على إصلاح 
طرق العمل به داحل ججلس الأمن والسعي نحو حعل قرارات جلس الأمن اکر ر 


1 محمد العام الراجحي» المرجع السابق» ص 178-177. 
عمار بن سلطان» الأمم المىعدة ونحدبات النظام الدولي الحديد المرجع السابق» ص 57. 


نعيمة عبيسر» دمقرطة منظمة الأمم الححدة؛ المرجع الابق» ص 157. 
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ڪڪ 


وتعد وضعية حق النقض في بحلس الأمن من الأسباب الداعية إلى ضرورة إلغائه أو تضييق 
نطاق إستعمالهء نظرا لإخحلاله بعبداً المساواة بين الدول والحرية المطلقة للدول المالكة هذا الحق قي 
إستعماله» إلى جانب جعله قاعدة للسيطرة على الأمم المتحدة وحضوعها للإرادة الإستثنائية 
لأعضائه الدائمين. a‏ 


1- حق النقض كقاعدة للسيطرة على الأمج المححدة ¬ 
لد تبين من خلال إنشاء منظمة الأمم المتحدة أن حن الإعتراض هو بير عن الإرادة 


الخالصة للدول العسكرية الكبرى» حيث ربطت بين إقرار قيام الأمم المتحدة والإعتراف بصياغة 
هذا الح » فقد عمدت هذه الدول إلى حصر مفعوله ي بحلس الأمن نظرا للسلطات السياسية 
و المامة الي يتمتع ما الجلس في حفظ السلم والأمن الدوليينء وبناء على ذلك عملت مجموعة 
المنتصرين في الحرب العالمية الثانية وهي الو.م.أ والإتحاد السوفيي أضيف إليهاً فيما بعد بريطانياء 
فرنسا والصين» على ت ركيز كل سلطات الأمم المتحدة في بحلس الأمن» مع إقتران ذلك بعضويتهم 
الذائمة اأحجسوخم على إمتيار الفيتو . : 

وقد إتفى الفقه على أن حق الإعتراض يشكل وسيلة للسيطرة على جحلس الأمن وأداة لوقف 
الدعوة إلى تعديل أحكام الميثاق» حي تكون ملائمة ومسايرة اللأوضاع الدولية الراهنة» ففيما 
بخص تأثير حق النقض في توحيه نشاط جحلس الأمن» فقد سبق أن توصلنا إلى أن مارسة اججلس 
لإحتصاصاته الواردة في الفصل السابع تتوقف على إتفاق الدول الخمس الدائمة العضوية دون 
إستعمال هذا الحق» مما يجعل هذه الدول تعمل على توجيه مجلس الأمن والوقوف ضد القرارات 
والتدابير الي قد يتخذهاء وال بتكن أن تعارض مع مضالحها أو مصالح حلفائيا ^. 

ومن حهة أحرى» يتجلى حق النقض كقاعدة للسيطرة على الأمم المتحدة من خلال مسالة 
تعديل ومراجعة الميثاق» واليي تعد من أهم المسائل المطروحة في جملس الأمن وتي مواجهة حق 
النقض» حيث دعت العديد من الدول الأعضاء إلى المطالبة بعدم إدراج عملية تعديل الميثاق ضمن 
إحراء الفيتو» وجعلها في.إطار موتر دولي يخصص لمذه المسألة. 


لقد وصل الخد مدل الو.م. عضو مجلس الشبوخ كوناللي إلى تمزيق نسخة من هشرو ع اليثاق» معببرا أنه " من دون الفيتو لن يكون هناك 
مياق أو أمم متحدة أصلا " 

4 محم العام الراجحي المرجع السابق» ص 166 

راجع ما قلناه فیا سبق ص 17 وما بليها من هذه الدراسة. 
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غير أنه طبقا للمواد 108 و 109 فإن أي إصلاح ليثاق الأمم المتحدة سواء كان بالمراحعة 
او التعديل لبعض مواده جفضع لق النقض ‏ ؛ وعفهوم المخالفة فإن أي محاولة لتعديل أو لإصلاح 
الميثاق» لن تتم إلا إذا حاءت متماشية ومتفقة مع مصالح و رؤى وتوجهات الدول الخمس 
الكبرى» لاسيما أن أغلب الإقتراحات من شأفا-أن تحد من النفوذ والإمتيازات الي تحظى. ماء 
والمرنكز القانوني الممنؤخ هاتعقتضى الميثاق» وهي ا لمسائل الي لن تتنازل غنها هذه الدول. ٠‏ = _ 
2- العطبيق المطاتقى لق النقض من طرف الدول الدائمة العضرية 
أبدت الدول الموسسة لنظرية حق الإعتراض حرصها الشديد على إستغلال ضعف دول 
الأمم المححدة عام 1945 للإثراء على حساما» وذلك بتوسيع نطاق ويحال المسائل القابلة 
لإستعمال حق النقض» فمن الناحية الموضوعية لم يضع الميثاق ضابطا جحد من نطاق وبجالات 
إستخدام حق النقض» ماعدا بعض الإستثناءات الضيقة الواردة على الأصل وال تبتعد كيرا عن 
جال الحقيقي المخحصص هذا الحق ©> وهو إستعماله في القرارات التعلقة فط السلم والأمن 
الدوليين. 
فالمسائل الموضوعية هي ملل حق الإعتراض نظرا لوجوب إتخاذ القرارات المتعلقة مها عوافقة 
تسعة أصوات من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة (م 3/27)» على غرار المسائل الإجرائية 
الي يتخحذ القرار بشأفا .عوافقة تسعة أصوات من ا المجلس سواء کانت داتہة أو عير دائمة 2 
7) ومع ذلك لا يوجد تعريف قانون لما يشكل مسألة إحرائية أو معايير واضحة لما يعتبر 
مسالة ذات طبيعة إحرائية أو موضوعية ٠‏ ويبدو أيضا غياب أية أحكام تعلق بأساليب أو معاير 
إستخدام حق النقض سواء في ميثاق الأمم المتحدة أو النظام الداحلي المؤقت مجلس الأمن 4 
وأمام هذا الوضع تظهر خطورة التطبيتق المطلق لحق النقض من طرف الدول الخمس الدائمة» 
فقد أشارت الأستاذة نعيمة عميمر إلى أنه بمكن إبراز حطورة إستعمال حق الفيتو عند التصويت 
تعيمة عميمر» دمةرطة منظمة الأمم امنحدة» المرجع السابق» ص 178. 
2 من بين المسائل التي نخرج عن نطاق إستعمال حق النقض: المسائل الإجرائية م 2/27 الدعوة إلى عقد مؤتمر لتعديل اليثاق رم 1/109)» 
إنتخاب قضاة محكمة العدل الدرلية رم 2/10) من النظام الأساسي للمحكمةء إمتناع من كان طرفا في الاراع عن التصويت رم 3/27). 
- لزيد من التفاصبل حول هاه الإستناءات راجع: محمد العام الراجحي» المرجع السابق» ص 167 وما بليها. 
للعمييز بين المسائل الإجرالية والمسائل الموضوعية؛ أنظر ما قلناه فيما سبق ص 17 من هذه الدراسة. 


تنص الادة 40 من النظام الداخلي لس الآمن على أن " يجري التصويت في مجلس الأمن وفقا للمواد ذات الصلة في الميثاق رفي النظام 
الأساسي لحكمة العدل الدولية ". . 
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بشاكل مطلق من حلال تعمد هذه الدول إستعماله وإستخدامه لتعطيل أو تأجيل أو عرقلة أعمال 
ودورات خلس الأمن» وهو عمل يخالف الميثاق» حاصة و أن فكرة الرقابة غير مطروحة وغير 
وازدة ولا بعكن محاسبة الدول الدائمة على كيفية تصويتها وعلى الأسباب الداعية إلى إستعماها 
لتق النقض”» وهو الوضع الذي لمسناه من لال عد المرات الي إستعمل افيه حق النقض 
اتعطيل وظائف الحلس و الوقوفانضد إتخاذه لقرارات تقابير قد تتعارض مع صا هذه الدول. 

زق ف السياق اتضيف الأستاذة نعيمة عميمر أن " المسائل التي تناقش في مجلس الأهن 
والقرارات الق تصدر عنه أصبحت بعيدة عن مجالات حفظ السلم والأمن الدوليينء مادام أن 
الدول الخمس تنتهج إتجاها شخصيا دون وجود معابير أو شروط ثابتة وفانونية جب إتباعها 
عند التصويت» كما لا توجد أية حدرد أو قيود قانونية تحد من حرية هذه الدول في مارسة 
حقها في الإعتراض "» وتضيف أيضا أن القيد الوحيد الوارد على إستعمال حق النقض يتمثل 

" الرقابة امباذلة بين الأعضاء الخمسة حتى لا یصدروا قرارات لا تتلاءم مع مصلحنها أو 
مصلحة الدول التي تدور في فلکها 8 
ثانيا: الإقعراحات المتعلقة بتعديل حق النقض 

تمثل مسألة إصلاح حت النقض بوصفه حا مطلقا للدول الخمس الدائمة العضوية وقاعدة 
للسيطرة على الأمم المتحدة» عنصرا أساسيا من عناصر عملية إصلاح جلس الأمن 2 الأمم 
امتحدة بكاملهاء حيث لن يكون إصلاح الأمم المتحدة مكتملا دون إصلاح ججلس الان من 
خحلال ضرورة إعادة النظر في حت النقض لتعديله أو إلغائه. 

وقد عكست ختلف الإقتراحات الي تقدمت جا الدول الأعضاء أمام الفريق المعني بإصلاح 
جل الأمن وتحقيق مثيله العادلء أو تلك الي جاء با الفقهاء والكتاب عن وحود عدة إبجاهات 
متباينة و متعارضة» بين تلك الداعية إلى إلغائه فمائياء تضييق نطاق إستخدامه أ ترشيد و عقلنة 


إستعمال هذا الحتق من طرف الدول الخمس الدائمة العضوية. 


نعيمة عميمر دمقرطة منظمة الأمم التحذة, المرجع السابق» ص 169. 

نفس المرجع» ص 57. 

تعزيز الأمم الممحدة: برتامج لإجراء المزيد من التغبعرات» تقرير الأمين العام الجمعية العامة» الدورة السابعة والخمسوت» 9 سبتمير 
2 وثيقة رفم ۸/57/387؛ ص 10. 
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کل حق الفيتو حور العديد. من النقاشات منذ إنشاء الأمم المتحدة وإستحوذ حيزا كبيرا 
من الإهتمام والدراسة في مداولات الفريق المفتوح باب العضوية المعي بدراسة التمشيل العادل في 
ججلس الأمن وزيادة عدد أعضائه» حيث قدمت عدة إقتراحات قي هذا الشأنء وال كانت تمدف 


إلى تضييتقنطاق إستخدام حق النقض وترشيد إستعماله . 
وفي. هذا السياق تقدمت مصر بإسم جموعة دول عدم الإغياز يإقراح يقضي بتضييق نطاق 
إستخدام حق الاقض»› وحصره ف الإجرامات والقرارات ي تتخخذ بناء على القصال ااسابع عن 
الميثاق» وأوصت الغريق العامل بالدعوة إلى تعديل الميثاق للنص على ذلك 7> وقد سبق لكولومبيا 
أن دعت إلى ضرورة أن يقتصر إستخدام حق النقض على القرارات التي تتخذ في إطار الفصل 
السابع من الميثاق » وهو نفس الإقتراح الذي تقدمت به اللكسيك» مضيفة ضرورة العمل على 
الحد من السلطات الواسعة للمحلس» ويقوم هذا الإقتراح على عدم تطبيق حق النقض على 
القرارات المتعلقة بقبول أعضاء حدد قي الأمم المخخدة» القرارات المتعلقة بوقف إطلاق النارء إيفاد 
لحان التقدسي والتحقيق» الإحراءات الموقتة الي يتحذها اجلس لمنع تفاقم الموقضف» تعيين الأمين العام 

و كافة القرارات الخاصة .مسائل القانون الدولي الإنساني °. 
ومن حهة أخحرى» قدمت الأوروغواي إقتراحا مفاده تخويل الجحمعية العامة سلطة تحديد 
السائل الي يكن فيها للدول الخمس الدائمة الخغضوية إستعمال حق الفيغو © ويبقى هذا الإقتراح 
من بين الإقتراجات المامة التي قمدف إلى تضييقق نطاق إستخدام حق النققض» واليّ تتضمن تعليق 
أثره على موافقة الجحمعية العامة بإعتبارها ثل كافة أعضاء الميئة» وهو ما تبين من خلال تقرير 


( Assemblé Générale, 58 *™® session, op.cit, p 9-10. 
La question de veto: document de travail présenté par I'FÊgypte au nom du 
mouvement des pays non alignés, 20 mai 1996, A/AC.247/1996/CRP.9. 
.209 آجد عبد ال ابو العلا المرجع السابق» ص‎ 


* Amendement proposés ã la Charte des Nations Unies-la question du veto: document 
de travail présenté par le Mexique, 13 mai 1996, A/AC.247/1 996/CRP.S. 

Olivier Fleurence, op.cit, p 99, 

® La question de veto: document de travail présente par Uruguay, 17 juin 1996, 
A/AC.247/1996/CRP.12. 


- ريرتكز هذا الإقتراح على السوابق التي أرستها الجمعية العامة فيما يتلق بالتصويت على قرارات مجلس الأمن» من خلال القرار 117 
رالدورة 2) الؤرخ في 21 نومير 1947› حيث طلبت الجمعية العامة من اللجدة المؤقتة التابعة هما النظر في مشاكل المصويت في الجلس 
ونحدبد قائمة المسائل الإجرائية التي لا بستخدم فيها حق الفيتوء و قرار الجممية العامة رقم 267 (الدورة 3) المؤرخ لي 14 أفريل 1949ء 
الذي ألنى به مرفق بعضمن قائمة ها 25 قرارا إعبرها الجمعية العامة فرارات إجرائية» وبالتالي تخرج عن دائرة حق النقضش 
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| 
| 


الفصل الغاي: ضوابط السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي. 
ا جج جج کڪ 


الفريق العامل المفتوح اباب العضوية» حيث فصت الفقرة 1 .من الرفق ادي هشر من التقرير 
على أنه " ينغي تاكيد مارسة حق النقض بتضويت ثلثي أعضاء الممعية العامة " وهو ما © 
التأكيد عليه أيضا قي الفقرة 1 والح جاء فيها " ينبغي تعديل الميثاق لينص على تعليق حق 
النقض في مناسبات معينةء على النحو الي تعدده أغلبية الجمعية العامة التي تتوافر فيها 
الشروط المنصوص عليه * . : 
2- إلغاء حى النقض بتعديان الميعاق - 
لقد أدت التغيرات ال طرأت على واقع النظام الدولي وخاصة فيما يتعلق بأوضاع دول 

العا م الثالث» إلى تزايد الدعوة لإلخاء حت النقض بإعتباره مظهرا من مظاهر العلاقات الدولية غير 
المتكافغة» وشكلا من أشكال فرض التحكم الدائم والمطلق من طرف الدول لسن انكر © 
إلى جانب إعاقة جحلس الأمن وتعطيله عن أداء مهامه. 

زقد تحلى ذلك بوضوح من خلال موقف كل من دول حركة عدم الإنغياز ومنظمة 
الوحدة الإفريقية (الإتحاد الإفريقي حاليا)» الي عبرت صراحة عن دعوتا إلى إلغاء حق النقض أو 
مراجعته قي حالة إضرار الدول الدائمة العضوية ورفضها تعديل اليغاق والتنازل عن هذا الإمتياز 
الإستنائي والتارخي 

وي السياق تفه فقد ركزت دول العا اثالث ي إنتقادها لاق النقض و المطالبة بإلغائه 
على عرقلة هذا الحق العمل أجهزة الأمم المتحدة فماليزيا مثلا في تقييمها حى الفيثو توصلت إلى 
نتيجة مفادها أن " إستخدام حق النقض تم لحسابات ومصاح وطنية وخحاصة عوضا عن الدفاع 


عن مسائل و مبادی قم مصلحة الجماعة الدولية " فحق النقض بجسد الدور المسيطر للأعضاء 
الداتمين فى بلس الأمن» بحيث جعلتهم ججحموعة إستفنائية قيدت دور الأعضاء غير الدائمين» فقد 
أستخحدم التهديد بالفيتو في المناسبات الحديثة مع مبادرات جدية قام مما الأعضاء الآحرون في 


مجلس الأمن لحل العديد من الراعات الدولية. 2 


نرجس صغر > حى النقض - الفيتو - بون الواقع والطمرح؛ مذكرة لنيل شهادة الاجستير في القانون العام؛ كلية الحقوق» جامعة سطيف؛ 
4 ص 198. 

محمد العالم الراجحيء المرجع السابق» ص 360. 

مالة حت النقض» موقف درل عدم الإمحيازء وليقة رقم 5/1 مفدمة فی 1996/03/27 وسبتق أن صدرت ې الوئیغة 
.A/AC.247/1996/CRP.9‏ 
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د ل ل ا 

ومن المبررات الي إستئدت إليها الدول للمطالبة بإلغاء حق النقض» تعارضه مع دمقرطة 
منظمة الأمم المتحدة» فقد أعربت دول عدم الإنحياز في مؤتر القمة بجاكرتا سنة 1992 عن 
إستيائها من موقف الدول الدائمة ٠العضوية‏ في مجلس الأمنء والمعرقل لعماية إصلاح الأمم المتحدة 
حن أحل الحفاظ والإبقاءعلى إمتيازات ". 

۰ كما أن عجر جلت الأمن عن حل الراع العربي الإسرائيلي يرجحع بصورة أساسية إلى 
إسنتام حق النقض» فبداية س عام 1973 جات إليه إلو.م.أً TIENT TET PTs:‏ 
تدين إسرائيلء مما حعل الحلس عاجزا عن إتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ 37 قرارا في هذا 
الشأن» وهو ما أشار إليه الملاحظ الدائم لغلسطين لدى الحمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعتقد 
أنه بجحب إلغاء حق النقض للحفاظ على شرعية جحلس الأمن ©. 

وجدير بالذكر إلى أن إلغاء حق النقض يعد من بين الإقتراحات الي يدرسها الفريق العامل 
المغتوح باب العضوية والذي يتطلب تعديل الميثاق» وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المقترحات 
لمتعلقة ج النقض» واليي وردت قي المرفق الجحادي عشر من تقرير الفريق, السالف الذكر المؤرخ يي 
5 حيث اء فيها " ينبغي إلغاء حق النقض إلغاء تام * ©. 
بقي لنا أن نشير في الأخير إلى أن الوضع الحالي لنصوص الميثاق وطبيعة النظام الدولي 
والعلاقات الدوليةء جعل من إصلاح مجلس الأمن أمرا ءسيرا قي ظل هيمنة الو.م.أ على هيئة الأمم 
المتحدة» و الي لن تتنازل على الإمتيازات الممنوحة لما ذات يوم من عام 1945ء كما لن تقبل أن 


تشا ركها دول أحرى قي هذه الإمتيازات. 


لاجفارة فغد أشار مدل باكستان أمام الجمعية العامة إلى أنه " توجد أغلبية كبيرة من الدول تؤيد إلغاء حق النقض» وحقى لو عرفا 
الشروط التارخية التي أدت إلى إدراج هذا الحتق قان الجميع يعفد البوم على أساس أنه غير عادل وغم ديقراطي ". 

> أتظر: نرجس صفوء المرجع السابق» 191. 2 

نفس مرجي ص 191. 

نفس المرجي» ص 192. 


ا ا 
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جردا اا ل — 


ا 4 


توصلنا من خلال هذه الدراسة المتعلقة عوضوع حدود السلطة النقديرية مجلس الأمن 
الدولي إلى الكشف عن تلف المسائل الي يطرحها هذا الموضوع الغائك» للإجابة على الإشكالية 
الأساسية وبقية التساؤلات الفرعية» بعد دراستها وتحليلها و إقتراح الحلول اللازمة لمعالحة أوجه 
الخلل الي عرضناها في الف السابقة. ۰ 

و أول هذه النتائج المتتعخيلصة من هذه الدر اة هي أن بحاس الأمن يعتير مثابة الجهاز 
النغيذي للمجتمع الدوني» ايتولى آنسووليه الريسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين» ونقد 
زوده الميثاق بسلطات واسعة أفاض في بيانا ميثاق الأمم المتحدة» وفق ما تنص عليه المادة 39 
وال تعد المدحل الرئيسي لوضع أحكام الفصل السابع موضع التنفيذى فسلطته في تكييف المواقف 
والتراعات الدوليةء لتحديد ما إذا کانت تشکل تمدیدا للسلم ار إحلالا به أو عملا من أعمال 
العدوان› هي سلطة مطلقة لا معقب عليها. 

ويزداد إطلاق اللاطة التقديرية خلس الأمن اوتوسعها فيما يتعلق مهوم مديد السلم» نظسرا 
رونة وغموض هذا المننهوم»؛ وغياب تعريق محدد هذا المصطلح في الميثاق» ما أتاح للمجلس بسط 
سلطاته دون حدود والتدخحل في نزاعات كانت تعد من بين المسائل الي تخص الشوون الداحلية 
للدول» وتعد هذه المسألة أولى المسائل الي قمنا بدراستها. 

وقد أبرزت مارسات الأمن الحماعي منذ بداية التسعينات» إتساع افا ت نے الا مین 
وتوسع مفهوم تمديد السلم ونطاقه» ليمتد إلى بالات م تكن داحلة في إطاره أصلاء كما تسبرز 
أيضا الإنتقائية والإزدواحية في تحديد أولويات التدحل أو عدم التدحل وإتخاذ تدابير الفصل 
السابح. 
ويعد بيان رئيس مجلس الأمن والذي جاء معيرا وجامعا الكل أراء الحمعين على مستوى 
القمة اف جلس الآمن بتاريخ 1992/01 البداية الحقيقية لتوسع السلطة التقديرية خلس 
الأمن» إذ أصبح بموجبه الس يعطي لنفسه صراحة سلطة التدحل فی جحالات ومسائل» م تكن 
جالا للتدحل ل ثل مرو رالإشرافت على اا وماية حقوق الإنسان والمبادئ 
الدعقراطية» والتدحل في الحالات الإنسانية و مسائل اللاجبين. وكذلك التدحل ف الجالات 
الإقتصادية والإجتماعية؛ ومحارية الإرهاب الدولي والحد من أسلحة الدمار الشاملء يإعتبار أن عدم 


الإستقرار في هذه ادي تکل تمديدا حطيرا للسلم والأمن الدوليين. 
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ا ~~ 
و أما التتيجة الثانية التي توصلنا إليها تتمثل في أن جلس الأمن يتمتع بسلطة واسعة في فرض 
اجزاعات الدوليةء فله الحرية في اللجوء إلى إصدار جرد توصيات أو تبي قرارات ملزمة تتضمن 
التدابير الي يتخذها الجحلس» فهذا الأحير غير ملزم بمراعاة التدرج الوارد في المواد من 39 إلى 42 

من الميثاق» بالإضافة إلى ساطته في فرض جزاءات غير منصوص عاليها في الميثاق. 
وقي هذا الإطار فقد بحأ ججلس الأمن إلى فرض جزاءات جنائية على ذول إنتهكت حقو 


الإانسان وألقانون الدولي الإنساقي» بإلشأء الحاك امتاتية ااناحبة بیوغسا ا . 


ا5 1 
ESE‏ ست ادا ِف 


نظرية التفسير الموسع للميثاق أو تظرية الإحتصاصات الضمنية» كما أقر التدحل الدولي الإنساني 
والدعقراطي بعوجب الفصل السابع وذلك لماية حقوق الإنسان والمبادئ الدعقراطية» وهو 
الوضع الذي عرف تطبيقا له في العراق» الصومال» هايي....» وذلك للحفاظ على النظام العام 
الدولي» و سعيا من الجلس لمواجهة طبيعة التراعات الدولية الي يشهدها ايحتمع الدولي المعاصر. 

ومن جهة ثالثة فقد أصبح مجلس الأمن دورا كبيرا في محاربة التهديدات الجديدة للسلم 
والأمن الدوليينء هذا الدور جعل الحلس يظهر كمشرع دولي يقوم بإصدار قرارات بموجحب 
الفصل السابع اي شكل مماهدات دولية» وهو ما تبين من خلال القرار 2001(1373) و القرار 
0 (2004) والمتعلقين .عحاربة الإرهاب الدولي والحد من أسلحة الدمار الشامل» حيث 
توصانا من خلال دراسة هذه القرارات إلى أنما تعد بعثابة تشريعات دولية تعبر عن التوسع الأخير 
للسلطة التقديرية جحلس الأمن الدولي. 

أما المسألة الثائية واليي تتعلق بضوابط السلطة التقديرية مجلس الأمن الدوليء فقد نص الميثاق 
على ضرورة إلتزام ججلس الأمن .عبادئ ومقاصد الأمم المتحدة (م2/24) وضرورة مراعاة مبادئ 
العدالة والقانون الدولي (م1/1)» غير أن النتيجة الى توصانا إليها من خلال هذه الدراسة هي أن 
هذه المواد لا تشكل قيودا حقيقية وفعلية على السلطة التقديرية جلس الأمن الدرليء نما جعلها في 
توسع مستتمر منذ فاية الحرب الباردة. 


ويعود السبب في ذلك إلى أن مواد الميثاق لم تنص على حدود صريحة تقيد سلطات بحلس 


الأمن» كما أن الميثاق لم يشير إلى جهاز معين يتولى مسألة الرقابة على تصرفات انجلس» فعلى 
الرغم من أن المادة 3/4 منحت للجمعية العامة سلطة الإشراف على جلس الأمن» إلا أن دورها 


س 
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ينتهي فقط عند تلقي التقارير المقدمة من الحلس» فهي غير مؤهلة لإلغاء قرارات ججلس الأمن إذا 
كانت خالفة لأحكام الميثاق» كما أن ميثاق الأمم المتحدة جاء خاليا من أي نص يؤكد خحضوع 
و الأمن للرقابة القضائيةء» فمحكمة العدل الدولية ليست مؤهلة لنظر تزاع من هذا النوع» 
رها لإعتبارها هيعة قضائية مهمتهاً الفصل أي التراعات الي تفور بين الدول الأعضاء في المنظمةء 
وليس التراعاإت الي تخص شرعيةوصحة قرارات أجهزة. منظمة الأمم المححدةر 

ورا ا مو ین اسع ال فدسها درل الکری اعام اد اناا ارفج تی ای 2 
رقابة على جحلس الأمن» إعتبار أن أي رقابة على الحلس سواء من محكمة العدل الدولية أو من 
الجمعية العامة» تشكل عقبة وحاجزا أمام جحلس الأمن في ممارسة مهامه والحفاظ على السلم 
والأمن الدوليين. 

إن هه لاقل ادت من إصلاح جلس الأمن اوالحد من شلطاته ضرورة خحنية تيج 
للتتائج اللتضاربة الت عرفها نظام الأمن الحماعي» قد ثبت إغرافه في بعض الأحيان (قضية لو كر 
و-برب اليج الثانية) وممارسته بإزدواجية وإنتقائية في أحيان أخرى» كل ذلك في ضوء غموض 
السلطة التقديرية لمحلس الأمن» وخحضوعه للإرادة الإستشنائية لأعضائه الدائمين» هذه الأحيرة تحرك 
بحلس الأمن وفق مصالحها ومصاح حلفائهاء فامحلس في وضعه الحالي لا يعير عن كافة دول العا م 
ما جعلل العديد من الدو ل تطالب بإصلاحه لاسيما بعد التدحل الأمريكي في أفغانستان (2001) 
وغزو العراق (2003)» بإستعمال القوة بر الدفاع الشرعي وخحارج إطار نظام الأمن الحماعي. 

وف هذا الإطار فإننا نعتقد أن إصلاح الأمم الحدة بصفة عامة وجلس الأمن بصفة خحاصة 
بات أمرا ضرورياء نظرا لأن الميتاق لم يعد متماشيا مع طبيعة الأوضاع الدولية المعاصرة» ويتوقف 
تعدیل اغاق على تحقيق هدفين أساسيين وهما العمل على ضرورة إعادة النظر في اللمادة 39 
و تحديد حالات التهديد بالسلم بصورة شاملة وحددة وهي حجر الأساس» وكذلك تعزيز العلاقة 
بين محلس الأمن وختلف أحهزة الأنم المتحدة. 

وتنصب معظم الإاقتراحات التعلقة بإصلاح جلس الأمن حول توزيع السلطات بين احلس 
والجمعية العامةء وذلك بتفعيل دور اة في حفط اللشلم ار إعادة إحياء قرار الإتحاد من أحل 
السلام» و إحضاع تصرفات انلس للرقابة من طرف محكمة العدل الدوليةء وذلك بتمكينها من 
الرقابة الوقائية عن طريق الآراء الإستشارية أو الرقابة اللاحقة عن طريق إحتصاصها القضائي. 
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اما فيما يتعلق حق الفيتو فقد توصلنا إلى أنه يعد بمثابة قاعدة للسيطرة والتحكم في الأمم 
التحدة سواء من خلال توجيه جحلس الأمن قي ممارسة مهامه أو الوقوف ضد أي عملبة لإصلاح 
الأمم المححدةء مما حعل الدول تطالب بإلغائه كلية أو تضيبق نطاق إستعماله» نظرا لإحلاله بدا 
الملساواة في السيادة بين الدول» هذه الدعوات مصحوبة أيضا بضرورة توسيع تشكيلة مجلس الأمن 
على نحو يعكس حقيقة عام اليوم وليس عام 1945, 

و في نحتام هته الذرأسة ا تيجة فادها آن القيد الوحيد الذي-يرد على إللمطة 
التقديرية مجلس الأمن هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين » ففي ظل غياب نصوص صريحة تحد 
من سلطاته سيظل مجلس الأمن صاحب السلطة التقديرية المطلقة في تحديد العوامل المهددة للسلم 
والأمن الدوليين» و نظرا لإستحالة تعديل الميثاق في الوقت الحالي وصعوبة تنازل الدول الكبرى 
عن الإمتيازات ال تحظى ما واليي تفرض بواسطتها سيطرمًا على الأمم المححدة » لا بد لنا أن 
نقدم هذه التوصية الي علها تفيد جحثنا هذا: 1 

- على الدول غير الأعضاء الدائمين قي جحلس الأمن لاسيما دول العام الثالث العمل على 
تسوية نزاعاتما بالطرق السلمية و جنب تدخلل جلس الأمن في تزاعاتما الداخليةء أو اللجوء إلى 
المنظمات الإقليمية الي تنتمي إليها هذه الدول»ء لاسيما أن مجلس الأمن قد دعا إلى ضرورة تعزيز 
دور هذه المنطلمات في حفظ السلم» وفق مأ نص عليه القرار 1631 المؤرخني 2005/10/17 
العنون " مجلس الأمسن والمنظمات الإقليمية: مواجهة التحديات الجديدة للسلام والأمن 
الدوليين " » و ذلك بإعطاء دور أك للمنظمات الإقليمية في تسوية التراعات الي تثور بين 
الدول أعضائهاء مثل الإتحاد الإفريقي نظرا لأن إفريقيا هي من القارات الي تعرف إتتشارا واسعا 
و كبوا للزاعات المسلحة ”> و هذا لأن هذه المنظمات هي الي تعرف طبيمة الزاعات التي تقع 
في أقاليم الدول التابعة اء وهو الأمر الذي يجنب تدخل الدول الكبرى عن طريق جحلس الأمن في 


المسائل الداحلية للدول خاصة الإفريقية منها. 


إنعهى جمد الله وعونه. 


Ş/RES/ 1631 (2005) du 17 Octobre 2005,‏ ' 
2 عمار عئان ” الإنحاد الإفريقي أمام ثنائية السمية الإقتصادية والحفاظ على السلم والأمن ٠"‏ م.ج. ع.ق.!.س» الحزء 41ء العدد 01ء 
2004 ص 106. 
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أولا: باللغة العربية 
1~ الكتب 


(أ)- الكتب العامة 
[. أبو عيطة السيدء الحراءات الدولية بين النظرية والتطبيق» مؤسسة الثقافة الجامعية» 


الإسكندرية» دون تاريخ نشر. 


8 2. أبو يونس ماهر عبد النعم» إستخدام القوه في فرض الشرعيه الدوليهء ألكتبة المصرية» 


الإسكندرية»ء 2004. 

3 أجد فاتنة عبد العال» العقوبات الدولية الإقتصاديةء الطبعة الأولى» دار النهضة العربيةء 
القاهرةء 2000. 

4. آل عيون عبد الله محمد» نظام الأمن الحماعي في التنظيم الدولي الحديث» الطبعة الأولى» دار 
البشي عمانء الأردنء 1985. 

5 الأشعل عبد الله النظرية العامة للجزاءات قي القانون الدولي»ء الطبعة الأولى» دون دار نشرء 
القاهرةء 1997. 

6. الأوندي سعيد وفاة الأمم المعحدة ز أزمة المنظمات الدولية في زمن الميمنة الأمريكية )» 
الطبعة الانية» ممضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 2005. 

7. الجندي غسان» عملبات حفظ السلام الدولية» الطبعة الأولى» دار وائل للنشر والتوزيعء 
عمان» الأردن» 2000. 

8. الدراجي إبراهيمء جرعة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنهاء منشورات الحلي 
ا لحقوقية» بيروت» لبنان» 2005. 

9. الدقاق محمد السعيدء عدم الإعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة ( دراسة لنظرية الحراء 
في القانون الدولي دار المطبوعات الحامعية» الإسكندرية» 1991. 


10. الجذوب محمد التنظيم الدولي ( النظرية والمنظمات العالمية والإقليمية والمتحصصة )» الطبعة 
الثامنةء منشورات الحلي الحقوقية» بیروت» لبنان» 2006. 

1 1. الموسى محمد خليل» إستخدام القرة قي القانون الدولي المعاصرء دار وائل للنشر» عمانء 
الأردن» 2004. ˆ : 
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2. باتريسيو نولاسكو وآخرون» الأمم المتحدة: الشرعية الجائرة» تعريب فؤاد شاهين» الدار 
الماهيرية للنشر و الإعلان والتوزيع» بنغازي» 1995. 

3. بلخيري حسينةء المسؤولية الدولية ابحنائية لرئيس الدولة ( على ضوء نحدلية القانون الدولي 
العام والقائون الدولي الجنائي )> دار الهدى» عين مليلة» الحوائر» 2006. 

14. بن عامر تونسيي» قانون الحتمع الدولي المعاصرء الطبعة الخامسةء ديران المطبوعات الجامعيةء 
اخزائ 2004. ۱ 3 

5. بيومي عمرو رضاء نزع أسلحة الدمار الشامل العراقيةء دار النهضة العربية» القاهرة» 
00 

6. جيل مطر وعلي الدين هلال " الأمم المتحدة - ضرورات الإصلاح بعد نصف قرن - "ء 
وجهة نظر عربية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» لبنان» 1996. 

7. جمدي صلاح الدين أحمد» دراسات في القانون الدولي العام» الطبعة الأولى» منشورات 
ELA‏ فالیتاء مالطاء 2002. 

8. زيدان قاسم مسعد عبد الرهن» تدخل الأمم المتحدة قي التراعات غير ذات الطابع الدوليء 
دار الحامعة الحديدة للنشرء الإسكندريةء 2003. 

9. سعد الله عمر» حل التراعات الدولية» ديوان المطبوعات الحامعيةء المحزائر» 2005. 

0. عامر صلاح الدين» قانون التنظيم الدوليء مطبعة جامعة القاهرةء 2002-2001. 

1. غازي المرمزي أحد و مرشد السيد أحمد القضاء الدولى الجحنائي» دار الثقافةء الأردن» 
002. 

2. فؤاد أحهمد مصطفى» الأمم المتحدة» دار الكتب القانونية» مصر» 2004. 

3 محمد سامي عبد الحميد» قانون المنظمات الدولية ر الأمم المححدة )» الطبعة التاسعةء منشأة 
المعارف» الإسكندرية» 2000. 

4. حي الدين محمد ملخحص خاضرات في القانون الدولي العام» كلية الحقوق»ء حامعة الجزائرء 
02-- 2003. 


5. مصطفى محمد المغربي» حق المساواة قي القانون الدولي ر المنظمات الدولية )» دار المطبوعات 
الجامعية» الإسكندريةء 2007. 
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6. هنداوي حسام أحهمد محمد التدحل الدولي الإنسان ( دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد 
القانون الدولي )» دار النهضة العربية» القاهرة» مصرء 1996 . 
7. يوسف محمد صافي» مدى مشروعية لحوء الدول إلى التدابير العسكرية لمكافحة الإرهاب 
الدولي ( مع إشار حاصة للإستخدام الأمريكي للقوة المسلحة ضد أفغانستان في أعقاب أحداث 
2001 دار المخقالریه اار6 2085 
رب)- الكتب التخصصة 
1. أبو العلا أحمد عبد الله تطور دور جحلس الأمن ي حفظ الأمن والسلم الدوليين» دار الكتب 
القانونية» مصر» 2005. 
2. أبو حجازة أشرف عرفات» إدماج قرارات مجلس الأمن الصادرة طبقا للقصل السابع» 
وتنفيذها فى النظم القانونية الداحلية للدول الأعضاء» دار النهضة العربيةء القاهرة» 2005. 
3. الراجحي محمد العا حول نظرية حق الإعترآض في محلس الأمن الدوليء الطبعة آلأولى» دار 
الغقاقة الحديدة» القاهرة» 1990 . 
4. هنداوي حسام أحمد محمد حدود سلطات جملس الأمن قي ضوء قواعد النظام العالمي الحديد» 
دون دار وبلد النشر» 1994. 

2- الرسائل والمذكرات 
(أ) - الرسائل 
آ1 الأعوج علي تاجي صال» العراءات الدولية قي الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة» رسالة 
دكتوراف كلية الحقوق» حامعة القاهرةء 2004. 
2. خلفان كري» دور مجلس الأمن في جال القانون الدولي الإنساني» رسالة دكتوراه كلية 


,207 ق جامعة مولود معمري» تيزي وزو›‎ aL 


3. عميمر نعيمة» دمقرطة منظمة الأمم المتحدة» أطروحة دكتوراه» المؤسسة ال حامعية اللدراسات 
والنشر والتوزیع» بيروت» لبنان»ء 2007. 

4. محمد إبراهيم حامد سكرب التصرف القانون الصادر بالإرادة المنفردة وأثره في تطوير القانون 
الدولي العا رسالة دكتوراهء كلية الحقوق» جامعة عين شمس» 2006. 
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3 لمدوح شوقي مصطفى كامل» الأمن القو٨ي‏ والأمن الحماعي الدوليء رسالة دكتورا جامعة 
القاهرة» 1985. 
(ب) - المذكرات 
1. الضحاك قصي» مجلس الأمن الدولي ودوره ف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بين 
النصوص والتطبيق»؛ مذركرة لنيل شهادة الماحستير تي القانون الشولي والعلاقات الدؤليقه كلية 
الحقوق» جامعه ابحزاثر» 2002. 
2. صفو نرجس» حق النقض - الفيتو = بين الواقع والطموح» مذكرة انيل شهادة الماحستير في 
القانون العام كلية الحقوق» حامعة سطيف 2004. 
3. فطحيزة التيجان بشيرء الحدود الفاصلة بين سلطات ميحلس الأمن وحكمة العدل الدولية في 
حل التراعات الدولية» مذكرة لنيل شهادة الماجحستير في القانون العام» كلية الحقوق» جامعة 
الجزائر» 2006- 2007. 1 
4. تمدوح علي محمد منيع» مشروعية قرارات جحلس الأمن في ظل القانون الدولي" المعاصرء رسالة 
للحصول على درجة الماجستير في القانون الدولي العام» كلية الحقوق» جامعة القاهرة» 1996. 
3 للات 
[. أبو حجازة أشرف عرفات» " إدماج قرارات مجلس الأمن الصادرة طبقا للفصل السابع من 
الميثاق» وتنفيذها في النظم القانونية الداحلية للدول الأعضاء "» اججلة المصرية للقانون الدول» العدد 
1 2005 ص ص 329- 468, 
2 أي صعب روز ماري» " الآثار القانونية لإقامة حدار في الأراضي الفل.سطينية الحتلة: ملاحظات 
أولية ٠"‏ الحلة الدولية للصليب الأهر» ختارات من أعداد 2004»› ص ص 92- 111. 
3. الأشعل عبد الله» " عمليات حفظ السلام في الأمم المححدة "» نحلة السياسة الدولية» العدد 
7 , جويلية 1994› ص ص 150- 155. 
4. الحموي ماجد ياسين» " نظرة في أزمة الأمم المتحدة في ظل القانون الدولي" جلة الحقوقء 
جحامعة الكويت» السنة 27 العدد 03ء سبتمير 2003 ص ص 359- 400. 
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5. الدیب محمد رضاء " دور بلس الأمن فى حل النازعات الدولية ٠"‏ جلة الدبلوماسي ( جلة 
فصلية يصدرها المعهد الدبلوماسي بوزارة الشوون الخارجحية» المملكة العربية السعودية ٠)‏ العدد 
16 جوان 1993 ص ص 62-59. 

6. الرشيدي أحمد» " بعض الإتحاهات الحديثة في دراسة القانون-الدولي العام "» الحلة المصرية 
للقانون الدولي» العدد 55 1999› ص ص 56- 98 
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مدای شرعية قرازات جس الان الدولي عام 0 الصادرة 


7. الرشيدي مديوس فلاح؛ 
بشأن تفويض الدول الأعضاء قي مارسة حق الدفاع الشرعي نيابة عن دولة الكويت "» جحلة 
الحقوق» جامعة الكويت» الحزء 18 العدد 03ء سبتمیر 1994ء ص ص 250-205. 

8. الشاهين علي شاهين» " التدحل الدولي من أجل الإنسانية وإشكالاته "» جلة الحقوق» جامعة 
الكويت»› لدد 11)04 5-28 2005 ص 330-255 

9. الطراونة مخلدء " القضاء الجنائي الدولي "» محلة الحقوقء حامعة الكويت» العدد 03ء السنة 
e 2007‏ 203-127 

0. الطراونة خلدى " الحرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الحتلة ومدى إمكانية تقسم 
المسؤولين عتها للمحاكمة " جلة الحقوق» حامعة الكويت» العدد 02> 2005» ص ص 
5- 353. 

11. العجمي ثقل سعد " جحلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية ( 
دراسة تحليلية لقرارات جحلس الأمن؛ 2 و 1487 و 1497 ) "» جلة الحقوق» جامعة 
الكويت» العدد 04ء السنة 29» 2005» ص ص 15- 67. 

2. العناب محمد إبراهيم " القوة الإلزامية والقوة الننفيذية لقرارات جلس الأمن "» جلة 
الدبلوماسي ر جحلة فصلية يصدرها المحهد الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية» المملكة العربية 
السعودية » العدد 17ء 1995» ص ص 47- 55. 

3. الحامید ولید فؤادء " القبزد الفروضة عل لض الأمن ٠"‏ جلة جامعة ادمشى اللوم 
الاقضادنة والفانو E TI‏ 
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14. النامي علي يوسف» " التدحل العسكري في أفغانستان وحق الدفاع الشرعي "» جلة 
الحقوق للبحوث القانونية والإقتصادية» حامعة الإسكندريةء العدد 02» 2001 ص ص 19- 
59. - 

5 . بطرس بطرس غالي» الأمم المتحدة والمنازعات a ita ute EF‏ » العدد 
اه رفم 1995 ر 4 14 

6. بن سظان عار " الأمم الححدة وتحديات النظام الدولي الحديد ٠"‏ عخرية من العلاقات 
الدولية ( 1990- 2000 ) مركز التوثيق والبحوث الإداريةء الحزائر» 2001» ص ص 53- 
82. 

N‏ بن عامر تونسي» " العلاقة بين المحكمة الحنائية وججلس الأمن ٠"‏ جلة القانون العام وعلم 
السياسةء العدد 04ء 2006» ص ص 1149- 1165. 

8. بوسلطان محمد " حاية الأمن والسلم من خلال نظام الأمم المححدة - التطورات 
الراهنة- "» عشرية من العلاقات الدولية ر 1990- 2000 )» مركز التوثيق والبحوث الإداريت 
00 3 59 

19. بوسلطان محمدء " من حفظ السلم عن طريق التصوص القانونية إلى ثقافة السلم "» الجحلة 
الجزائرية للعلوم القانرنية» الإقتصادية والسياسية» اللحزء 39 العدد 04» 2001» ص ص 65-. 
78. 

20. بوعبد الله أجمد» " العدوان في ضوء أحكام القانون الدولي المعاصر "» جحلة العلوم القانونيةء 
جامعة عنابة» العدد السايم» ديسمير 1992» ص ص 39- 68. 

31 جراد عبد العزيز» " الإجحاهات الكبرى للعلاقات الدولية- دراسة العشرية 1990- 
0ح" عشرية من العلاقات الدولية» مركز التوثيق والبحوث الإدارية» الجزائر» ص ص 
17- 28. 

2. سلطان حامد " ميثاق الأمم المتحدة "» البجحلة المصرية للقانون الدوليء العدد 06ء 1950 
ص ص 61- 134. 
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3. شربال عبد القادر» " جحلس الأمن من خلال القرارين 678 و 1441: دور دود "ء 

مداخلة غير منشورة ألقيت في اليوم الدراسي: " هيئة الأمم المتحدة وتحديات الألفية الثاللة "» كلية 

الحقوق» جامعة سيدي بلعباس» بتاريخ 17 ماي 2003 ض ص 8-1. 2 

4. شكري محمد عزيز» " القانون الدولي الإئشاني والحكمة الحنائية الدولية "» بحث منشور في 
كتأب " القانون الدولي الإنساني - أفاق وتحديات - " الجزء الثالث» منشورات الحلي الحقوقية». ‏ 
BOS SO‏ 89 145 

5. عامر صلاح الدين» " الأمم المتحدة في عالم متغير ". جلة الأمن والقانون» كلية الشرطة» 
دبي» السئة السادسةء العدد 01» يناير 1998› ص ص 246- 266. 

6. عبد اللطيف محمد عفمان عبد الرهنء " التدحل الدولي لمصلحة الشعوب بين القانون 
الدولي الإنساني ومنطق القوة - دراسة مقارئة بالشريعة الإسلامية - "» ابحلة المصرية للقانون 
الدوليء الجحلد 63ء 2007» ص ص 1- 83.۔ 

7. علوان عبد الكربي " التدحل لإعتبارات إنسانية - دراسة في قرار جحلس الأمن المرةم ب 
68 لسنة 1991 " جلة الحقوق» جامعة البحرين الجلد الأول العدد الثاني» يوليو 2004» 
ص2310 337 

8. عميمر نعيمة» " الربط بين فكرة إصلاح الأمم المححدة بإدحال تعديلات جوهرية على 
ميثاقها وتحقيتق التوازن المطلوب بين الجهازين: السياسي ( جحلس الأمن ) والقضائي ر الحكمة 
الحنائية الدولية ) ٠"‏ الحلة الحزائرية للعلوم القانونيةء :الإقتصادية والسياسية» العدد 02ء 2007› 
ص ص 7- 45. 

9. عنان عمارء " الإتحاد الإفريقي أمام ثنائية التنمية الإقتصادية والحفاظ على السلم والأمن "ء 
ابحلة المجزائرية للعلوم القانونيةء الإقتصادية والسياسية الحزء 41 العدد 01» 2004» ص ص 
5- 112. 

0. قشي الخير» " المنازعات القانونية وااسياسية قي قضاء حكمة العدل الدولية "» جلة العلوم 
الإحتماعية والإنسانية» جامعة باتنةء الجزائ العدد 02ء 1994 ص ص 13- 49. 


[3. کریمنس ب. ه " هل يصمت القانون عندما يتكلم جلس الأمن ؟ ٠"‏ محاضرة بدون تاريخ» 
E‏ 
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2. لاشين أشرف محمد " تعريف حرية العدوان ومدى المسؤولية عنها "» جلة مركز بحوث 
الشرطةء أكاديية مبارك للأمن» العدد 28 يوليو 2005»› ص ص 445- 484. 

3. حرش عبد الرحمن» " العقوبات الدولية الإقتصادية ٠"‏ الحلة المحزائرية للعلوم القانونيةء 
الإقتصادية والسياسيةء اليرء 39» العدد 02> 2001 ص ص 75- 90. 

4, سحي الدين جال " قدرة نظام العقوبات الإاقتصادية على تحقيق السلم والأمن الدوليين ( 
الحالة العراقية ) ٠"‏ جحلة درأسات اسای واک الب05 ره اف وأندمات 
التعليمية» الحزائرء العدد 03 فيفري 2007» ص ص 43- 66. 

5. يمر عبد العزيز عبد الهادي» " قضية لوكربي أمام محكمة العدل الدولية "» جلة الحقوق 
جحامعة الكويت» العدد الأولء مارس 1994ء ص ص 11- 83. 

6. حيمر عبد العزيز عبد الهادي» " الأمر الصادر من حكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة 
بنطبيتق إتفاقرة إبادة الحنس ( القضية المرفوعة من دولة البوءمنة ورسك ضد يوغسلافيا قي 8 
أفريل 1993 ) " جلة الحقوق» جامعة الكويت» العدد 02» 1995» ص ص 239- 260. 
7. منتري مسعودء " المنظومة القائونية لمكافحة الإرهاب في ظل المتغيراات الراهنة "» جلة 
التوامصل» حامعة عنابةء العدد 15ء ديسمير 2005 ص ص 135- 151. 

8. نافعة حسن» " دور الأمم المححدة في تحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل التحولات العالمية 
الراهنة "» بحث منشور في كتاب " الأمم المتحدة ( ضرورات الإصلاح بعد نصف قرن )- وحهة 
نظر عربية - "» تحرير تجميل مطر وعلي الدين هلالء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
لبنان» 1996» ص ص 93- 180. 

9. نافعة حسن» " العرب وإصلاح بحلس الأمن - ورقة العمل - "» جلة الاستقبل العربي» العدد 
6 2005 ص ض 121-109. 

0. نسيب محمد أرزقي» مستقبل السيادة والنظام العالمي الحديد " الحلة الحزائرية للعلوم 
القانونيةء الإقتصادية والسياسية» العدد 01ء 1998ء ص ص 65- 91. 


[4. ويصا صال» " مفهوم السلطان الداحلي وأجهزة الأمم المتحدة "» اجلة المصرية للقانون 
الدوليء العدد 33> 1977ء ص ص 111- 182. 
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2. هنداوي حسام اچد یہد " مدی إلتزام مجلس الأمن بقواعد الشرعية الدولية: نظرة واقعية 
ومستقبلية ". جحلة السياسة الدولية» العدد 17 [» حويلية 14 ص ص 94- 107. 

4 -المعاجم والموسوعات : 


[. سعد الله عمرء معجم في القاتؤن الدولي العاص الطبعة الأولى» ديوان المطبوعات الحامعية» 


ايلزائز» 2005. ._ 


2. عتلم شريف وماهر عبد الزاحهء موسوعة إشاقيات تاتون الدراي الإنسان» افطيبة 
السادسة» إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب الأ القاهرة» 2005. 

5- النصوص والموائبق الدولية 
1. عهد عصبة الأمم: وقع فی 1919/04/28 ودخحل حيز التتفيد في 1920/01/10 
2. مياق الأمم المتحدة: وقع لي 6 وأصبح نافذا في 1945/10/24. 
3. النظام الأساسي لمىكمة العدل الدولية. 
4. النظام الداحلي موقت لحلس الأمن. 1 
5. إتفاقية منع جر عة الإبادة المحماعية والمعاقبة عليهاء إعتمدقا اللدمعية العامة بعوحب القرار 260 
ألف رد- 3) المؤرخ فی 1948/12/09» ودخلت حیز النغاذ في .1951/01/12. 
6. الإتفاقية الدولية لقمع جرعة الفصل أو التمييز العنصسري والمعاقبة عليهاء إعتمدقا الحمعية العامة 
عوحب القرار 30-68 الؤرخ في 1973/11/30 ودخحلت حير التنفيذ في 1976/07/18. 
7. النظام الأساسي للمحكمة المنائية الدولية: تم إعتماده في مدينة روما الإيطالية بتاريخ 
7 ودخل حیز التنفيذ قي 2002/07/01. 

6- اللوائح والقرارات 

أ - هم لوائح المعية العامة 


[. الحىمعية العامة اللائحة المتعلقة بتعديل المواد 3 27 و61 من الليافة الموزحة ي 
7 وال دات حيز التنفذ 1965/08/31. 

2. الجمعية العامة اللائحة رقم 2625 التعلقة بعبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية 
والتعاون وفقا لميثاق الأمم العحدة لام 1970 ر 1970 /24/10 A/RES/2625 du‏ «. 
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3. الحمعية العامة» إعلان مانيلا الخاص بالتسوية السلمية للتراعات الدولية المؤرخ في 
A/RES 37 du 10-15/11/1982 ) 1982/11/15‏ «. 

4. الحمعية العامةء الإعلان المتعلق نع وإزالة المواقف الي قد تمدد السلم والأمن الدوليين ودور 
الأمم المححدة في هذا الميدان» امور خ في 1988/12/05 ر ۴٤8/43/51‏ ۸/8 ). 

ب - أهم قرارات مجلس الأمن 4 

1 ملس الأمن› اقرا 232 (1966) انور ي 1966/12/16 ر 5/٤8232‏ ]. 
2. مجلس الأمن» القرار 660 الورخ ف 1990/08/02 ر $/R€8/660‏ ). 

3. مجلس الأمن» القرار 687 المؤرخ في 1991/04/03 ر 5/8٤8/687‏ ). 

بحلس الأمن» القرار 688 المؤرخ ف 1991/04/05 ر S/RE8/688‏ ). 

. لس الأمن» القرار 721 المورخ في 1991/11/27 ر 8/۸۴8/721 ). 

. علس الأمن» القرار 746 امرخ في 1992/03/14 ر( 8/RE$/746‏ ). 

„ بحلس الأمن» القرار 748 المورخ في 1992/03/31 ر 8/۴٤8/748‏ ). 

8. ججلس الأمن» القرار 751 المؤرخ في 1992/04/24 ر 8/8۴8/751 ). 

9. لس الأمن» القرار 794 الور خ في 1992/12/03 ر 8/R۴8/1992‏ ). 

0. بلس الأمن› القرار 808 الور في 1993/02/22 ر 88/808 $/R‏ ). 

1. مجلس الأمن» القرار 927 المورخ في 1993/05/25 ر 8/8٤8/927‏ ). 

2. لس الأمن» القرار 841 المورخ في 1993/06/16 ر 8/8۴8/841 ). 

3. ملس الأمن› القرار 940 امرخ في 1994/07/13 ر 8/8۴8/940 ). 

4. لس الأمن»› القرار 955 ورخ في 1994/11/08 ر 8/8٤8/955‏ ). 

15. ملس الأمن» القرار 1264 المؤرخ في 1999/09/15 ر 8/٤8/1264‏ ). 
16. ملسن الأمن› القرار 1368 المؤرخ في 2001/09/12 ر ۴8/1366 .)8/R‏ 
7. بلس الأمن» القرار 1373 المورخ في 2001/09/28 ر 58/8٤8/1373‏ ). 
18. جحلس الأمنء القرار 1540 المؤرخ ¢ 2004/04/28 ر 540 S/RES/1‏ (. 
9. علس الأمن» القرار 1631 المؤرخ في 2005/10/17 ر $/R€8/1631‏ ). 
0. خلس الأمن» القرار 1593 المورخ في 2005/03/31 ر 5/⁄۸٤€5$1593‏ ). 


ل 
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1. بحلس الأمن» القرار 1701 المؤرخ في 2006/08/11 ) S/RES/1701‏ {. 

7 - المنشورات والتقارير الدرلية 

a ar hel aaa 
») 1991-1948( موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية‎ 1 


منذشوزات الأمم المتدةء وثيقة رقم .5/108/86۲.٤/1‏ 


: 2. الخموعة العر بية: ورقة غير رمية بشأن إضلاح وتوسيع خلس الأمن؛ خلس حامعة الدول 


العربيةء 1993/09/31. 

3. مسألة حى النقض» مؤقف دول عدم الإنغيازء وثيقة رقم 1. dd‏ ۸/50/47۸4 مقدمة يي 
1996/0/7 وسبق أن صدرت في الوثيقة .A/AC.247/1996/CRP.9‏ 

4. إصلاحات الأمم امتحدة: موقف إفريقي مشترك وثيقة رقم 1 .A/50/474 dd.‏ 

5. تحديد الأمم المححدة: برنامج للإصلاح»؛ تقرير الأمين العام كوفي عنان» الحمعية العامة» الدورة 
الحادية والخمسون» 1997953 ریق د ,A/51/950‏ 

6 تقرير اللجنة المعنية بالتدحل وسيادة الدول تحت عنوان " امسوولية الحماية "» كانون 
الأرل/ديسمير 2001 ر 1٤188‏ ). 

7. حكمة العدل الدولية» منشورات إدارة شؤون الإعلام بالأمم الححدة» نيويورك» رقم المبيع 
«A.99.1.25‏ 2001. 

8. تعزيز الأمم المتحدة: برنامج لإحراء المزيد من التغييرات» تقرير الأمين العام» الجمعية العامة» 
الدو رة السابعة والخمسون» 9 حبر 2002 وثيقة رقم ۸/57/387. 

ثانيا: باللغة الفرنسية 


= OUVRAGES GENERAUX 

1. Combacau Jean, « Le pouvoir de sanction da L’ONU — étude 
théorique de la ceercition non militaire — », Paris, Pédone, 1974. 

2. De Brichambaut Marc Perrin et Autres, « Leçons de droit 
international publics, Paris, Presse de science po et Dalloz, 2002. 

3. Dupuy René Jean, « Dialectiques du droit international », Paris, 
Pédone, 1999. 

4. Forteau Mathias, « Droit de la sécurité collective et droit de la 
responsabilité internationale », Paris, Pédone, 2005. 

5. Hatto Ronald, « ONU et Maintien de la paix: propositions de 
réformes », F rance, Paris, L’Harmattan, 2006. 
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6. Kolb Robert, « Le droit relatif au maintien de la paix internationale 
¬ êvolution historique, valeurs fondatrices et tendances actuelles - », 
Institut Des Hautes Etudes Internationale De Paris, Pédone, 2005. 

7. Petit Yves, « Droit International du maintien de la paix », Paris, 
L.G.D.J, 2000. 

8. Zarka Jean Claude, « Les institutions internationales », 2™ 
édition, France, Paris, ellipses, 2000, 

- OUVRAGES SPESIALISEES م‎ 

i. Bedjaoui Miohamed, « Nöuvei ordre mondial et contröle de İa 
légalités des actes du conseil de sécurité », Bruxelles, Bruylant, 1994. 
2. Fleurence Olivier, « La réforme du conseil de sécurité des Nations 


Unies — I’état de débat depuis la fin de la guerre froide », Bruxelles, 
Bruylant, 2000. 

3. Kerbrat Yann, « La référence au Chapitre VII des Nations Unies 
dans les résolutions ã caractère humanitaire du Conseil de sécurité », 
Paris, L.G.D.J, 1995. 

4. Novesselloff Alexaridra, « Le Conseil de sécurité des Nations 
Unies et la maîtrise de la force armée — dialectique du pölitique et du 
militaire en matière de paix et sécurité internationales », Bruxelles, 
Bruylant, 2003. 

- OUVRAGES COLLECTIES ET COLLOOUES 

1. Cot Jean Pierre €ét Pellet Allain, (sous dir.), « La Charte des 
Nations Unies : Commentaire article par article », Paris, Economica 
(2*™ édition), 1991, 

2. Dupuy René Jean, « Le développement de rêle du Conseil de 
` sêcurité, peace-keeping and peace-building », Colloque de 1’ Académie 
de droit international de la Haye (21 au 23 juillet 1992), 
Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff publishers, 1993. 

3. Le Centre sur la défense et la sécurité internationale (CEDSLD), 
« Actualité des Pouvoirs de Conse! de sécurité », Séminaire organisée 
a la Faculté de droit de Université Grenoble Il, le 19 novembre 2004. 
4. Société française pour le droit international, Le thapitre VII de 
la Charte des Nations Unies, Colloques de Rennes, 50°™ anniversaire 
des Nations Unies, Paris, Pédone, 1995. 

5. Société française pour le droit international, « Les Nouvelles 
menaces contre la paix et la sécurité internationales », Journée Franco- 
Allemande, Paris, Pédone, 2004. 
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1. Gaggioli Gloria, « Le rêle du droit international humanitaires et 
des droits de homme dans l'exercice des pouvoirs de maintien de la 
paix de conseil de sécurité : rûle catalyseur ou rûle de frein 2», 
mémoire de diplême (sous dir. De Robert Kolb), Centre Universitaire 
de droit international F Tumanitaire; Genêve, 2005. - 
-ARTICLES ET COURS 

1. Albarune Francis, « La pratique des comités de sanctions du 
ıconseit de sécurité depuis 1990 », A.F.D.1, 1990, pp 226-279. 

2. Aiiain Pellet et Viadimir Tzankov, « LL’ état victime d’un acte 
terroriste : peut-il recourir û la forces armée », in « Les Nouvelles 
menaces contre la paix et la sécurité internationales », S.F.D.]I 
Journée Franco-Allemandêé, Paris, Pédone, 2004, pp 93- 107. 

3. Balmond Louis, « Le conseil de sécurité entre empirisme et 
volontarisme (1% partie)», R.G.D.I.P, 2006, n° 4, pp 919- 933, 

4. Balmond Louis, « Le conseil de sécurité entre empirisme et 
volontarisme (2%™ partie) », R.6.D.I.P, 2007, n° 1, pp 148- 158. 

5. Bedjaoui Mohamed, « un contrûle de la légalité des actes du 
conseil de sécurité est-il possible ? », in Le chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies, Colloques de Rennes, 50°™ anniversaire des 
Nations Unies, Paris, Pédone, 1995, pp 255-297. 

6. Ben Achour Rafaa, « La résolution 1701 (2006) du conseil de 
sécurité : trop tard trop peu! », Actualité et Droit International, 
novembre 2006, pp 1- 14. http : www.ridi.org/adi. 

7. Ben Hamou Abdallah, « Le conseil de sécurité est il soumis au 
droit international ? », R.A.S.J.E.P, 1997, n° 2, pp 591- 583. 

8. Blanc Altemir et Real Bénédicte, « La réforme du conseil de 
sécurité des Nations Unies : quelle structure et quelle membre 2», 
R.G.D.IL.P, 2006, n° 4; pp 801- 825. 

9. Bore Evero Valêrie, « Le contröle juridictionnel des résolutions 
dı conseil de Šécurité : vers un constitutionnalisme international + », 
R.G.D.I.P, 2006, n° 4, pp 828- 860. 

10. Bothe Michael, « Les limites des pouvoirs du Conseil de 
sécurité », in Dupuy René Jean {sous dir.), « Le développement de 
rêle du Conseil de sécurité, peace-keeping and , peace-building », 
Colloque de 1’ Académie de droit international de la Haye (21 au 23 
juillet 1992), Dordrechtl/Boston/ London, Martinus Nijhoff publishers, 
1993, pp 67-81. 
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11. Cahin Gérard, « La notion de pouvoir discrétionnaire appliquée 
aux organisations internationales », R.G.D.I.P, 2003, n° 3, pp 535- 
600. 

12. Cassan Hervé, « Le Secrétaire Général et le conseil de sécurité a 
I'épreuve du chapitre VII : un couple tumultueux », in Le chapitre 
VII de la Charte des Nations Unies, Colloques de Rennes, 50™ 
anniversaite des Nations Unies, Paris, Pédone, 1995, pp 243-254. 

13. Cavaré -Louis, « les sanctions dans le cadre de TONU », 
. RCA.DI 1952. tole 8û, n° i, pp 191- 292. 

14. Cohen Gérard Jonathan, « Commentaire de [article 39 », in 
Cot Jean Pierre te Pellet Allain, (sous dir.), « La Charte des Nations 
Unies : Commentaire article par article », Paris, Economica (2™ 
dition), 1991, pp 645- 666. 

15. Conforti Benedetto, « Le pouvoir discrétionnaire du conseil 
sécurité en matière de constatation d’une menace contre la paix, 
d’une rupture de la paix ou d'un acte d’agression », in Dupuy René 
Jean (sous dir.), « Le développement de rêle du Conseil de sécurité, 
peace-keeping and peace-building », Colloque de 1’ Académie de droît 
international de la Haye (21 au 23 juillet 1992), 
Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff publishers, 1993, pp 51- 
60. 1 

16. Corten Olivier, « La participation du conseil de sécurité ã 
I'élaboration, ã la cristallisation ou Aã la consolidation de règles 
coutumières », R.B.D.I, 2004, n° 2, pp 552- 567. 

17. Daillier Patrick, « L’action de ONU : élargissement et 
diversification de Fintervention des Nations Unies », in Le chapitre 
VII de la Charte des Nations Unies, Colloques de Rennes, 50™ 
anniversaire des Nations Unies, Paris, Pédone, 1995, pp 121- 160. 

18. Degni-Segui René, « Commentaire de article 24, paragraphes | 
et 2 », in Cot Jean Pierre et Pellet Allain, (sous dir.), « La Charte des 
Nations Unies : Commentaire article par article », Paris, Economica 
(2*™ édition), 1991, pp 447- 465. 

19. Delon Francis, « Assemblée Générale peut-elle contrêler |e 
conseil de sécurité ? », in Le chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies, Colloques de Rennes, 50°™ anniversaire des Nations Unies, 
Paris, Pédone, 1995, pp 239-242. 
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20. Delon Francis, « La concertation entre les membres permanents 
du conseil du sécurité », A.F.D.1, 1993, pp 53-64. 

21. Dupuy Pierre-Marie, « Sécurité collective et organisation de la 
paix », R.G.D.1.P, 1993, n° 3, pp 618- 632. 

22. Eismann Pierre Michel, « Commentaire le Particle 41 », in Cot 
Jean Pierre et Pellet Allain, (sous dir.), «La Charte des Nations 
Unies : Commentaire article par article », Paris, Economica E 
dition), 1991, pp 691- 704. 7 2 2 

23. Gaja Giorgio, « Réflexions sur le rêle du conseil de sécurité dans 
le nouvel ordre mondial A propos des rapport entre maintien de la 
paix et crimes internationaux des états », R.G.D.I.P, 1993, n° 03, pp 
298- 320. 

24. Georges Lucie et Mngellaz Guilliaume, <« Rapport sur 
intervention de Monsieur Jean-Marc Sorel : Actualité des pouvoirs 
du conseil de sécurité », Séminaire Organisé par le (CEDSI), Faculté 
De Droit De L’Université Grenoble Il, 19/11/2004, pp 1- &. 

25. Kherrad Rahim, « La question de la définition du crime 
d’agression dans le statut de Rome — entre pouvoir politique dü 
conseil de sécurité et compétence judiciaire de la cour pénale 
internationale -», R.G.D.I.P, 2005, n° 3, pp 331-361. 


26. Kolb Robert, « La bonne foi en droit international », R.B.D.I, 
1998, n° 2, pp 661- 732, 

27. Lagrange Evelyne, « Le conseil de sécurité des Nations Unies 
peut-il violer le droit international ? », R.B.D.1, 2004, n° 2, pp 568- 
592. 

28. Laraba Ahmed, « observations auteur dé avis consultatif relatif 
û la construction du mur en territoire palestinien », R.A.S.J.E.P, 2007, 
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29. Leprette Jaques, « Le conseil de sécurité comme organe de 
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30. Mazeron Florent, « Le contrêle de légalité des décisions du 
conseil de sécurité- un bilan après les ordonnances Lockerbie et l’arrêt 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة E OS NAS O EET SS‏ 
الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية نجلس الأمن الدولي A E‏ 
المبحث الأول:سلطة مجلس الأمن في تكييف المواقف والزاعات الدولية TES O‏ 
| المطلب الأول: الإطار ااا و ا ت E‏ الدولية. ...7 
| افرع الأول: أساس سلطة جلس الأمن ف آلتكييف E BREE‏ 
أ أولا: سلطة التكبيف لبيان مدى إخحتصاص اجلس في التصدي للراع N OSS‏ 
| ثانيا: مدى إلزامية جحلس الأمن بإصدار قرار التكييف i IR OE RE RO‏ 
الفرع الثايي: مبررات السلطة التقديرية مجلس الأمن. LSS areas‏ 
او اش س التكييف المخولة مجلس الأمن O O OT‏ 1 
| ثانيا: القيمة الإلزامية لقرار اتكييةز Sas O‏ 
الفرع الثالث: إقتران سلطة جلس الأمن ف التكييف بحق النقض - الفيتو - E‏ 
أولا: تأثر سلطة جحلس الأمن ف الفكبيف بظروف الحرب الباردة O E OE‏ 
ثانيا: سلطة مجلس الأمن في التكييف ف فترة ما بعد الحرب الباردة |b O e E‏ 
المطلب الثاي: الإطار العملي والتطبيقي للسلطة التقديرية جلس الأمن DE AR‏ 
الفرع الأول: سلطة ججلس الأمن في تكييف الحالات الواردة في المادة 39 A‏ 
أولا: حالة تمديد السلم E E r RE. cas de menace contre !a 54i‏ 71 
ثانيا: حالة الإحلال بالسلم الدولي aixض E cas de rupture de la‏ 
ثالثا: حالة وقوع العدوان O E TE cas ES‏ 


| الفرع الثاي: السلطة التقديرية مجلس الأمن قي فرض الحراعات الدولية O EDENE‏ 
آولا: التدابير الي يتخذها جلس الأمن وفقا للفصل السابع SOR A Te‏ 
| 1- سلطة مجلس الأمن في إصدار التوصيات E E E E‏ 8 

2- سلطة جحلس الأمن في إتخاذ التدابير المؤقتة E E‏ 


3- سلطة جلس الأمن في فرض التدابير غير العسكرية E ORCL AEE‏ 
4- سلطة حلص الأمن ق إستخدام التدابير العسكرية E O‏ 6 
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ف و 


ثانيا: مدلول انسلطة التقديرية مجلس الأمن قي فرض المزاءات ومداه 


فهرس الموضوعات 


1- مدى إلترام مجلس الأمن .عراعاة التدرج في فرض الحزاءات الدولية. ROT‏ 


2 


المبحث الثاي: أثار إلسلطة العقديرية مجلس الأمن 


سلطة جحلس الأمن في فرض جزاءات غير منصوصآعليها في الميثاق E‏ 


-المطلب الأول: إتساع مفهوم مديد السلج رالأمن الدوليين.....٠ A EE‏ 
الفرع الأول: أسس جحنس الأمن بي توسيع مفهوم تمديد السلم والامن الدوليين./.46:.....:..2 
أولا: السلطات الواسعة للمحلس وجب اليثاق AOE EES e O A‏ 
ثانيا: غياب تعريف تمديد السلم والأمن الدوليين في الميثاق OBB E FOLA SRE‏ 
ثالغا: بروز نزاعات دولية حديدة E O OE TE‏ 
الفرع الثان: التوسع في إستحدام تدابير الفصل السابع لحفظ السلم والأمن الدوليين SL.‏ 
أولا: تفعيل نظام الأمن الماعي SD E A RO hia ٠1.٠.2‏ 
ثانيا: تأسيس الفصل السابع للنظام العام الدولي OEE O O E e‏ 
المطلب الثاي: مظاهر تطور دور مجلس الأمن وتوسيع إختصاصاته. SRNR‏ 
الفرع الأول: إقرار حت التدحل الدولي كمحاولة لتحقيق السلم والأمن الدوليين EE‏ 
أولا: اللجوء إلى الفصل السابع لحفظ السلم والأمن الداخليين a EAB T4‏ 

1- ف حالة الإنتهاكات المحسيمة لحقوق الإنسان ISS OSS‏ 
2- في حالة حرق المبادئ الايمقراطية CNOA‏ 
3- تاوز حت التدحل الدولي الإنساني نحو مسؤولية الحماية EAS ORS‏ 
ثانيا: دور بحلس الأمن في مواحهة النهديدات الحديدة للسنم والأمن الدوليين NAN‏ 
. 1- دور ججلس الأمن ف غاربة الإرهاب الدولي SE E‏ 
٠‏ 2- دور محلس الأمن في الحد من أسلحة الدمار الشامل OPE LEE AE‏ 
الفر ع الثايي: التطور المؤسساتي لساطات جلس الأمن r‏ 
أولا: الربط بين العدالة المنائية الدولية وتحقيق السلم والأمن الدوليين OES E‏ 
اه دی ا بلس الأمن في إنشاء الحاكم الحنائية الدولية المؤقنة OE E‏ 
2 سلظات محلس الأمن أمام الحكمة الحثائية الدولية A es EET‏ 
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ثانيا: توسيع مهام عمليات حفظ السلام ECGS sa CIA Res‏ 
1- الطبيعة المستحدئة لعمليات حفظ السلام TOC SA AIRS‏ 
2- علاقة عمليات حفظ السلام بنظام الأمن الحماعي Oe OSes N‏ 
الفضل الثاين: ضوابط السلطة التقديرية نجلس الأمن الدولي..٠ A‏ 
المبخحث الأول: مدى تقيد مجلس الأمن بفواعد الشرعية الدولية i E‏ 
الطب الأول: القيود الواردة غلى السلطة التقديرية مجلس الأمن TOS‏ 
الفرع الأول: قصور القيود الواردة على السلطة التقديرية مجلس الأمن REE‏ 0 
أولا: مدى تقييد ميثاق الأمم المتحدة لاسلطة التقديرية حلاس الأمن SE aR‏ 
1- ضرورة إحترام الحلس للميثاق بإعتباره الوثيقة المؤسسة له. SS‏ 
2- عدم حواز تفؤيض سلطة التكييف E E‏ 
ثانيا: دور القواعد القانونية الخارجة عن الميثاق a PE e E GE‏ .0 
ك تصرف جل امن و ا SOS ANO‏ 
2- خضوع بلس الأمن لقواعد القانون الدولي. o O CEE‏ 
الغرع الثايي: شروط صحة قرارات مجلس الأمن SA Saa OT‏ 
أولا: الشروط الموضوعية لصحة قرارات جحلس الأمن O e EE e OES‏ 
1- تقيد جحلس الأمن بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. a E ET‏ 
-2- إلترام جلس الأمن جدود الإحتصاضات المخولة له IAS e‏ 
ثانيا: الشروط الشكاية والإحرائية لصحة قرارات جحلس الأمن. i RT RO‏ 
1- إلترام بحلس الأمن بالقواعد الإجرائبة اللخاصة بممارسة إحتصاصاته. ECO‏ 
ت حضوع تتفي قرازات لس الأمن»لاشراف ورقابة الأمم الجدة. SEE‏ 


المطلب الايي: الرقابة القضائية على شرعية قرارات مجلس الأمن ORS ERR‏ 
الفرع الأول: مدى وجود هيدة مختصة في رقابة أعمال مجلس الأمن ST EAR‏ 


أولا: مدى إحتصاص محكمة العدل الدولية في رقابة أعمال ججلس الأمن e SO SME‏ 
1- إحختصاص الحكمة في تسوية الاعات الدولية EAN E‏ 
2- إمكانية الرقابة عن طريق الآراء الاستشارية TOE ASS DR‏ 
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ثانيا: دور الأجهزة الأحرى للأمم المعحدة في رقابة أعمال بجلس الأمن A‏ 1 

أ 1- الدور الحدود للجمعية العامة للأّمم المتحدة OES ea‏ 

2- عدم إحتصاص الأمين العام في الرقابة على قرارات جحلس الأمن OES‏ 

الفر ع الثاين: صعوبة الرقابة والحد من السلطة التققديرية خلس الأمن. EOE‏ 

أولا:غياب نص ف الميثاق يعضي برقابة سلطة الخلسس في التكييف. E i E ٠....‏ 
[- إعتبار الرقابة تعطيلا وإيقافا وظائف اججلس في حفظ السلم EES‏ 

2- إعتبار الآراء القانونية للمحكمة حاجزا أمام الجلس في تمارسة إختصاصاته E‏ 

ثانيا: إستقلالية جحلس الأمن في ممارسة إخحتصاصاته EES OO‏ 

1- مبدأ عدم حضو ع جحلس الأمن لحكمة العدل الدولية. ET‏ 

2- الحكمة ليست هيعة إسصناف لقرارات البجلس. ROSAS SANS‏ 

ثالغا: موقف القضاء الدولي من الرقابة القضائية على قرارات مجلس الأمن LATE‏ 

المبحث الثاين: ضرورة إصلاح مجلس الأمن والحد من سلطاته LEONE TS‏ 

امطاب الأول: إرتباط إصلاح مجلس الأمن بتعديل الميثاق. LER ROS‏ 

الفرع الأول: عدم ملاءمة اليثاق للأوضاع الدواية المتغيرة. E EET‏ 

أولا: قصور نظام الأس الحماعي الوارد في الميثاق SE TS E‏ 

1- غموض الساطة النقديرية مجلس الأمن I OP OE ON‏ 

2- _ غياب آليات لتنفيذ .التدابير القمعية. e E OES EERO‏ 

O E E O AOA O TO انيا: إنغراف نظام الأمن الحجماعي‎ 

r OT E ON RTI إزدواجية التعامل مع القضايا الدولية‎ -1 | 


:7 إستخحدام ألقَوةَ حارج إطار نظام الأمن الجماعي. E EE : EVIE‏ 


الفر ع الفاي: بالات تعديل ميثاق الأمم المتحدة SAE DRE‏ 
أو ل: ضرورة إعادة النظر في صلاحيات مجلس الأمن E O O RE‏ 1 
1- تعديل نص الادة 39 من ميثاق الأمم المححدة OS PS A IR E‏ 


2 إنشاء جیشن دول دائم تابح مجلس الأمن KSI NOT e‏ 
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ثانيا: تغریر عااقة بجحلس الأمن بالأجهزة الر تة للأمم المحدة. O PT‏ 0 134 
1- توزیج السلطات بن مجلس الأمن والجمعية العامة . O OA a O E‏ 134 


2- تفعيل دور محكمة العدل الدولية ق حفظ السلم والرقابة على أعمال کن 


المطلب الثاي+ إختلال نظام الموازناتِ الذي بني عليه مجلس الأمن. NE‏ 6 1 


الفرع الأول: عدم مسايرة بحلس الأمن لتطور الحتمع الدولي المعاصر I‏ 
أولا: الأسباب الداعية إلى ضرورة إصلاح جحلس الأمن ss RO TT Ee‏ 
1- الإخحلال عبد المساواة في السيادة بين الدول... RE‏ ,4 
2- تناقض التحديد الإجي للأعضاء الدائمين مع طبيعة العام المحغير OOS‏ 
ثانيا: المبوانب المتعلقة بتوسيع العضوية في مجلس الأمن. ADS AS‏ 


1- الإتفاق حول توسيع بحلس الأمن. . BT e E‏ 1 
2- معايبر توسيع العضوية في مجلس الأمن. LAS OT‏ 
الفرع الثاي: حتمية إلغاء حق النقض أو تضييق نطاق إستعماله e ETS r.‏ 


أولا: وضعية حق النقض المنتقدة في بحلس الأمن E SS‏ 1 
1- حق النقض كقاعدة لاسيطرة على الأمم المتحدة O O E le‏ 
2- التطبيتى المطلق لح النقض من طرف الدول الدائمة العضوية MEE OR‏ 1 

ثانيا: الإقتراحات المتعلقة بتعديل حن النقض LOSS AS A ER‏ 
1- تضييق وتقليص نطاق إستحدام حق النقض E ETT‏ 1 
2- إلغاء حق النقض بتعديل الميثاق el la N OTO e e E TP‏ 


e LT O RE E e e O E E E E خاتمة.‎ 
DS E DE Ee RS قائمة المراجع.‎ 
o RD E E OO فهرس الموضوعات.‎ 


